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ية القضاتية واجراءات الاستدلال 
الحفشظ والوساطة على ضوء نتائج الاستدلال 
الشرعية والملاءمة في الاتهام 
الذعوى العمومية أداة لمباشرة الاتهام 
الاتهام من النيابة العامة ومن غير النيابة العامة 


الدكتورعلي شملال 


استاذ محاضر في كلية الحقوق جامعة الجزائر رى 


الجديد في شرح قانون الإجراءات الجزائية 
الكتاب الأول 


الاسئدلال والاتهام 


يحتوي هذا الكتاب على جميع التعديلات التي طرأت على قأ.ج إلى غاية 
7 وكذلك القانون المتعلق بحماية الطفل 





٠‏ الضبطية القضائية وإجراءات الاستدلال 

* الحفظ والوساطة على ضوء نتائج الاستدلال 

ه الشرعية والملاءمة في الاتهام 

٠‏ الدعوى العمومية أداةلمباشرة الاتهام 

٠‏ الاتهام من النيابة العامة ومن غير النيابة العامة 


الطبعة الثالثة 


Scanné avec CamScanner 


مقدمة 


بمجرد وفوع الجريمه فإن ذلك يشكل اعتداء على أمن المجتمم 
وسلامته» سواء كان الإعتداء واقع على حق من الحقوق العامة» أو 
على حق من الحموق الخاصة؛ می كلنا الحالتين بح َ للدولة 
ملاحقة مرتكب الجريمة افتضاء لحق المجتمع 4 العقاب. ولتحقيق 
تلك الغابة انسأ المشرع جهاز النيابة العامة كجهة قضائية خولبا 
سلطة الإتهام نيابة عن المجتمع الذى أوكلها مهمة مباشرة الاتهام 
باسمه وتحريك الدعوى العمومية ضد مرتكب الجريمة وإحالته أمام 

وحتى تتمكن النيابة العامة من أداء الوظيفة المسندة لباء 
كان لابد من وجود جهاز إدارى يساعدها ‏ الحشف عن الجرائم 
ومرتكبيها وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وإعطاء صورة عن 
ظروفها وملابساتها. ونظرا لما تتطلبه مثل هذه العمليات من دراية 
وخبرة فنية وإمكانيات علمية ونشاطات ميدانية أنشأ المشرع جهاز 
الضبطية القضائية يتولى البحث والتحري عن الجرائم وجمع 
الإاستدلالات كمرحلة سابقة على مرحلة الإتهام التي تتولاها النيابة 
العامة. قمرحلة جمع الإستدلالات تعتبر النواة الأولى والأرضية التي 
تعتمد عليها النيابة العامة توجيه الإتهام من عدمه. 
لرحلة الإستدلال أو البحث والتحري كمرحلة تمهيدية تسبق تحريك 
الدعوى العمومية» بينما تناولنا © الباب الثاني الإتهام كمرحلة أولى 

وخلافا للمنهج التقليدي المعتمد 4 معظم كتب شراح فانون 
الإجراءات الجزائية» التى يتعرض فيها مؤلفوها للنيابة العامة 


ودحريكها للدعوى العمومية وهي مرحلة الإتهام: ثم یتناولوں 
مرحلة الإستدلال التي تتولاها الضبطية القضائية بعد 


فحن على خلاف ذلك اعتمدنا منهجا مغايرا يتماشى 
سير إجراءات المتابعة الجزائية, ابتداء من مرحلة الان 
تتولاها الضبطية القضائية منذ لحظة وقوع الجريمة ك ” 
دمهيدية تسبق الاتهام, ثم يليها الإتهام حلة أولى و الدعوء 
العمومية تتولاها النيابة العامة لإيصال الدعوى العمومية إل 0- لك 
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لذلك أعددنا هذا الكتاب تحت عنوان الإستدلال والإتهام 
حين اعددنا الكتاب الثاني تحت عنوان "التحقيق والمحاك" وتلك 
هي مواضيع قانون الإجراءات الجزائية كاملة. 


الباب الأول 
الاستدلال أو البحث والتحري كمرحلة سابفة على الاتهاه 


ھچ 


دمهيد 


يقصد بالإستدلال أو البحث والتحري عن الجرائم تلك 
الإجراءات التي تتم بمعرفة الضبطية القضائية حال وقوع الجريمة. 
وتسمى كذلك بعملية التقصي حول الجريمة. وتتّخذ خلال مرحلة 
لبحث والتحري عن الججرائم مجموعة من الإجراءات تيدف إر 
الكشف عن الجرائم ومرتكبيها , وضبط الأدلة والأشياء التی ليا 
علافة بالجريمة وبفاعلها. 





ونتميز عملية البحث والتحرى أو جمع الإستدلالات حول الجرائم» 
4 أن إجراءاتها سابقة عن إجراءات دحريك الدعوى العمومية؛ وتتم تحت 
إدارة وإشراف النيابة العامة؛ وأنْ القائمين بها هم عناصر الضبطية 
القضائية ؛ أو مأمورى الضبط القضائي كما تسميهم بعض التشرد ت 
وهم مڪافون قانونا بالبحث والتحري عن الجريمة والكشف عر 
مرنكبيها وجمع كل ما يتعلق بالجريمة وظروفها وملابساتها. 

كما تتميز إجراءات الإستدلال 4 أنها موجّهة ضد مشتبه 
ثيه وليس متهماء ذلك لأن الشخص يبقى خلال مرحلة الل 
والتحرّي أو جمع الإستدلالات مشتبها فيه ولا يصبح متهما إلا مد 
لحظة إتهامه من طرف النيابة العامة عن طريق تحريك الدعوى 
العمومية بے مواجهته أمام القضاء. 

كما تتميز كذلك عملية البحث والتحرّي 2 أن إجراءاتها 
ذات طابع استدلالي أى أنها غير ملزمة للجهات القضائية التى تأخذ 
بها على سبيل الاستدلال فقط. 


وننتهي مرحله الإأسدد لال بتحرير محاضر عنها وجمم كل 
الأدوات والأشياء التى لہا علاقة بالجريمة وبفاعلها وعرضها على النيابة 
العامة التي يعود إليها حسم أمر تحريك الدعوى العمومية من عدمه. 
وبما أن إحراءات الإستد لال هي من صميم اختصاص وصلاحيات 
الضبطية المضانية حت إدارة وإشراقف النياية العاصة. فاننا نتفرض 
لدراسة هذا الباب بے الفصول الثلاثة التالية : 
- المصل الأول : مفهوم الضبطية القضائية وتنتنظيمها ونطاق اختصاصها. 
- الفصل الثانى : إجراءات الاستدلال العادية والاستشائية وضماناتها. 
- الفصل الئالث : الحفظ أو الوساطة بناء على نتائج الاستدلال 


الفصل الأول 
5 رنبطية القضائية وتنظيعها وخنطاق واختصاصها 
ر الضبطية القضائية الجهة التي خولبا المشرع عملية البحث 
ي من الجرائم والكشف عن مرتكبيها وضبط الأدلة وكل م 
رة ل ء صورة عن كروف الجريمة 


اح الأول وتنظيمها ونطاق اختصاصها 2 الميحث الثاني 


الميحث الأول 
مفهوم الضبطية القضائية 


باعتبار أن الضبطية القضائية تمارس اختصاصات متعددة 
اجمع الاستدلالات حول الجريمة» تحت إدارة وإشراف النيابة العامة؛ 
فإنا نتعرض إلى تعريفها وتمييزها عن غيرها من المسميات المشابهة 
با المطلب الأول وطبيعة عملها بل المطلب الثاني. 


المطلب الأول 
نعريف الضبطية القضائية وتمييزها عن غيرها من 
المسميات المشابهة لبا 


سد الضبطية الت ا ثية خولبا | شرع اخة . اصات متمدده 
شر 4 نحت إدارة وإشراف النيابة العامة» فإثنا نتعرض لتعريفها + 
ذل وتمييزها عن غيرها من المسميات المشابهة ليا 2 الفرع الثاني. 
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الفرع الأول 
تعريف الضبطية القضائية 


الضبطية القضائية هم فئات من الموظفين أوكلهم المشرع مهمة 
جمع الإستدلالات حول الجرائم ومرتكبيها'؛ تحت إدارة وإشراف 
النيابة العامة. فهم ليسوا أعضاء 2 السلطة القضائية» بل هم جهاز أو 
فة تتبع السلطة التنفيذية. لذلك فهم يخضعون بحسب الأصل وبحكم 
وظائفهم لسلطة رؤساته م الإداريين تحت وصاية الوزارة التى يتبعونها. 

لكنهم ب نفس الوقت يقومون بوظيفة الضبطية القضائية, 
وهم على اتصال دائم بالنيابة العامة بخصوص هذه الوظيفة» الأمر 
الذى يفرض بأن يكون لرا الإشراف عليهم. ويعبارة أخرى فإن النياية 


العامة تدير وتشرف على موظفي الضيطية المقضائية 2 حدود ما 
ا بمجال الضى الضيمك القضائي فقط”. 


الاتها تیاب بن المجتمع ال الذي أوكلها مهم تحريك الدهوى العمومية 
ومياشرتها أمام القضاء من أجل افتضاء حقى المجتمع 2 العقاب 2 
يمكنها - النياية العامة - القيام بمهمتها وممارسة جميع صلاحياتها 
إلا بوجود جهاز إدارى يساعدها 4 الكحشف عن عن الجرائم وتعقب 
لنت كه وض ا شياء التي لبا علاقة بالجريمة وا وإعطاء صورة عن 
فا لضبطية القضائية 
المشرع على سبيل | u‏ 
La‏ 200 موص قانونية خاصة آنا 
مرح البحث والتحري عن الجرائم ومرتتكبيي , ٠‏ والتى 
رو ب غ الكت 
-تمسيهم بعض التشريعات ' الضبطية العدل" 


كال ا ° 5 
تشريعات أخرى ‏ مأمورو الضبط القضاء  *‏ “.شرع “ماني والتشريع التونسي» وتمسيهه 
7/3٠"‏ عبد القادر المهوجي ٠‏ أصول المح 5 لصري. 4 
ية 


0 النيابة العامة من التصرف ب نتائج الإستدلال؛ إما بحفظها 
. جراء وساطة بشأنها أو تحريك الدعوى العمومية من خلالها. كل 
ری حسب تقديرها. 

رذلك فإن اكتساب صفة الضبطية القضائية؛ قد يكون بموجب 
م قانون الإجراءات الجزائية؛ أو بموجب نصوص قانونية خاصة. 
بالرجوع إلى قانون الإجراءات الجزائية» نجد أن المشرع الجزائري منح 
رة الضيطية القضائية ليعض عناصر الشرطة وعناصر الدرك الوطني› 
وبىض عناصر ضباط وضباط الصف التابعين للأمن المسكري. 

كما منح أيضا -المشرع - بموجب قانون الإجراءات الجزائية 
للأعوان والموظفين بعض مهام الضبطية القضائية محددة بقوانين 
خاصة» مثل أعوان الجمارك ومفتشي العمل وموظفي | rE‏ 
النباتية» وشرطة المياه» وشرطة العمران. 


الفرع الثاني 
تمييز الضبطية القضائية عن غيرها من المسميات المشابهة لها 


شاول تحت هذا الفرع التمييز بين الضبطية القضائية 
الضبطية الإدارية (أولا)» ثم نميز بين الضبطية القضائية والضبطية 
السكرية (ثانيا). 

أولا : الضبطية القضائية والضبطية الإدارية. 


لم تنص معظم قوانين الإجراءات الجزائية» ومنها القانون 
اندي على معيار يمكن الاعتماد عليه للتمييز بين عمل الضبطية 
1 | نية , وعمل الضبطية الإدارية. غير أن الفقه الجنائي اعتمد 2 
لصدر معيارا زمنيا غائياء يرتبط باللحظة التي قام فيها الموظف 
ر ا ثافاية منه. فَإدَا كان العمل أو التدخل تم قبل وقوع 
؛ كانت الغاية منه منع وقوعهاء فإن العمل 2 هذه الحالة 
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بعتر من أعمال الضبطية الإدارية ما دام أن الغرض منه ڪان بهدف 
منع وقوع الجريمة. أما إذا كان العمل قد تم بعد وقوع الجريمة, 
وكانت غايته هو الكحشف عنها وضبط مرتكبيها وجمع المعلومات 
بشأنها» فيكون العمل 2 هذه الحالة من أعمال الضبطية القضائية. 
فمعيار التمييز بين عمل الضبط القضائي وعمل الضبط 
الإداري؛ إن كان يبدو سهلا وواضحا من الناحية النظرية؛ إلا أنه 
ليس كذلك من الذاحية.العماية. و المي ذلك هو أن,بعض اعضاء 
الضبط الإدارى يعتبرون 2 نفس الوقت من أعضاء الضبط 
القضائى, أى مجمعون بين صفتي؛ الضبط الإداري والضبط 
القضائي. بحيث يكون من الصعب 4# بعض الحالات معرفة متى 
ينتهي عمل الضبط الإداري» ومتى يبدأ عمل الضبط القضائي'. 


فكل عناصر الشرطة وعناصر الدرك الوطني بصرف النظر 
عن رتبهم ودرجاتهم؛ يعتبرون ضباط شرطة إدارية ويخضعون 
لرؤسائهم الإداريين تحت وصاية وزارة الداخلية إن كانوا من الأمن 
الوطني» أو تحت وصاية وزارة الدفاع إن كانوا من الدرك الوطنى › 
وتتمثل وظيفتهم 4 الوقاية من الجريمة. واتخاذ جميع الاحتياطات 
لنع وقوعها عن طريق إقرار الأمن والنظام داخل المجتمع. ولتحقية 
ذلك تقوم الضبطية الإدارية بدوريات ليلا وتهارا عبر الأماكن 
والمباحات والطرقات العامة داخل المدن وخارجهاء وے سبيل ذلك 
ولوا المشرع سلطة مراقبة واستيقاف كل شخص تحوم رون 
شحوك والتحقق من هويته. 


كما تعتبر من أعمال الضبطة الإدارية, مرافبة حركة المرور عبر 
3 0 َع 3 ¢ مس 9 ر چ 
الطرقا العامة فک اك تنظيم وضبط سير التظ اهرت الوتاضنة 

والمظاهرات ومواجهة الاحتجاجات والتجمهر و الأماك الساحا 
١ - 2‏ 9 تت 


ر ولك للحيلولة دون حدوث أعمال ” لحريبية أواعت اعات عر 
وع 5 


ه تأت بعل 
: للكشف عنهاء اتا“ 
ت عن لجريمة أدلتها | 
لاست ا 


إفرا 
لابساتها وضبط مرتكبيها. ويتم إفراغ كل ذلك سے محاضر مرفرة: 
يمل ما تم جمعه من أشياء وأدوات لها علاقة بالجريمة ليتم عرضها . . 
ية العامة لحسم أمر تحريك الدعوى العمومية من عدمه. 

كما تتميز الضبطية القضائية عن الضبط: الإداريةء ے أن 
زخاط هذه الأخيرة يخضع لأحكام القانون الإداري؛ يتم تحت إدار: 
وإشراف المسؤولين الإداريين وفق نظام التبعية التدرجية. 2 حن أن نشاط 
الضد طية القضائية,؛ يخضع لأحكام فانون الإجراءات الجزائية, تحت 
إدارة وإشراف النيابة العامة. 

ثانيا : الضبطية القضائية العادية والضبطية القضائية المسكرية 

الضبطية القضائية العسكرية شأتها شأن الضبطية القضائة 
العادية» تقوم بمهمة التحري وجمع الإستدلالات حول الجرائم التي يعاقب 
عليها فاون القضاء العسڪري› ڪالجرائم التي تفع داخل الممسكر أو 
التي نمس بالمصالح العسكرية» أو الجرائم التي يرتكبها العسكريون 
انناء تأدية وظائفهم أو بمناسيتها. 

ويلاحظ إن ١‏ ختصاص || ضبطبي اله قضائية المفسكريه يمنصر 
خط على الجرائم التي تدخل 2 اختصاص المحاكم العسكرية. آم 
لجرائم الداحلة د اختصاص القضاء الجنائى العادي» فهي بحسب 
ال 

دصل تخر عن نطاق اختصاصه. 

ام ليما يخص علاقة الضبطية القضائية العادية بالضبطي 
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غضائية لةع فإنه قد يحدث أحيانا أثناء قيام ضابط الشر 


القضائية الى سكرية بجمع الإستدلالات 2 جريمة من الجرائ 
العسكريه› أن يعثروا على أشياء تعد حيازتها جريمة عادية ية من جرال 
القانون العام»؛ أو تفيد ة كحشف الحقيقة 2 إحدى الجرائم العادى 
الخاضعة للقانون العام. قفى هذه الحالة استفرت محكمة النقضر 
الفرنسية على انه يجوز لضابط الشرطة القضائية المسكرية أز 
يضبط هذه الأشياء ويجوز الإستدلال بمحضره أمام القضاء العادي 


المطلب الثاني 
إطبيعة عمل الضبطية القضائية 


تعتبر مرحلة التحرى أو الإستدلال» مرحلة تحضيرية تبدأ فور 
وقوع الجريمة» وتخول مجموعة من السلطات يمارسها القائمون عليها؛ 
ممن يسمون بالضبطية القضائية. فطبيعة عملهم يتميز من حيث مرحلا 
الإستدلال» وهذا ما نتطرق إليه 2 الفرع الأول» ومن حيث الإجراءات 
المخوّلة خلال هذه المرحلة ونتعرض لہا بے الفرع الثانى. 
الفرع الأول 
ذطبيعة العمل من حيث مرحلة الإستدلال 


ا ادد ا حع #ستدلالات مرحلة تمهيدية أو مرحلا 
والبحث عن مرتحبيهاء وجمع كل ما يتلق بها من أجل اميل 
صوزة عن ف الجريمة وملابسا E‏ 

ء' 1 : تھا » وهی ليست حلة فضا 
على الرغم من أهميتها. ۰ 8 0 

ا ا ممعت وااتحري يتسرير 


5 بح ٠ |» ٠.‏ 
مركز القانونى للض.ما. ة >- ؛ إنم ص ٠‏ 
1 1 5 القضائية 2 الر ٠‏ | س 
| ©“ خوى الجنائيةءص 21 
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بضر النواة الأولى لعمل الجهات القضائية؛ رغم أن هذه الأخي: 
بين ملزمة بالأخذ بما جاء ے هذه المحاضر والاعتماد عليها. ےا 
ڪنها أن تأخذ ببعض ما جاء ے هذه المحاضر والاعتماد عليها بل 
نها أن تهملها أو تهمل جزء منها. لڪن هذا لا يمنع -مهما 
جن- من التعويل على هذه المحاضر ب كشف ظروف الجريمى: 
وملابساتها ؛ وإسنادها إلى المتهم. 

وهمكذا يمكن القول أن مرحلة جمع الإستدلالات هى مرحاة 
كشف النقاب عن أمر الجريمة المرتتكبة؛ وهي تمثل أول اتصال للسلطلة 
القضائية بأمرهذه الجريمة؛ ولبذا يطلق عليها أحيانا مرحلة التقصي. 

وتتجلى أهمية مرحلة جمع الإستدلالات من الناحية العملية ف 
أنها تمهد للنيابة العامة أن تحسم أمر تحريك الدعوى العمومية م 
عدمه. فإذا رآت النيابة العامة أن ما يتضمنه محضر الإستدلالات من 
وفائعلا يشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو القوانين 
المكملة له أو أن الجريمة كانت من نوع الجنحة أو المخالفة وكان 
مرتكبها مجهولاء فإن النيابة العامة ْ هذه الحالة تصدر قرارا 
بحفظ الملف. أما إذا ارتأت أن 


سے 
ومعلومات 


يشكل جريمة -من وجهة نظرها- فإنها تقوم بالوساطة 
الر : : اا 2 
عوى العمومية 2 مواجهة مرتكب الجريمة. 
على الرغم من أهمية مرحلة جمع الإستدلالات» فإنها لا 
القضائية» بل هي مرحلة ذات طبيعة ادارية» لأن 
هم من عناصر الضبط القضائي وهم إداريون وليسوا 
بال ۶ ويترتب على ذلك أن مباشرة إجراءات الإستدلال» لا يعنى 
حريك الدعوى العمومية, حيث ا تتحرك هده الأخيرة إلا 


ا3 اتى من طرف النياية العامة كاصل عام أ 


باتخاذ إجر ١ o.‏ 
: لحريمه أه الحهات القضائية 2 بعص الحالات'. 


المضرؤر من أ 
الفرع الثاني 
ل العمل من حد ش الإجراءات 


مته الضبطية القضائية ب لطات وصلاحيات متعدد: 
- إثاء وراش بي ة و5 ختلف هذه السلطات والصلاحيات 
تستمدها من القانون مباشرة. و ا 
5 امة وطبب 7 الحريمة المرتكبة والمرحلة التي يلغتها هذه 
الحريمة هق خد اتصال أه عدم اتصال السلطات القضائية بها. 
نحيث لا تزال الجريمة 4 طور الغموض والالتباس يقع على 
الضبطية القضائية تلقي البلاغات والشكاوى بشأن هذه الجريمة؛ 
والقيام باتخاذ ما تراه ضروريا من تحريات وجمع كل عناصر الجريما 
وأدلتها والكشف عن ظروفها وملابساتها والبحث عن مرتكبيها. ويتم 
إفراغ كل ذلك 2 محاضر توضع تحت تصرف النياية العامة”. 
أما حيث تقع الجريمة 2 حالة التلبس (الجرم المشهود) فإن 
الضبطية القضائية تتمتع بسلطات استشائية واسعة تبررها ضرورة 
التحرك بسرعة لجمع المعلومات والأدلة عن تلك الجريمة, قيل أن 
تمتد إليها يد العبث والتشويه فتزيل معالمها وآثارها وتبدد أدلتها. 
حالة الضرورة التي تقتضي اتخاد إجراءات تع ضما 5 
بالحقوق والحريات الفردية, ` ۰ 
ا EGS‏ “د سموح بها بے حالة الجرائم العادية 
ي ب غير حالة التلبس. وتشمل هذه إل اعان- 58 . ' 
مكان الجريمة› ومنع الحاضر 030 ر ء ت الإنتقال المورى إلى 
تن من مغادرته؛ وكزلك القبض على 
: 
. د/ مع د ل ٠‏ 
/ رحبا جي .شرم و ا 59 59 
.د/ عبد القادر القهوجي شرح انون ال ت الجنائية ص 509 وما يليها 
0ت الجزائهة . ص 87 وما يلريا: : 
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1 ىهم وتفتيس الأماكن. و 1 الأصل فإن مثل هذه 
د 5 له د ا 
یرادا من اختصاص i‏ ا ولا يجوز إسنادها 
إجحة. ر اة إلا ب حالة الجريمة المنلبس بها أو بإذن من 
اله * ي عو -. < : 3 حالة الاناية المصضاكة 
وا العامة ا قاضي التحقيق 4 حالة الإنابة القضاتية. 
المبحث الثانى 
ر نظم المشرع الجزائرى الضبطية القضائية من خلال 
ل فة من أعوان وموظفي الضبطية القضائية. كما حدد المشرع 
لاق اختصاص الضبطية القضائية لكل فئة من فئات الضبط 
إتضائى. وعلى ضوء ذلك فاننا نتناول تنظيم الضبطية القضائية > 


المطلب الأول 
5235 علي || ٠‏ , لية ااه ٠‏ ائية 
قصد يتنظيه الضبطية القضائية تحديد الفئات التي خولبا 
الشرّع صفة الضبطية القضائية ؛ والمتمثلة 2 ضباط الشرطة القضاتية ؛ 
زأعوان الضبط القضائىء والموّظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعضص 
مهام الضبط القضائى. وعليه فإننا نتعرّض لكل طائفة 2 فرع مستقل. 
الفرع الأول 
اتعرض بے هذا الفرع لكات ضباط الشرطة القضائية ©٠‏ 
شية تأهيل ضباط الشرطة القضائية (ب). 
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. فئات ضباط الشرطة القضائية 


اول المشرع ج المادة 5 من كأبور ن الإجرا ءات الجزاتية فنّات 
ضاط الشرطة القضائة. وها 2 الغئات التالىة ليه 


الفئة الأولى/ رؤساء المجالس الشعبية البلدية. 
الفئكة الثانية/ ضياط الدرك الوطنى. 


الفئّة الثالثة/ الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمرافيين 
ومحاقظى وضياط الشرطة لاعن الوطنى. 


المئة الرابعة/ دوو الرتب ث الدرك› ورجال الدرك الدين 
ی اسلف الذياك ی ثلاث سنوات على اقل والدن م تہ 


الفكة الخامسة/ الموظفون التابعون للأسلاك الخاصة للمفتشّين 
وحفماظ وآ عوان الشرطة للأمن الوطني الدب“ ن امضوا تلاث سنوات على 


la‏ ل يهده الصعة والدين لم تعيينهم بموجب فرار مشترك صادر عن وزير 
العدل ووزير الداخليه والجماعات المحليةع بيعل موافعة لحنة خاصة. 


الفقة التسادسة/ ضباط وضباط الصف التابعين للمصال 


العسكريةه الان ٤‏ الدب ن دم 


نعيينهم خصيصا بموحب كوزور.مه ترك 
صادر عن وزير الدهاع الوطنى ووزير العدل. 


وحسب المادة 15 ه 
لادة 15 حّرر من قانون الإجرا ءات الجزائية فان 
فیا ة ضباط الشرطة المضائية التابعسن للمصالح العسكررة E‏ 
henar ١‏ له سس حصر 
ج الجرائم الماسة بامن الدولة المنصوص عليها ے2 فانون العقويات 
يالا حظ أن | 
2 ن هنات ضباط الشرطة |لد سائية التي تم 
5 من قانون الإجراءات الجزائية ہے . ۰ 
ن نصنيفها ال ى صيمين هما : 


9۸ 


سه يبع 


الصنف الأول : يتضمن الفمّات الأولى والثانية والثالشة المى:: 
إلاه. فهؤلاء يكنسبون صفة ضباط الشرطة القضائية بقوة القانون 
بمجرد أن يتم تعيينهم بمناصبهم. 01 

الصنف الثاني : يتضمن الات الرابعة والخامسة والسادسة 
اسابق ذكرها. فهؤلاء لا يكتسبون صفة ضباط الشرطة القضائية 
إلا بعد تعيينهم بقرار وزاري مشترك بين وزيري العدل والدفاء 
اة للدرك الوطني والأمن العسكري. وقرار وزارى مشترك بين 
وزيرى العدل والداخلية والجماعات المحلية بالنسبة للمفتشين وحفاظ 
وأعوان الشرطة للأمن الوطني. 

ب تأهيل ضياط الشرطة القضائية : 

يتضح من نص المادة 15 مكرر | من فانون الإجراءات الجزائية 
أنه باستتناء رؤساء المجالس الشعبية البلدية لا يمكن لضباط الشرطة 
القضائية الممارسة القعلية لصللاحياتهم الى تخوّلها ليم هذه الصفة: إلا 
بعد تأهيلهم بموجب مقرر من النائب العام لدى المجلس القضائي 
الختص إقليميا بناء على اقتراح السلطة الإدارية التي يتبعونها. 

وحسب الفمرة الثانية من المادة 15 مكرر | المذكورة؛ فان 
تأهيل ضباط الشرطة القضائية التابعين للمصالح العسكرية للأمن: 
يتم من طرف النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر بنفس الكيفيات 
المحددة ‏ الفقرة الأولى من المادة. 

ويناء على التقييم السنوي لضباط الشرطة القضائية ولمتطلبات 
خسن سير جهاز الشرطة القضائيّة» يمكن للنائب العام السحب المؤقت 
لشرطة القضائية المعتى أن يقدم تظلما ضد قرار سحب التأهيل أمام 
لنائب العام خلال أجل شهر من تاريخ تبليغة (المادة 15 مكرر 2 ف1). 
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و3 حالة رفض التظلم أو عدم الرد عليه 0 ثلاثين (30) 
وما يجوز للمعني أن يطعن 2 أجل شهر من تبليغه أو من انقضاء 
حال الرد £ قرار سحب التأهيل أمام لجنة خاصة تتشكل من ثلاث 
قضاة حكم من المحكمة العليا يعينهم الرئيس آلأول. ويؤدي وظيفة 
الننابة العامة أمام هذه اللجنة أحد قضاة النيابة العامة للمحكمة 
العليا. وتفصل اللجنة خلال أجل شهر من اخطارها بقرار مسبب عند 


سماع المعقى (المادة 15 مكرر 2 النقرة 3> 4» تمن ق 1 ˆ 
الفرع الثاني 


الضبط القضائى إلى فئتين ؛ فة الأعوان المعينون بقانون: وقفئة 
٠. -‏ 1 عدو * EEE ٠‏ 
الآعوان المعينون بمرسوم تنفيدي. 
الفكة الأولى/ الأعوان المعينون بقانون. وتنقسم هذه الفئّة إلى 
3: صنفين هما : 
الصنف الأول / نصت عليهم المادة 19 من فانون الاجراءات 
الجزائية' وهم : 
ذوو الرتب ‏ الدرك الوطنى. 
- رجال الدرك الوطنى. 
- مستخدمو مصالح الأمن العسكرى 
س - 


1 
-نقص المادة 19 م ة 

من ق إ.ج على ما ٠‏ ا 

:وو الرتب 2 الدرل . يلي : يعد من أعوان | لضبط القضراء 

ودوو الرتب ع الدرك الوطني, ورجال الر بض لي موظفو مصالح الشرطة 


٠. 9‏ رك و 
لبم صفة ضابط | رط اأ اء“ ز(مسبحرمو مصا 8 
مر القضائية. لح الأمن العسكري الذين ليست 





ړم نياع طط 
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رنف الشاني/ نمست عليهم كد 60 من قانون الإجراءات 
اة وهم ذوو الرتب 2 الشرمة البلدية 

الغ الثانية : الأعوان المعينون بمرسوم نیدی › والمتمثلة _2 الحرس 
5 الذي لخي المشرع صفة الضبطية المقضائية وذلك بمقتضى المادة 
اء ساك الحرس البلدى وتحديد مهامه وتنظيمه. 


وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-11 المؤرخ 4 22 فبراير سنة 
ر20 المتضمن تحويل سلطة الوصاية على سلك الحرس البلدي. وحسب 
المادة الأولى من المرسوم المذكور: فإنه تم تحويل سلطة وصاية الحرس 
يلدي إلى وزارة الدفاع الوطني. ويبدو أنه بصدور المرسوم الرئاسي 
رذكرر لم يبقى للحرس البلدي صفة أعوان الضبط القضائي. ٠‏ 
الفرع الثالث 
الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض مهام الضبط القضائي 


أضفى المشرّع الجزائري صفة الضبطية القضائية على فئة من 
الأعوان والموظفين 2 الإدارات العامة» نص عليها 2 قانون الإجراءات 
الجزائية» وفئة أخرى خوّلبا صفة الضبطية القضائية بمقتضى 
نصوص قانونية خاصة. ونتعرض بالشرح لكل فة على حده. 

الفئة الأولى/ الأعوان والموظفون المحددون 2 قانون الإجراءات 
لجزائية : بالرجوع إلى المادتين 21 و28 من هذا القانون» يتضح أن 
الشرع قد أضفى صفة الضبطية القضائية على صنفين من الأعوان 
(الموظفين , وهما : 
ا 


| 

”تنص || - 

يري ۴ من ق ! ج على ما يلي: "يرسل ذوو التب ك الشرطة البلدية محاضرهم إلى 
خاو ا هوري عن طريق ضابط الشرطة القضائية الأقرب. ويجب أن ترسل هذه المحاضر 
“م الخمسة الموالية لتاريخ معاينة المخالفة على الأكثر . 
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الصنف الأول/ الأعوان المنصوص عليهم بے المادة 21 من قانور 
-رؤساء الأقسام المختصون 2 الغابات وحماية الأراضي. 
2لهندسون المختصون 2 الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها. 
3-الفنيون الملختصون 2 الغايات وحماية الأراضى واستصلاحها. 
الصنف الثاني / الموظفون المنصوص عليهم ‏ المادة 5 من 
قانون الإجراءات الجزائية والمتمثلة 4 الولاة. 
غير أنه يتضح من نص المادة 8 المذكورة سابقاء أن المشرء 
الجزائرى قد أفرد قسما خاصا 2 قانون الإجراءات الجزائية» وهر 
نون أن تسن إن كان الوالى مصتفا صمن فة ضباط الشرطة القضائية. 
ام ضمن قنّة الموظفين والأعوان المكلفين ببعض مهام الضيط القضائى. 
وعلى أية حال فقد أجازت المادة 8 من قانون الإجراءات الجزائية. 
لكل وال ہے حالة وقوع جناية أو جنحة ضد أمن الدولة و2 حالة 
الاستعجال ولم تكن السلطات القضائية قد أخطرت بالجريمة ٠‏ فانه يقوه 
الوالي بنفسه باتخاذ جميع الإجراءات الضرورية لإثبات الجناية أو المزي: 
المرتكبة. ويمكن للوالي أن يكلف بذلك أ حر ضباط الشرطة التضاء : 


وأضافت الممرة النائية من المادة 28 السا ال ١:‏ أنه 2 حار 


استعمال الوالى هذا ا | 
| 8 
ا io‏ 5 إبلاغ وكيل | # 00م 3 
جل 48 ساعة من بدء الإجراءات وسحلى عنھا 1[ اما جمهوري 
ا 3 ۳ : 5 1 صانئدة 
ذوراق لوكيل الجمهورية مع الأ.: سحخاص ١|‏ سبوطب: ليه ویرسر 
. 3 


- تقصر ال ارز 721 , . - 
- > ممق[ ج على مايلى : رد 1 

2 الفاں- اة ل ؛ 5 ٠‏ يضوم رؤساء اللافى | ]أ » ا 

9 0066 ذراضي وا مسصااحها بالرح  .‏ ١ء‏ م و هندسون والأعوان | لغنيون والتتنيون |! خصو 

حسيند ونام ١ا‏ 4 وجميه 1 1 8 1 7 ["سحرى وسعارزءَ : 5 با 


. في ٍ يمه م محا TA‏ 0 =“ 
. مار : لا 0 
9 صر صمن السشروط المحدد: 
ah‏ 


الفثة الثانية : الموظضون والأعوان المحددون بقوانين خاصة : 
. ى عليهم المادة 27 من انون الإجراءات الجزائية على أنه : ' يباشر 
ال لفون وأعوان الإدارات والمصالح العمومية بعص سلطات الحتبيييل 
9 ى التي تناط بهم بموجب فوائين خاصة وفق الأوضاع وي الحدود 
لممينة يتلك القوانين. ونظرا لتعدد فئة الموظفين والأعوان المحددون بقوانين 
اة فإننا نتعرض للبعض منها على سبيل المثال فيما يلي : 
1 . أعوان الجمارك : 
طبقا للمادة 241 من قانون الجمارك الصادر سنة 1979 فإن 
والأنظمة الجمركيه. 
وإذا كان المشرع قد أضفى صفة الضبطية القضائية على أعوان 
ادارة الحمارك› لمعادنة وضيبط المخالمات الجمركية فانه- المشرع- قد 
خول لضباط الشرطة القضائية معاينة المخالفات الجمركية متى 
صادفوها بشكل عرضى › نظرا لتمتعهم بالاا.اختصاص العام رغم انها 
3 متضفو العمل 
لقد أجاز القانون رقم 03-90 المؤرخ ب 1990/02/26 لمفتشي 
والتحرى عن الجراتم التي تشكل انتهاكا لتشريعات العمل طبقا 
للمادة 14 من القانون السابق بيانه. وتكتسب محاضر مفتشي العمل 
الحجية ب2 الإثبات ما لم يطعن فيها بالتزوير شانها شأن محاضر 
اعوان الجمارك (المادة 118 قا ج). 
3 أعوان الصحة النباتية 
طبقا للقانون رقم 17-87 المؤرخ ف 1987/08/01 يجوز لأعوان 
ل دون رقم 17-87 المؤرح ب 9 
'صحة النباتية ممارسة اختصاصات الضبط القضائي 4 البحث والتحري 
كل المخالفات التى ترتكب انتهاكا للقانون المذكور أعلاه 





4 . أعوان شرطة المياه 

لقد أنشأ المشرع جهاز شرطة المياه بمعنضى القانون رقم 98 ون 
المؤرخ 2 7 :6 وخولبم بعض صلاحيات الضبطية المضائر 
للبحث والتحرى ے2 جرائم المياه طيما للمادة 60 من المانون المذكورازن 
نظرا لما يتطلبه هذا النوع من الجرائم من فنيات وأساليب علمية. ويلاحظ أن 
قبل صدور القانون المذكور أعلاه. كان ضباط الشرطة القضائية هى 
المكلفون بالبحث والتحري عن جرائم فانون المياه. ويتمئل نشاط شرطة المي 
ے مرافبة مستخدمى الرى ومستخدمي استغلال مساحات الرعى. 

5. أعوان الشيرظة العمراتدة 

آنشاً المشرع جهاز الشرطة العمرانية بمقتضى القانون رقم 90- 
9 المعدل والمتمم بالقانون رقم 05-04 المؤرخ 2 2004/08/14 : المتعلق 
بالنهيئة والتعمير. 


سض 


وطبقا للمادتين 76 و77 من القانون المذكور أعلاه؛ تعما 
الشرطة العمرانية على معاينة وإثبات المخالفات المتعلقة بالتهيئة العمر ات 


المطلب الثانى 
نطاق اختصاص الضبطية القضاية 
للضبطية القضائية نطاق اخت | 0 
1 83 ص يمارسو فيه سلطات 


مه هد 


تجاوزهم لحدود هذا النطاة ۴ السب ع التزامهم أو 


: حه او بطلان ما 
الأول واختصاص ١‏ 
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الفرع الأول 


س بالاختصاص النوعى للضبطية القضائية, اختصاصهم 
بالنظر إلى نوعية الجرائم التي يمارسون سلطاتهم بشأنها. . وينقسم 
الإاختصاص النوعي للضبطية القضائية إلى اختصاص عام أو شامل 
واختصاص خاص أو مخدود. 


أولا : الإختصاص النوعي العام أو الشامل 
ومفاده أف ينعقد لضبياط الشرطة القضائية الاختصاص 
ءِ 8 u‏ م يي ااا 

أقاء اليحث والتحرى أو جمعحع الاستدلالات للحشف عن الجرائم 
بهاء بفض النظر إن كائت الجريمة جئحة أو جناية. 

وقد حدد المشرع الجزائري الإختصاص النوعي العام أو الشامل 
0 63' من قانون الإجراءات الجزائية. 

وطبقا للمادة 15 محرر من فانون الاجراءات الجزائية, حما 
اشرنا سابقا فإن مهمة الشرطة القضائية لضباط وضباط الصف 
الكابعين للمصبالع المسكرية قتحصبر ب الحراتم الاسة يآمن الدولة 
النصوص والمعاقب عليها ك قانون العقوبات. 
ooyy.‏ 
عدم اا“ الجزائري 2 المادة 63 من ق | .ج استعمل خطأ نعبير التحقيقات الإبتدائية عون 


0 للح "البحث والتحري" أو "جمع الإستدلالات" لأن الجهة التي يخاطبها المشرع من خلال 
0 المذكورة هي الشرطة القضائية. 
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٠ 1‏ - 0 
: | | - 4 موزنه 3| أنه !؟. 
٠ ١ 53 : E ¬‏ فى 3 ج س م 0 | 
8 نتحما؟ء صب ےہ ہا ےھ لطب u‏ د ا س ب ~~ , سلل] 
ر اس سا 


سے 

a 53 | e / 

العام ورقابة غرفة الاتهام المختصة وفقا لااحكام المادة 207 من قان 
الاجراءات الجزاشية. وبالرجوء إلى احمخام الصمصرءة من لماأء د 071 
م قانور“ الاح اعات الحزائية. فانها سم يمأ يلى 7 أن عرف تھا 
لجزائر العاصمة تعتدر صاحبة الاختصاص فيما يتعلق بضباط الش . 
بالحزاتر العأاصمة ر صاحده 2 ص لت - سه ٠0‏ - سير ور 
> ه .=“ ° = إلبو» 
القضائية و ا 

بالمحكهة العسكرية المختصة اليما" . 


ثانيا : الإاختصاص النوعي الخاص أو المحدود 


شد واختصاص يتحدد بنوعية مع 4 ص ٠:‏ ن الجراتم, ولا يتعلق 
بكافة أنواع الجراد #.ويتعتد مكل هدا ال الاختصاص ں بموجب فواديز 
e‏ اسيل a‏ الد 


يمارسون مهام الضبط اقشاي بموجب یا اما وفق الأوضاء 
وك الحدود المبينة 4 تلك القوانين. ١‏ 


E ا‎ - 


غلا يجوز لمثل هؤلاء ء الأعوار 
إل حول مختلف الجرائم مدي بالوظيفة ال 
أ - ا ووم 9 
| نها.' فليس عوان الجمارك على سي | المثال أن 9 انماة / 
إجراءات التحري أو جمع الإستر لاله e‏ هوموا بمياشرة:ة 
او السرقة» حتى ول ڪانت م ٠١‏ ! | 
9 لست هلم | 
| لجريمة وقمس ٠,‏ الدائرة 
سريت ٠‏ لكن بالمقا بالمقابل يجوز لون الضرمل : لس ر 
إختصاص العام أو الشامل از م - صر بطر القضائكة 
ميه جريعة الت اتمثلة بي ضباط | : : ' 
O r‏ ص اعوان الجمارك متى 
د/ إدريس عبد الجوا 


د عبد الله برين 


صادفوا وفوع مثل هده الجريمة بشكل عرضي لتمتعهم باختصاص 
عام أو شامل لان من يملك الأكثر يملك الأقل!. 
نطاق الإختصاص المكاني 


يتحدد نطاق الإختصاص لملكاني للضبطية اله ضائية ْ الحدود 
التي يباشرون فيها وظائفهم المعتادة؛ استنادا إلى أحد المعايير الثلاثة :مكان 
هناك أولوية لعيار على آخرء رغم أن معيار مكان وقوع الجريمة هو 
الأكثر قبو لا لمرونة وسهولة الاجراءات التى نتحد بمكان وفوع الجريمة. 
القضائية خارجح اختصاصه المكاني بناء على أحد المعايير السابق ذكرها 
يعد باطلا ولا يعتد به قانونا. وقد نصت المادة 6 من قانون الإجراءات 
الجزائية؛ بأن الإختصاص المحلي أو المكاني لضباط الشرطة القضائية 
يكون ‏ الحدود التي يباشرون ففيها وظائفهم المعتادة 
طيقا للمادة 2/16 من فانون الإجراءات الجزائية› يجوز 
لضباط الشرطة القضائية ے2 حالة الاستعجالة أن يباشروا مهمتهم 2 
r oS 7 0‏ حِ , 
حافة دائرة | ختصاص | لمجلم آ' القضائى المللحقين به» واضافئت 
الفقرة الثالذة من المادة 16 المذكورة أنفاء بأنه يجوز لضياط الشرطة 
القضائية د حالة الاستعجال أيضا أن يباشروا مهمتهم 4 كافة 
الاه . 5 5 5 ت . 5 > 


| 
,عبد القادر القهوجي -المرجع السابق - ص 25 وما يليها. 
صد بحالة الاستعجال تلك الحالة التى تتطلب السرعة ك اتخاذ الإجراءات الضرورية قبل 
ضياع الآثار ومعالم الجريمة. د ee‏ 
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يساعدهم 4 ذلك ضابط شرطة يمارس وظيفته 2 المجموع. 
|| سكنية المعند 4 . ويجب على ضباط الشرطة القضائية ج حال 
الفقرة الثانية والثالثة من المادة 16 ق | ج» أن يخبروا مسبقا وكيز 
الجمهورية الذي سيباش رون مهمتهم © دائرة اختصاصه. سيران 
المسكري ييقد ال كاف الإقليم الوطني دون تقيدهم بأحكا. 
فقرات المادة 16 من قانون ن الإجراءات الجزائية 


ويلاحظ أنه 2 حالة جرائم المخدرات والجرائم المنظمة عبر 
الحدود الوطنية والجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الآلية للمعطيات 
وجرائم تبييض الأموال والإرهاب وجرائم قانون الصرف» يمتد 
اص ضباط الشرطة القضائية إلى كافة الإقليم الوطني دون 
التقيد بأحكام فقرات المادة 16 16 من فانون الاجراءات الجؤائية: مع 


صرورة اخطار النائب العام لدی | المجلس القضائي ووڪيل الجمهورية 
المختصين إقليميا. 
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الفصل الثاني 
إجراءات الإستدلال وضماناتها 





تتمثل إجراءات الإستدلال أو البحث والتحرى 4 معاينة الجرائم 
والكشف عن مرتكبيها وضبط كل ما يتعلق بالجريمة وپنام ‏ 
وحتى تتسم إجراءات الإستدلال بضمانات قانونية تعتمد عليها الجهات 
القضائية لمعرفة ظروف الجريمة وملابساتها يجب إفراغها - إجراءات 
الاستدلال- ب محاضر يتم عرضها على النيابة العامة التي تعود إليها 
سلطة التصرف فيها. وعلى ضوء ذلك سنتطرق إلى بيان إجراءات 
الاستدلال د الممبحث الأول وضماناتها القانونية ج المبحث النانى. 


تحريك الدعوى العمومية؛ فهي تبدأ من لحظة وقوع الجريمة. وتتتهي 
كلما تتصرف النيابة العامة فيها بالحفظ أو الوساطة أو مباشرة الإتهام 
"ما للمادة 5/36 من قانون الإجراءات الجزائية. وقد خوّل المشرّع ضباط 
لقضائية مباشرة إجراءات الاستدلال نظرا لم تتطلبه مثل هده 
8 خراءات من دراية وخبرة فثية وإمكانيات علمية ونشاطات ميدانية ا 
ا ج الضبطية القضائة 0 اکونا 

© "صبطية القضائية بالنظر إلى طبيعة تشكيلها ونكريه . 


تإجراءاتن الإستدلال, قد تڪون محدوده وغير فسريه تخول 
0 7يه القضائية سلطات عادية لا تصل 8# الغالب إلى حد المساس 


/ 
القادر القهو 
جي -المرجع السابق -ص 37. 
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Scanné avec CamScanner 


يحقوق وحريات الأفراد > وقد تكون فسرية تزداد فيها سلطار 
الضبطة القضائية. تصل إلى حد المساس بالحقوق والحريار 
الفردية. فالأولى يطلق عليها إجراءات الإستدلال ج الظروف العاديرة, 
ونتناولبا ب2 المطلب الأول. أما الثانية فيطبق عليها إجراءات الإستدلار 
بے الظروف الاستتنائية» ونتعرض لبا ك المطلب الثاني» ونخصص 
المطلب الثالث لإجراءات الاستدلال الخاصة بالطفل (الحدث). 


المطلب الأول 
إجراءات الإستدلال 2 الظروف العادية 


خولت المادة 17 وما يليها من قانون الإجراءات الجزائية الضبطة 
القضائية اتخاذ مجموعة من الإجراءات لغرض جمع الإستدلالات حول 
الجريمة والكشف عن مرتكبيها. و سبيل ذلك تتلقى الضيطية 
القضائية البلاغات والشكاوى وأقوال المشتبه فيه وإفادات الشهود 
والمعاينات واستيقاف الأشخاص. وسنتنا 


ولال إجراء من هذه 
الإجراءات 2 فرع مستقل. 
الفرع الأول 


لغعرض جمع الإستدلاللات, تمتا CB‏ اليلاغ ١‏ 8 خ| ش 5 

ا a‏ ت 5 
7! وما يليها من قانون الإجراءات الجزاى._ لذ 
و -شكوى من وسائل علم | ا فسدلك يعتبر البلاغ 


وسنتعرض بالشرح اقضائية 


لكل م: / “ بوضوع الجردمة. 
“هما مع التمييز بین الجرد 
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1 ود أو الإخيار 
إنّ علم الضبطية القضائية بالجريمة يتم عادة عن طريق بلاغ أو 
إخبار من المجني عليه أو المضرور من الجريمة» أو من شخص آخر لا 
هه مضرور ولا مجني عليه فيها . 
والبلاغ أو الإخبار كما تسميه بعض التشريعات على نوعين؛ بلاغ 
رسمى وهو ما يصدر عن موظف مكلف بإدارة هيئّة أو مؤسسة» 2 
حالة حصول جريمة اختلاس أو سرفة أو تبديد لأموال البيئة أو 
المؤسسة أو أي جريمة أخرى وفعت بداخلها. وبلاغ عادى يصدر عن 
المجني عليه أو المضرور من الجريمة؛ أو عن أي فرد من عامة الناس 
شاهد الجريمة أو علم بها عن طريق الروايات أو الإشاعات التي 
ويشترط بے البلاغ أو الإخبار الصادر عن الموظف أن يكون 
مكنوبا؛ ويدكر فيه نوع الجريمة المرتكبة بحق البيئة أو المؤسسة 
ومذيلا بتوفيع الموظف أو وكيله. أما البلاغ أو الإخبار الصادر عن 
المجني عليه أو المضرور من الجريمة أو عن فرد من عامة الناسء لا 
يشترط فيه الكتابة بل يكفى أن يتقدم المبلغ أو المخير أمام ضابط 
الشرطة القضائية؛ ليتلقى هذا الأخير أفواله. وسواء كان المبلغ 
مجني عليه أو متضرر بالجريمة أو شخص من عامة الناس أو موظفاء 
ينعين على ضابط الشرطة القضائية أن يدون تغلدريحات المبلغ 2 
محضر رسمي مديلا بتوقيعه وتوقيع المبلغ. 
2.الشحوى 
عرف الفقه الفرنسى الشحوى بأنها إجراء بیاشر من شخص 
معين هو المجني عليه أو المضرور 4 جرائه محددة يعبر فيه عن إرادته 


ا ف 


لزا الفتاح الصيفي عد / فتوح الشاذلى -د / على القاهوجي- أصول المحاكمات 
تيص ت 
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الجنائية لإثبات المسؤولية وتوفيع العقوبة على المشتكى منه". 

ومن التعريف السابق يتضح أن المفهوم القانوني للشتكوى, يتمذ 
2 آنها قيد إجرائي يحد من سلطة النيابة العامة وحريتها 2 تحررل 
الدعوى العمومية حول كل جريمة يصل إلى علمها نبا وقوعها. 


لذلك فالشكوى هي تعبير عن إرادة المجني عليه أو المضرور مر 
الجريمة؛ ترتب أثرا قانونيا ب4 نطاق الإجراءات الجزائيةء وهو رفع العقب 
أو المانع الإجرائي من أمام النيابة العامة» بقصد اتخاذ إجراءات تحرياء 
الدعوى العمومية عن جريمة لا يمكن إجراء متابعة بشأنها إلا إذا تاقد 
شكوى من المجني عليه أو من الضرور من الجريمة. وبتقديم الشكور 
نسترد النيابة العامة حرية تصرفها حول الواقعة الإجرامية موضو: 
الشكوىء فلها أن تحرّك الدعوى العمومية بشأنهاء ولبا أن تصدر قرار 
بحفظها متى فامت آسباب تبرر الحفظ”. 


وبهدا المفهوم تختلف الشكوى عن البلاغء أن هذا الوق 
در من المجني عليه ب الجريمة أو المضرور مني وقد بصب وما 
شخص آخر من عامة الناس. - آل ١‏ 
ظ ال يه او مضرور من | 1 
ساهد الجريمة أو سمع عنها د سس لجریہ 
مات . 7 2 8 
مدير معدي عن الجريمة يتضمن الواجب الي . ضه الت ا“ . 
عاتق الأفراد بإبلاغ السلطات العا - - >٠‏ ادي يفر دون على 


٠ | ۴‏ 1 دعاء المر 9 
تبر د ريقا من طرق تحريك ال |( ي ك أن هذا الأخير 
لعمومرة 8 . 
سي س 5 و آ ىه | 
اا س “رف المضرور من 
3 حسیں صا لع بي .. 
2 8 وى || 1 
١‏ , سليمان عبد انعم . | ص | أ ي عليه سس 02| 
كل بلاغ او إخبار ى " ”2ء ت الجنائن ر 
او در عن امن ٣‏ ا الكتاب اي 
N‏ لحم اه ات fl‏ 6 1 ٣ي‏ عليه _ ا ت 58 
ر رها ]١‏ و الج ١‏ 2 لجررم: أو ص 355 وما بليها 
سانيا ألا بنافريا شف 7 ضس 7 3 18 ھر اڈ 7 3 4 | 
7 جني عليه او وړ ٠‏ بم ڪن ور 30 ٨۶‏ لا يعتبر شحكوى إلا إذا 
“رور “مه تحريك الر ظ 
: عوى العموميء 
16 


الجريمة أمام فاضي التحقيق دون سواه» ويتضمن إرادة صاحبه ك 
اقتضاء التعويض عن الضرر الذي لحقه من جراء الجريمة ويرتب 
آثارا قانونية لا ترتبها الشكوى.' 

ے حين أن الشكوى يمكن تقديمها أمام ضابط الشرطة 
القضائية أو أمام النيابة العامة؛ ويترتب عنها رفع العقبة أو المانع 
الإجرائي من أمام النيابة العامة لتمكينها من تحريك الدعوى 
العمومية حول الجريمة المرتكبة 4 حق الشاكي. 

وعليه فإن كل بلاغ أو إخبار صادر من المجني عليه أو 
المضرورء لا يعتبر شكوى بالمفهوم القانوني إلا إذا كان ينصبّ على 
إحدى الجراتم التي اعتبرها المشرع من جرائم الشكوىة: أى 
الجرائم التي لا يجوز فيها للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية 
بشأنها إلا بشكوى المجني عليه أو المضرور من الجريمة. 





۱ -إذا ما انتهى الإدعاء المدني بألاوجه للمتابعة فإنه يجوز للمتهم المنوه عنه ب4 الشكوى المصحوية 
بالادعاء المدنى أن يحكم له من قبل الشاڪي بالتعويض طبقا للمادة 78 من ق.اج . دون الإخلال 
بحفه ب اتخاذ إجراءات البلاغ الكاذب ضد الشاكي طبقا للمادة 300 من قانون العقويات. ك 
حين أنه لا يجوز ذلك للمتهم الذي تمت متابعته من طرف النيابة العامة بناء على شكوى تقدم بها 
المجني عليه أو المضرور من الجريمة 2 حالة استفادته من الأمر بألاوجه للمتابعة أو البراءةء لأن 
الجهة التي حركت الدعوى ب هذه الحالة هي النيابة العامة التي أجاز لها القانون طبقا لميدا 
الملاءمة حفظ الشكوى أو إجراء المتابعة يشأنها. 

ومن أمثلة الجرائم التي قيدها المشرع بشكوى المجني عليه أو المضرور من الجريمة. 
الجرائم التالية جريمة الزنا المادة 339 جريمة هجر الأسرة المادة 330/ 1» جريمة هجر 
الزوجة المادة 330 /2؛ جريمة خطف أو إبعاد قاصرة المادة 2/326 وجرائم السرقات بين 
الأقارب والحواشي والأصهار إلى غأية الدرجة الرابعة المادة 369 جريمة النصب المادة 373, 
خريمة خيانة الأمانة المادة 377, جريمة الإخفاء المادة 389, فكل هذه الجرائم تم النص 
عليها ج قانون العقوبات إلى جانب الجرائم المرتكبة من الجزائريين 2 الخارج المادة 383 من 
فاون الإجراءات الجزائية» وكذلك جريمة الصيد ب أرض الغير المادة 55 من القانون 82 - 
للا المؤرخ 2 1982/08/05 


5 


الفرع الثاني 
سماع أقوال المشتبه فيه والشهود 


[-سماع أقوال المشتبه فيه 
5 ضمن إجراءات الإستدلال يقوم ضابط الشرطة القضائي 
وتلق صرحاف المشتبه فيه و2 حالة امتناعه أو التزامه الصمت 
فيشار إل ذلك 2 المحضر. ولا يحق لضابط الشرطة القضائي 
إكراه المشتبه فيه على الكلام أو إستجوابه تحت طائلة البطلان. 

ويجب أن يقتصر سماع أقوال المشتبه فيه على مجرد سؤال؛ 
عما إذا كان هو مرتڪب الجريمة» و4 أقصى الحدود يسأله عن 
أسباب إقدامه على ارتكابها دون أن يصل إلى حد منافشنه فيه 
مناقشة تفصيلية» أو مواجهته بالأدلة القائمة ضده أو بأحد الشهود. 

وبما أن السؤال عملا من أعمال الإستدلال» فإن تجاوز ضابط 
الشرطة القضائية 2 الأسئلة التي يوجهها إلى المشتبه فيه ومطالبته بالرد 
عليها يعد من قبيل الاستجواب المحضور على ضابط الشرطة القضائية. 
لكن إذا اعترف المشتبه فيه من تلقاء نفسه وأدلى بأقوال بے حقه أو د 
حق غيره من المشتبه فيهم جاز لضابط الشرطة القضائية خن هذه 
الأقوال كما هي؛ دون اعتبار ذلك استجوابا يتجاوز صلاحيات ضابط 
الشرطة القضائية؛ ما دام أن مثل هذه التصريحات جاءت طواعية'. 

كما لا يجوز لضابط الشرطة القضائية 
اليمين وإلا ترتّب على ذلك بطلا 
ے ديل محضر أقواله؛ وك حالة 
المحضر طبقا المادة 2 من فان. . 


دحليف المشتبه فيه 
ن أقواله؛ وعلى الت لشتبه فيه التّوقيع 


إمتناعه 
ف التوقيع يشير إلى ذلك _د 


د / عبد الفتاح الصيف , / .. 
ا 
4 وجي ”ص 3 
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2-سماع الشهود 
لضابط الشرطه المضائية 2 سبيل جمع bp ee‏ والتحريات 
الأولية سج e‏ ويدون الم دود ن حلقهم اليمين, لذن ات ب 
التحقيق تی على خلاف الشهادة. دون أداء اليمين فهي اا مسن 
وعلئ ضابط الشرطة المضائية أخذن شهادة الشهود سواء 
حانوا شهود إثيات أو شهود نفى ) متى حكانوا متواجدين بمسرح 
الجريمة أو سمعوا عنهاء ويشفع محضر الشهادة بتوقيع الشاهد على 
ذيل المحضر إلى جانب ضابط الشرطة القضائية. 
الفرع الثالث 


إجرا 


1-المعاينة 

هى انتقال ضابط الشرطة القضائية إلى مكان ان وقوع الج الجريمة 
إذا تطلٌ ب ذلك» من أجل إثبات حا إثنات حالة الأماكن ومعاينة HESE‏ 
الجريمة وضيط الأشناء المتحصلة أو اذاف عنها أو التي استعملت 2 
تنفيذ الجريمة (م 42 ق | ج). 


هو التُعرض |( المادى العابر للشخص» بهدف التحقق من هويته؛ 
أو بهدف استيضاح مقف الريا والشك الذي وضع نفسه فيه. 
فالاستيقاف بهذا المعنى لا يعتبر قبضا أو توقيفا للأشخاص بل هو 
اجراء تحفظي يجوز لضابط الشرطة القضائية القيام به؛ خاصة إذا 
ما تعلق الأمر بث بشخص متواجد بمسرح إرتكاب الجريمة أو بالقرب 
منه أو كانت تحوم حوله شكوك. 
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تسى" # حين أن المشرع الجزائري ل 
تان“ الاجراءات الجنانيه الصر 3 - | 
رت io‏ صريح عبر انه يعڪن اسستاجه مر 

ى لمثل هذا الإجراء بشكل 
١‏ ت |( زائية“. وإذا كانت الشرطة الإدارر 
المادة 50 من قانون الإجراءات الجر ريات داخل المر 

م 5 ]| - ٤‏ 4 2 الدو - 
تمارس إلا نيه اف 2 الطرقات الفأمة أنتَاأ تت ' ل 
وخارجها كإجراء احترازى تحفظى لغرض الوفايه من الجريمة 
و . a2 4 5 9 , ٠ ْ' ْ ١‏ م ٠‏ 8 
ومع وقوغها: فان ضباط الشرطة القضائية أولى بمنل هذ 
الإجراء -الاستيقاف- 4 حالة البحث والتحرى عن الجرائم. وهذا 
8 5 : 3 -. [( 

ما يؤحدم الوافع العملى و لمرر م ضرورات الاستدلال. 

والاستيقاقف كاحراء احترازى وفانى يحب أن تسيل لبن 
دلائل؛ وهي تختلف عن الأدلة. والفارق بين الدلائل والأدلة أن الأولى 
للشخص علاقة بالجريمة إن لم يڪن هو مرتكيها ؛ لكنها لا 
الترجيح المبني على الاستنتاج. 

اما الادلة فهي وسائل أو طرق إثبات ر. ترف يها ١|‏ د عبان 
سسب من خلالبا الجريمة | إلى فاعل معب : 


وهي من الوسائل التى 
أعطاها المشرع صفة الأدلة التى يعتمدها القاضي لاثبات الشركة 
كالاستجواب والمواجهة وشهادة الشهود وضبط الأشيا ججزها 
اام ( 1 
اتفتيش والخبرة بن ا خضائية وغيرها من الأور: التي اعد رها 
عد 4 شلیمان عبد إ | ٍ- 
TE‏ ص 661 
NT‏ 2 “جوز لضابط ١|‏ د أت اء 
مجرى استدلالاته ار ...ل 7 يا من إجراء تحرياته. و ڪل “ منع آي شخص من 
يطلبه من إجراءات و ر امل على هويته أو الد ا ان يبدو له ضروريا ے2 
5 2 ان يمتثل له خ كل ما 
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اءات الاستدلال 4# الظروف الإستثنائية 


٠ a 
| احراءات الاستدلال تت الظروف العادية تتمثل ست‎ 


: ُ الى ١‏ : 
-_@ البحث والتحرى کس حجر نم بصقة عامة : وسو ی قسن 


*3 


ی مامات ت الضشسطية المضابيه. فان إحراءات ت الأستدلا 
وف الاستشائية تخول الضبطية المضائية اختصاصات امستشائية 

جى ضها حالة التليس. ولذلك فإننا نتعرض لحالة التنلبس ع الفرع الأول 

واختصاصات ضباط الشرطة القضانية ك الفرع الثانى. 

الفرع الأول 


حالة التئيس 


لعنى التلبس (أولا) وحالات التلبس (ثانيا) ثم شروط 


تتفعرض لمعبنى 
التليس (ثالنا). 

التلبس أو الجرم المشهود كما تسميه بعض التشريعات يعني 
خاريا ا بين لحظة إرتكاب الجر ولحظه اكتشاقها. والتليعن 
الإطلاق؛ فهي لا تفتر ض تعديلا ‏ أركان الجريمة: وإنما تقتصر 
على العنصر الزمنى اق امسن على کب اريم واثار 
هذه النظرية هي بدورها إجرائية فقط'. 

وغد عرف التليس فقها بأنه : "عبارة عن تقارب زمني بين وف وك 
الجريمة واكت شافها : وذلك إما بمشاهدة الفاعل اتر إرتكابه 
بي 2ت 2ك 


وخ ١‏ 
مود “جيب حسني -المرجع السابق-ص 411. 
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: - بعر راہ عقت ارتکابها ولا زالت الأثاء ااه .. 
الجريمة أو عند نهايته منها أو عمب :ر بها و 5 ر امسن 
زا دالة عليها ببرهة يسيرة أو بزمن فليل ٠‏ 

كما عرف التلبس أيضا بأنه ' الجرم الذي يشاهد حال فل 
أو عند نهاية الفعل؛ ويلحق به أيضا الجرائم التي يقبض علر 
18 تكبيها بناء على صراخ الناس أو يضبط معهم أشياء يستدل منه 
ن 1 ° ٠‏ ص ۾ »۾ من | 
أنهم فاعلوا الجرم» وذلك خلال برهة زمنية من وفوع الجرم 

فالتلبس بهذا المعنى حالة تلازم الجريمة نقسها وليس شخصر 
شوهد الجاني 4 مكان وفوع الجريمة› أو لم يشاهد» فالتلبس 

ثانيا . حالات التليس 

حدد المشرع الجزائري حالات التلبس ك المادة 41 من قانوز 
الإجراءات الجزائية. وبالرجوع إلى هذه المادة» يتبين أن حالات التلبس» هى : 

- مشاهدة الجريمة حال إرتكابها. 

-مشاهدة الجريمة عقب ارتحايها. 

“متابعة العامة للمشتبه فيه بالصياح. 

-ضيط آداة | 5 

لك جر أو مبحلها مع | لشتبه فيه. 

"وجود انار | مات -: ا 

سي ميد ب إرتكان الجريمة 
-اكتشاف الجريمة د : : 


3 . | 30 
/ محمود محدة. المرجع الراب 01 #الوافع أن تعبير الجره 


عد / عبد الفتا۔ 
ج 
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ارشهود لا يبدو دقيقا لآنه يعكس فرضا واحداء والمتمثل في إدراك 
الحريمة بحاسة ا واي بينما الثابت أن هناك فروضا أخرى 
يتصور فيها إدراك الجريمة بحواس أخرى كالسمع (كمن يسمه 
سوت عيار ناري يعقبه صرخة المجني عليه). ولذلك فمصطاح التلبس 
يبدو من هذه الزاوية أكثر دقة لشموله كافة حالات التلبس'» كما 
بينتها المادة 41 من فانون الإجراءات الجزائية المذكورة أعلاه. 

ثالثا ۔ شروط التلبس 


التلبس المذكورة انفاء بل لا بد من تحقق الشروط التالية .2 


أ-إن حالات التليس أوردها القانه:: "اناده 
ال اتليس أورده ١‏ دون على سبيل الحصر ع المادة 41 
من قانون الإجراءات الجزائية» فلا يجوز لضابط الشرطة القضائية 
الاستناد لحالة يعتقد أنها تلبس › لا تتطبق عليها أي حالة من الحالات 
المذكورة (المادة 41 ق | ج) لمباشرة الإختصاصات الاستثتائية. 


ب-آن يكون التلبس سابقا على الإجراء وليس لاحقا له؛ لأن 
حالة التلبس هي التي تمكن ضابط الشرطة القضائية من ممارسة 
السلطة ‏ اتخاذ الإجراءات المقررة قانونا. فإذا كان الإجراء سابقا 
على التلبس أو عدم قيام التلبس أصلاء يعتبر عملا غير مشروع 
وعديم الأثر» والتلبس الذي يكشف عقب إجراء سابق له» غير قائ 
ولا يرتب أي أثر قانونى. فلا تلبس إذا قام ضابط الشرطة القضائية 
بدحول منزل أحد الأشخاص لضيط مخدرات بداخله أو سندات 
مزورة دون الحصول على إذن بالتفتيش من الجهات القضائية. 
- ج يجب أن يقف ضابط الشرطة القضائية على حالة التلبس القائمة 
كان يشاهدها أو يكتشفها عقب إرتكابها؛ فإن لم يتم ذلك وتلقى 
لوو وروم وي 


8 
. 2/ سيلمان 


مان عبد المنعم - شرح قانون الإجراءات الجنائية -الكتاب الثاني - ص 688. 
عبد 


الله أوهايبية .شرح قانون الإجراءات الجزائية -طبعة 2003 - ص 230 وما يليه 
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| 
ولميسيت» تبيخ عنها أو الرواية من لغير. 
آنا ها > إذ يجب 
ومعای در سے اف حالة rT‏ وهذا ير 
شرل القضائية أن يتحرى مشرو 0 مشروع. فلا تلبر 
ضايط ا عرضا'؛ أو سه | إليه دص أواستدراجه م 
0 شرطة القضائية بتحريض شخ صر ت الإجرا. 
| اباب جريمة برض د غير أن ذلك لا يمنع ضابد 
: قا به ضابط الشرطة القضائية. عة تيمك حالة التليس: 
3 القضائية من استعمال | 0 أحد الأشخاص 
كان بلجا الضابط إلى شراء كمية من المخدر من 
ن 


الفرع الثاني 
اختصاصات الضيطية القضائية 2 حالة التلبس 


حانب اختصاصات الضبطية القضائية 2 الظروف العادية أى 
ب ا 2 اء 

انمه والمتمتلة ے تلقى البللاغات والشكاوى وإجر 
2 لتلبس ا ْ 
4 سماع المشتبه فيه والشهود واستيقاف الأشخاص» كما سبق 
حها 0 نتعرض لا ختصاصات الضيطية المضائية 2 حالة التليس. 
TPE‏ مورية قبل الإنتقال إلى مسر- 
والمتمثلة ل ضرورة إخطار وكيل الجمهورية قبل الا 
الجريمة» ومنع المستبه فيه من مغادرة الترابة الوطتى» وضبط إلا 
والاستعقانة بالخبراء؛ ووصع الشتبه فيه تحت النظر› والتفتيس. 
وسنشرح كل إجراء ء من هده الاجرا ءات على حدم > قيما يلي : 


r : نيه‎ 


بصسمش اح الفاون بحيازتها . ولم تكن هذه الأشيا, ع 


. * ضي مووا من من عملية 
حجرها وييلغ عنها النيابة العامة شورا للأنيا جریم ث2 وان 2" 


بالئنسضثت س مسشندات مزورة 


بإدذن اس الجهة مي وأشاء عملية التفتيشس 
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أ ضرورة إخطار وكيل الجمهورية 

يجب على ضابط الشرطة القضائية طبقا للمار: 2 من قان . 
الإجراءات الجزاتية؛ أنه ب2 حالة ما إذا بلغ بجناية از ى٠‏ 0 
الخطر قورا وكيل الجمهورية قبل الإنتقال إلى م ان أ 
الجريمة؛ لاتحاذ جميع التحريات الضرورية | لمنصوص عليها بے المار: 
0 من فانون الإجراءات الجزائية. 

ب منع المشتبه فيه من مغادرة التراب الوطنى 

ا حازت المادة 6 مكرر 1 من فادون الإجراءات الجزائية, لوحيل 
الجمهورية بناء على تقرير مسبب من ضابط الشرطة القضائية ولضرور: 
التحريات أن يأمر بمنع كل شخص توجد ضده دلائل ترج ضاوعه د 
جناية أو جنحة من مغادرة التراب الوطني. على أن يسري أمر المنع مد: 


ثلاثة أشهم فابلة للتجديد مرة واحدة. 
و سس ل سس يو 


لحنه إذا تعلق الأمر بجرائم الإرهاب أو الفساد, فإن أمر المنع 
يمكن نمديده إلى غاية الإنتهاء من التحريات. ويرفع إجراء المنع من 

مغادرة التراب الوطني بنفس الأشكال. 
يمكن لضابط الشرطة القضائية؛ طبقا للمادة 49 من قانون 
الإجراءات الجزائية عند انتقاله لمسرح الجريمة أن يستعين بأشخاص 
الشرطة القضائية أداء اليمين قبل إبداء رأيهم ب كل مسألة أو حالة 
تمعاينة الأماكن والاستهانة بالأشخاص المؤهلين لذلك تمكن 
2ت الشرطة القضائية من إثبات حالة الأماكن ورفع الآثار المادية 
' بالجريمة قبل أن تتعرض للتلف والمؤثرات الخارجية كرفع 
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- 5 صر 9 5 . ] سه 5 

- 4 نو “ÎÎ‏ اب" ڪا 2 تنعغله . 559 

النصمات وتحديد موقم لصحيه إن 3-5 مر د ا بجر نمه لم 

3 ١ ١ ّْ 

9 2 03 ت ےا 3 1 فم |[ : ۴ 

٠ 8 9 1‏ هع ره + a.a|‏ < ے4 و لح ما نے حص حواسا مں انار. 

۾ أ حل صمو ر قو نو عر = : 

آي 


5 1 - الى 0 
د . وضع المشتبه فيه دحت النظر 


وضع المشتبه فيه تحت النظر أو حجز الأ ناص كما تسر 
بعض التشريعات» هو سلب حردة الشخص وحرمانه من النتقل لز 
فصيرة يحددها القانون»: وذلك باحتجازه ے المكان المد لزلك 


فوضع المشتبه فيه تحت النظر هو إجراء خطير ينطوى على اعترا 
على الحرية الشخصية للانسان؛ لدلك فلا يجوز - بحسب الأصا. 
لضابط الشرطة القضائية اتخاذ مثل هذا الإجراء ‏ غير حالة التليس 


ولضمان عدم التعسف ے اتخاذ مثل هذا الإجراء -الوضع تحت 
النظر -ينص الدستور الجزائرى 2 المادة 59 بأنه لا يتابع أحد > ولا يوقف 
أو يحتجز إلا ضمن الشروط المحددة بالقانون وطبقا للإشكال التى نص 
عليها. وأضافت المادة 60 منهء بأن يخضع التوقيف للنظر 2 محال 
التحريات الجزائية للرقابة القضائية؛ ولا يمكن أن يتجاوز 48 اة 


اراي ضابط الشرطة القضائية لضرورة التتحريات وط 


وڪيل ال مورية ويام له تقريرا عن دواعي التوقيف للنظر: ويك 
المعني بالأمر طبقا للمادة 51 من فانون الإجراءات الجزائية. 


ظ فقد اجازت المادة 1/65 من قانون الإجر ءات الجزائية لضابط 
الشرطة القضائيةء إذا ادعت مقتضيات التحقيق الإبتدائى' - حسب تسر 
هس أن يوقف للنظر شخص مدة تزير عن 48 سام فإنه يتعين عليه أن 
يقدم ذ سد ا فيل الجعهورية قيل انر و ا ات ۰ 
سالا حل أن المشرع الجزاء 


5 ستعمل تعبیر "| O‏ لي 
مرحلة البحث والتّحري عن | راع 


( لا ١‏ , نحت 

: : 0 اوضع 
١ ¢ .‏ ن إنجر اراد چ 

١‏ جدائم يتولام ضابمل - التحقيق الإبتدائی لأزه رس خلال 

ال رية د : ا الا اء ج ۶ صابط :١١‏ - جه هي نه يىم 


تی تعد إخطار وموافقة وڪيل 
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وأضافت الفمرة الثانية من المادة 65 المذكورة أنفا دفاء أنه يجور 
لوڪڊ ل الجمهوريه بعد إستجواب الموقوف أن يمدد بإذن مكتوب 
مج زه لمدة لا تتجاوز 48 ساعة أخرى بعد فحص ملف التحقية. 

59 المعرة الثالثة من نفس المادة المذحورة أعلام بأنه 

ڪر“ تمديد المدة الأصلية للتوقيف للنظر بإذن مڪتوب من وڪيل 

الجمهورية كما يلي : 

- مرتان (2) إذا تعلق الأمر بالإعتداء على أمن الدولة. 

- ثلاث (3) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم المتاجرة بالمخدرات 
والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية وجرائم تبييض الأموال 
والجرائم المتعلقة بالتشريع الخاض بالصرف والفساد. 

- خمس (5) مرات إذا تعلق الأمر بجرائم موصوقة بأفعال 
إرهابية أو تخريبية. 

ويجوز بصفة استئنائية منح ذلك الإذن بقرار مسبب دون تقديم 
الشخص إلى النياية. 


وتطبق 2 جميع الأحوال نصوص ال مواد 51:51 مكررء 51 
مكرر 1 و52 من قانون الإجراءات الجزائية 

ه ‏ التفتيش 

التفتيش هو الانتقال إلى المسكن المراد تفتيشه بهدف البحث عن 
اشياء تتعلق بجريمة وقعت فعلا تفيد 4 كشف الحقيقة عنها أو عن 
مرتكبها. والتفتيش يسمح للقائم به بالبحث 2 أي مكان من المسڪن 
ملس ا ا ا ا 
ا 
لصت المادة 5 ق. |. ° يقوم وكيل الجمهورية باستجواب الموقوف تحت النظر قبل نمديد مده 


7 ب وجهة نظرنا آن وڪيل e i E Fs‏ لا حال اللثول 
كي سك ال 


ية قبل تمديد مده فعا وجييد N‏ إستجوابه. 
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على ما يفيد 2 إظهار ر الحقيفه. وقد ينتهي التفتيش 
لت 9 الأدوات الت pe‏ تكاب الحريمه› أ و محصلاتها. | 
ضبط أى شم .ء آخر له علاقة بالجريمة أو يفيد ‏ 2 كشف الحمَيمة. 


والتفتيش يعتبر إجراء من إجرا ءات التحميق الاد : بتدائى اذا أمرن 
قاضى التحقيق بعد اتصاله بالدعوى؛ وإجراء استدلالي اذا أمر به وكيز 
الجمهورية خلال مرحلة جمع الاستدلالات وهذا المعنى الأخير -إجرا, 
استدلالى - هو الذى نقصده من التفتيش حكاجراء من إجراءان 
الاستدلال الفير العادية دحول قابط الشرطة القضائية إختصاص 
إستتنائية ناتجة عن حالة التليس. فلي ندل الأحبوال 5ا پان اا 
الشرطة القضائية الدخول إلى المنازل وإجراء تفتيش فيها إلا بإذن من 
وكيل الجمهورية؛ وذلك لما ينطوي عليه مثل هذا الإجراء من امساب 
بحرمة المسكن وأسرار الأشخاص وحرماتهم. 


وهذا ما حرص عليه المشرّع الد تور اداد بقولہا 
القضائية المختصة. 


من 44 إلى مكرر وا مواد من 81 إلى 3 من فانرا IN‏ الجزائية. 


وقد ينصب | شهني 
لتفتيش على المسكن , ١‏ صما 
الفنادق والأماكن المفروشة والمحلات المفتومة 51 ينصب على 
ع ااا ٠‏ وسنوضح ذلك فيما يلي : مه. وقد ي 


تفتيش المساك. 


| تور 


الأحواش وحظاتر الدواجن ومخازن الغا 
توجد بداخلها مهما ڪان استعمال حى ولو ڪان د +اني التي 
خاص داخل السياج أو السور العمومى. مخاطة بسياج 
وتفتيش المسكن سواء كان مسكن ا مته | 
ما“ طط فف ي 
فيد شرع ب سارو المسوعية وأخرى شل كاية ےہ . : 
المسكن وأسرار أ صحايها. ١‏ جرم 
-الشروط الموضوعية 
2 | و .ان 
اا - ی وان توصف چنا أو ہے 1 
يكون هناك اشتباها جديا قائما ضر ع ا 0 2 وجح ان 
حائزا على أشياء لبا علاقة ا ص معين بالذات, غد يڪون 
در اي هه بالجريمة؛ وأن يكون الْمْتَرَّل المراد تفتشه 
معينا ومحددا دحدیدا كاف وآن يڪو 3 . ل 
الحصول على آذلة؛ أو أشاء و 
( ياء ذه 2 |د غنفة 
و اشياء تفيد ١‏ إظهار الحقيقة. 
الشروط الشكلية 
| طبقا للمادة 44 من قانون الإجراءات الجزائية؛ أنه لا يجوز لضباط 
الشرطة القضائية الإنتقال إلى مساكن الأشخاص الذين يظهر أنهه 
ساهموا بے الجناية أو يحوزون أشياء أو أوراقا لبا علاقة بالجناية 
المرتكبة لإجراء تفتيش إلا بادن مكتوب صادر من وڪيل الجمهورية مع 
وجوب استظهار هذا الإذن قبل الدخول إلى المنزل والشروع 2 التفتيش. 
ويكون الأمر كذلك 3 حالة الجنحة المتليس بها. 
فيلاحظ أن ضابط الشرطة المكلف بالتفتيش يكون مقيدا 
لا لقانونية اللذكورة آنفا حتى ولو تعلق الأمر بجناية ما عدا 
1 المنصوص عليها ب2 المادة 3/47 ق إ ج المتعلقة بجراتم 
5 أت والجريمة المنظمة عبر الحدود الوطنية والجراتم ااتماة 4 
بانظم: المعالجة الآلية للمعطيات وجرائم تبييض الأموال والإرهاب 
والجراء الجاسه شا ١‏ 
© المتعلقة بقانون الصرف. 
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الفنادق والأماكن المفروشة والمحلات المفتوحة للعائ 


2 سه سه اه 
المادة 47 من فانون ایب | 
بالرجوع إلى ال قر لم يقيد سلطات الضر 0 
الجزائيه؛ يتضح أن المشرع الجزاتري 


إذا HS La‏ الأمر بتفتيش الفنادق ادق والأماس 
للعامة وحجز : وضبط الأشياء الموجودة بها 
إذا ا تعلق الأمر يجرائم التدعارة أو الفسق. حيس نصت الفقر 
المذكورة؛ أنه يجوز إجراء التفتيش والمعاينة والحجز 4 كل ساع 

' تعد التحقق 2 الجرائم المعاقب عليها + 
من ساعات النهار والليل 
المواد من 342 إل 348 من قانون العقوبات» وذلك © داخل كل دز 
أو منزل مفروش أو فندق عائلي أو محل لبيع المشروبات أو نادي أر 
منتدى أو مرق ص أوأماكن المشاهدة العامة وملحقاتهاء وب أى 
مڪان مفتوح للعموم أو يرتاده الجمهور, إذا تحقق أن أشخاصا 
يستقبلون فيه عادة لممارسة الدعارة. 

وإذا ما أدت عملية التفتيش التي قام بها ضابط الشرطة القضائيا 
إلى اكتشاف عرضا مواد أو أشياء يعاقب القانون على حيازتها ا 
استعمالما ولو أنها لم تكن هي المقصودة من عملية التفتيش» فإنه يجب 
حجز مثل هذه الأشياء ويبلغ عنها النيابة العامة فورا لتتخذ ما ترا 
بشآنها باعتبارها جريمة .حال تلبس تم اكتشافها بطريق مشرد 
وبشكل عرضي ؛ ذلك أن التلبس حالة عينية تلازم الجريمة نفسها ! 
شخص مرتكبها. 


تفت يليد 
على الرء 
جرا اتراي اک وفطي هاه يا من وجهة نظرتا جائر ب 
على أنه يحوز شیا تیر و ے لاک شخصر تتوافر دلائل كافي' 
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القضائية باي وفت 
المفروشة والمحلات المفتوحه 





فإذا كان ضابط الشرطة القضائية 
على إذن بالتفتيش بغرض البحث عن عملة أو سندات مزورة أو مخدرات, 
فمن البديهي أن يقوم بتفتيش الأشخاص المتواجدين به والذينة 
على مواد أو أشياء لبا علاقة بالجريمة المرتكبة, حيث أن تفتيش 
الأشخاص من لوازم تفتيش المسكن, » كما أنه من المسلم به كلما جاز 
القبض على الشخص جاز تفتيشه نفنيشه إذ أن التفتيش من لوازم القبض. 

ويشمل تفتيش الشخص تفتيش جسمه وملابسه الداخلية 
والخارجية وما يحمله من حقاكب. ويأخذ حكم تفتيش الشخص 
تفش تفتيش سيارته الخاصة أو دابته التي يركبها بما تحمله من أمتعة. 
وإذا كان الشخص المراد تفتيشه أنثى فإنه يجب أن د يتم التفتيش 
بواسطة أنثى يندبها ضابط الشرطة القضائية لبذا الغرض'. 


و حجز الأشياء وضبطها 


22 اتيش مسكن امتهم بناء 


الأشياء المادية التي يرى أنها تفيد ب إظهار الحقيقة تم اكتشافها 
حتى يمكن الاستعانة بهذه الأشياء التي تم ضبطها كأدلة إقناع 
امام جهات التحقيق وجهات الحكم. 

المطلب الثالث 


نصت الفقرة الأولى من المادة 2 من القانون رقم ر ر ر 
>5! يوليو 2015, المتعلق بحماية الطفل على أن : "الطفل 
اس 


2/ سيلمان عبد المنعم - المرجه السابق - الكتاب الثاني - ص 862. 
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١ ١ 


. * .. اه 
و9 = I‏ .+ و 15 سے 
وطيقا لتلعالة ل ر 


/ سه =( 6 أ , 
اه ١‏ 1 9 
| مض 3 | | لمسنيف4 8ة ¡ لفن تت يلى 


إيعامئة عشرة (18) سنة كاملة؛ يفيد مص 


الاستدلال الخاصة با 
بالرجوع إلى المادة 55 من القانون رقم 12-15ء لا يمكر 
ees ۰‏ ارارع سيماء ا . | له : 

لضائط الشرطة القضائية أن يتخد إجراءات ع الطفل uae. ١‏ | 

ل الشرعى إن كان معروفا. وحسب الفقرة السادسه عسرة مر 

ورح حب على ضابط الشرطة المضاتبه ان يدون مبيحضر سيا 
كل طفل موفقوف 4 للنظم ؛ مدة سماعةه وفترات الراحه التي تخللت ذلك 
واليوم والساعة اللذين أطلق سراحه فيهماء أو قدم فيهما أمام القاضى 
المختص وكذلك الأسباب التى استدعت توقيف الطفل للنظر. ويجب أن 
الطفل ووليه الشرعى (المادة 52 من القانون 15 12). 

ويقع على ضابط الشرطة القضائية واجب تقييد البياناد 
المذكورة أعلاه ب سجل خاص ترقم ود دمت 1 اده ويوقع عليه من 
طرف وكيل الجمهورية. ويجب أن يمسك على مستوى كل مرك 
و خاص) يحتمل أن يستقبل طفلا موقوفا 

ثانيا : توقيف الطفل لاز 

لا يمكن : : 

00 مكحن خلال مرحلة الاستدلال ].. الل‎ ٠ ٠ 
الطفل الذي يقل سنّه فلن . ل أن يكون محل توقيف للنظر‎ 
محاولة ارتكاره ى - شر (13) سنة المشتبه ك | ڪاه أو‎ 

> جريمة (المادة 48 مرم ري . ددس ا عدن 
حرس العادون 12-15), 
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ا 
] ع 


وإذا اقنضت الاستدلالات أو التحريات الأولية أن يرو 
الطفل الذي يباخ سن ثلاث عشر (13] ږن یر ۾ 
حاول ارتكاب جريمه » فإنه يتعين على ضابط الشرطة 
هذه الحالة إخطار شار وكيل الجمهورية على الور ويقدم لو 7 
دواعي توفيف للنظر (المادة 49 1/7 من القانون 5 کے ر 
x‏ ست پا القانون 12-5 ' يجب على ضارمل الشرطة 
القضائية بمجرد ويم الطفل للنظر إخطار ممثله الشر 0 
n ao‏ بے سے سے مرعحي» ويضع 
تحت تصرف لصفل كل وسيلة تمكنه من الاتصال باه ا ن 
وتلقي زيارتهما له وفق أحكام كانون الإجراءات الجزائية, وڪذلك 
إعلام الطفل بحقه ‏ طلب فحص طبي أثناء التوقيف للنظر. 
ويجب أن يجري الفحص الطبي للطفل الموقوف للنظر عند بداية 
ونهاية التوفيف للنظر من طرف طبيب يمارس نشاطه ے دائرة اختصاص 
المجلس القضاتي» ويعينه الممثل الشرعي للطفل › وإذا تعذر ذلك يعيّته 
ضابط الشرطة القضائية. ويجب أن ترفق شهادة الفحص الطبى بملف 
الإجراءات تحت طائلة البطلان (المادة 51 من القانون 2.15 " 


ثالثا : مدة التوقيف للنظر 
طبقا لأحكام المادة 49 من القانون 12-15 المتعلق بحماية الطفل: 
به لا يمكن أن تتجاوز مدة توقيف الطفل للنظر أربعة وعشرين (24) 


_ ساعة. ولا يمكن أن يتم ذلك إلا ب حالة جنح الإخلال بالنظام العام التى 


(حسب ص المادة 49 المدحور أعلامه يمكن داید التبوفكيف 
النظر حسب الشروط والحيفيات المنصوص عليها ے قانون الاجراءات 
أجزائية, يشرط أن لا يتجاوز كل تمديد للتوقيف للنظر أربعا وعشرين 


عة كل مرة. وكل انتهاك أو خرق لآجال التوقيف للنظر يعرص Ù‏ 


بط الشرطة القضائية للعقوبات المقررة للحبس التعسفي 
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رابعا : حضور المحامي ا 
قدأو م ا قا هين القانون 5 12»؛ بأو محاولة تكب 
تيف للنظر لمساعدة هلة أله 


| نص ' ٠‏ للاتخا الاجراءات المناسيهة تمي 


غير أنه وبعد اس ا لسن وحيل الجمهوريه يمڪن 


لضابط الشرطة القضائية الشروع 2 سماع الطفل الموفوف بعد مضي 


ساعتين من التوقيف للنظر حتى وإن لم يحضر محاميه و | 


وصولة فا خر تستمر إجراءات السماع 2 حضوره. 
وإذا كان سن الطفل المشتبه فيه يتراوح ما بين 16 و18 سنا 
وكانت الأفعال المنسوبة إليه ذات صلة بجرائم الإرهاب والتخريب از 
المتاجرة بالمخدرات أو بجرائم مرتكبة ج إطار جماعة إجرامية منظمة: 
وكان من الضرورى سماعه فورا لجمع الأدلة أو الحفاظ عليها أو للوقاية 
من وقوع اعتداء وشيك على الأشخاص› فإئه يمكن سماع الطفل دون 
حضور محام؛ لكن يتم ذلك بعد الحصول على إذن وكيل الجمهورية. 
المبحث الثانى 
ضمانات إجراءات الإستدلال 
الضبطية TET‏ جمع الإستدلالات بأن 
5506 
أو محضر تلقي إفادات الشهود أذ 
فكل هدر المحاضر ضر تعتبر محاضرا 


4 قاد 
لونية باعتا 
رهما النواة الأولى والأرضية التي 


محضر ضبط الأشياء وحجزها 
استدلالية ذات ف 
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ومس عليها النيابة العامة بك توجيه الإتهام من عدمه. ولذلك أحاطها 
يبرع بمجموعة من الضمانات؛ ستطرق إليها ے2 مطلبين. 


المطلب الأول 


يتعين على ضباط الشرطة القضائية باعتبارهم موظفون مڪلفون 

الإستدلالات حول الجريمة ومرتكبيها؛ أن يثبتوا ےھ محاضرهم 
حل ما اتخذوه من إجراءات انطلاقا من البلاغات التي يتلقونها أو 
الشحاوى المقدمة إليهم› وأن ينتقلوا إلى مسرح الجريمة لمعاينة حالة 
الأماكن وضبط كل ماله علاقة بالجريمة؛ وأخذ تصريحات المشتيه 
فيه وإقادات الشهود متى أمكن؛ وجمع كل ما تحصلوا عليه من أشياء 
وأدوات ونتائج خبرة إن كانت هناك خبرة. 

وخلاصة القول فإنه يجب أن تشتمل هذه المحاضر على كافة 
إجراءات وأعمال التقصي أو الإستدلال؛ ويتم عرض كل ذلك عن النيابة 
العامة لتتخذ ما تراه بشأنها. 

ومما لا شك فيه أن لمحاضر الضبطية القضائية المثبتة لإجراءات 
الإستدلال أهمية بالغة؛ بل تمثل ضمانة قانونية متى كانت مستوفية 
للشروط المتبعة 2 تدوينها. فهذه الشروط تضفي عليها الحجية ولو 
نسبية يمكن للنيابة العامة الاعتماد عليها 4 توجيه الإتهام من 
عدمه» كما يمكن لجهات التحقيق أو الحكم الاستئناس بما 
جاء فيها من وفائّع. 

يم إلى ال المادة 18 بفقراتها الأريها 2 قانون الإجراءات 


نما 
٠‏ اټ م ته 
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ے ناا | 5 
اتی حرروها؛ وكذلك جميع لمسستنرار 


ا ای أ صر ١‏ 2 
تلك المح يكل الأدوات والأشياء المضبوطة. وأوجر 


والوشائق المتعلقة به 8 المذكورة؛ بأنك لح يجب أن ينوه 2 محاضٍ 
الفقرة الأخيرة من الماد رئ الذى تولى تحريرها. 
ة الضابط القضائي الدي وى 0 


سى ها والتأشير على النسخ المطابقة لا 
تحريرها سير ا 
ا محاضر الإستدلال یتو لاه الضايط بنفس 


ينجزها فاضي 
وة شروط شكلية أخرى ينبغي توافرها 2# محاضر 
الاستدلال كوجوب الإمضاء على المحضر ممن فام بتدوينه» وذكر 
الخبير بالمحضر إن كان هناك شاهد أو خبير وكذلك المشتبه فيه؛ 
المطلب الثاني 
القيمة القانونية لحاضر الإستدلال 
لمحاضر البح 1 والتحرى 
توجیه الإتهام من عدمه. ڪي 
سلطتي التحقيق والح ڪم 


اوكمات ست اد ا 
راي النيابة العامة التى تعتمد عليها 
رغم ان المحاضر النواة الأولى لعمل 
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لمحن هذا لا يمنع من الاعتماد أحيانا على هزه الى . 
صر 


الحاصر 9 
منت ظروف الجريمة وملابساتها ونسبتها إلى المتهم'. 
950 القول أن القوة التبوتية لمحاضر الإستدلال تحتل 


ا إيجهة المصدرة لہاء و اران الجمارك لا يقبل إثبات 
کا ب ورد بها إلا بطريق إثبات تزويرهاء ويقع عبء إثبات التزوير 
من يدعي بوجود تزوير. كما توجد محاضر استدلال أخرى يعمل 

عمكسها مثل محاضر مفتشو العمل ومحاضر أعوان 


اة النباتية وأعوان شرطة المياه والشرطة العمرانية. وبعبارة أخرى 


زان مكل المحاضر التي يحررها الموظفون والأعوان المحددون بقوانين 
خاصة لبا القوة الثبوتية ويؤخذ بما جاء فيها حتى يطعن فيها بالتزوير 
وها للمادة 218 من قانون الإجراءات الجزائية؛ وذلك على خلاف 
ار التي يحررها ضباط الشرطة القضائية المبينين ب2 قانون 
الإجراءات الجزائية المكلفون بإثبات جرائم فانون العقوبات فلا حجية 
زا إطلاقاء فهي غير ملزمة للسلطات المقضائية التي تأخذ يما جاء فيها 
على سبيل الاستئناس لا غير 


ارب  |<‏ هسه 


»¥ / ش 
مود نجيب حسني -المرجع السابق -ص 530 وما يليها. 
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الفصل الثالث 
الحفط أوالوساطة بناء على 


تمهيد 


. سر 1 . أ - 41 5-05 
عند أننهاء الضبطية المضائرة من جم الاس تدلالات, . 
تفرغ كل ما دم جمعه خلال هذه المرحلة و 


النيابة العامة التي تعود إليها سلطة التصرف فيه 


نتائج الإستدلال 


> قاذا ماد 


١ 1‏ سصرك فيها بقرار 
يطلق عليه فرار الحفظ" هم القانون الفرنسى و مقررالحفظ" و 


أما إذا تبين للنياية العامة من خلال نتائج الإستدلال أن الوقائع 
المعروضة عليها تشكل جريدمة من الجرائم المنصوص عليها خ المار: 
3 مكرر 2 من قانون الإجراءات الجزائية #إنه يجوز لبا- النيابة 
العامة- قبل إجراء أية متابعة جزائية ان نهرر بمبادرة منها أو بناء على 
طلب الجاني أو المجني عليه !جراء وساطة من أجل جبر الضرر المترتب 
عن الجريمة كبديل عن الدعوى العمومية. 

وتتصرف النيابة العامة بحفظ نتا 
بشأنها لأنها الساطة الإدارية التى 
على تحريك 


تج الإستدلال أو إجراء وساطة 
تهيمن على كل الإجراءات السايقة 
الدعوى العمومية. لدلك فإن أي إجراء تتخذه النيابة 
العامة ترمي من خلاله حفظ نتائج الإستدلال أو إجراء وساطة؛ هو 
اجراء استدلالى ذو طبيعة إدارية وليس قضائية. لأن النياية العامة 
دما تقرر الحفظ أو الوساطة : تعلن عن انتهاء نتائج الإستدلال 
م تحريك الدعوى العمومية بناء على تلك النتائج. 


99 


1 نے لم ر 75 wm‏ 

و حلب تسم 5-9 شمر 
١# 1 FT‏ - 
` 
:8 : 8 سعغش يه سقضا 4 
۲ ` بل 8 تم س 747 2 اا ر 
5 زھاتے* لے هة 

4 86 سە ور‎ e 


المبعحث الأول 
سلطة الثياية العامة 4 الحفظ بناء على نتائج الإستدلار 


ھ_ ١ kî‏ ج 1 5 ٠ 5 ١‏ ا 

الحفظ إخراء اسمد لا لى تلحاً إليه النيابة المامه عندما نسص رو 
ol m* °‏ 1 م ۴۷ ٍٍ 00 ٍْ | "2 | ۴ 1" ]1 1١‏ الاما غ١‏ 3 

2 تتا له شلك 4 ل ° لشف نف قف دعا دفر ف € وه كسمه ا 37 لى بر 


قرار الحفظ وأسبابه القانونية والموضوعية» وك المطلب الثاني 
عرض ( ليد للطنيعةه الشأنونيةه لصرار الحضاط ونطافه وآثاره. 
مطلب الأول 
تحديد قرار الحفظ وأسيايه المانونية والموضوعية 
لغرض تحديد ماهية قرار الحفظء وتييان الأسياب القانون 
والموضوعية التي تؤدي بالنيابة العامة إلى إصداره عندما تصرف ؛ 
تانج الإستدلال كجهة إدارية ولد قا 


وأسبابه القانونية ‏ الفرع الثانى, 


ز! ارتأينا أن نتناول تحديا 
لامر بألاوجه للمتابعة 2 المرع الأول. 
لم اسبيأايه الموضوعية _2: الفرع الخال 
الفرع الأول 
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ولا-تحديد قرار الحفظ 


ا ١ ٠‏ ره“ تشر م ب الدعوى | 4 
يخطو 077 ١‏ ' لعمومية 
عن ال اي لذلك فان التسرع ے2 إصدار هذا القرار يجاو 


85 . - | : 0 5 حصوق 
مني عليه أو المضرور من "جريمة؛ كما أن عدّم إصداره يؤدي إلى 
الاجحاف د : وق المشتبه فيه. وبين هذا وذاك تظهر فطنة ع .. 
النيابة العامة وحسن تصرفه؛ ومن هنا يعنبر قرار الحفظ من أخطر 
ئ اكه النيابة العامة خلال مرحلة جمع الإستدلالات. 

ولتحديد ماهية فرار الحفظ الذي تصدره النياية العامة 
زلاحظ أن الفقه لم ينفق على تعريف جامع مانع له» كما أنّ 
5 يعات المقارنة لم تمرف فرار الحفظ بل اكتفت بالنّص عليه 
بصورة صريحة' (المادة 6 من ق ! ج) أو بصورة ضمنية, حإجراء 
تتخذه النيابة العامة عندما تقرر عدم تحريك الدعوى العمومية. وقد 
يكون امتناع المشرع عن وضع تعريف لقرار الحفظ› إما بقصد ترك 
مثل هذا الموضوع للدراسات الفقهية والاجتهادات القضائية» أو لتفادى 
انتعادات الفعه وشراح القانون. ۰ 

و صوء ذلك»؛ ققد جاءت بعض التعاريف الفقهية لقرار الحفظ› 
التي قال بها الفقه الفرنسي والفقه الملصرى» كما يلى : 
ظ فقد عرف الفقه الفرنسي قرار الحفظ بأنه : 'قرار بعدم المتابعة 
5 للاعتبارات التي تقدرها النيابة العامة» يصدر منها بصفتها 
١‏ إدارية وهو لا يكسب حقا ولا يحوز حجية ويجوز العدول عنه من 
“ات وڪيل الجمهورية الذي أصدره؛ أو بناء على أوامر الرؤساء * 
= 


1 
عبد الفتا‎ /2 
: : 10 حجازي -المرجع السابق -ص‎ 3 son ave 7 
. Rassat Michelle Laure - Le Ministère Publique entre son 6 


Thêèse - Paris 1967 - p 233. 
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أيضا بأنه : قرار يصدر ر من النياية العامة بوصفها 
كما عرقه اد 


الدعوى العمومية؛ ذا ما رأث ااه ٠‏ محل لسيرفي 
إدا ية بعدم تحر (إسندلا 


نی على هذا الث كا رى 5 إجراء من ؛- 
مبه يسيق 
خائمتها , ويفترض لصدوره أن الدعوى العمو ة لم ل تحريطي ' 


أما الفقه المصرى كمد عرف فرا 
وار ا الاستدلالات› ڪڪ النيابه العامة لتصرف, 


مرا 


ر الحفظ بأنه : أمر إدارير 


كما عرفه كذلك بأنه : "محض إجراء إداري لا يجوز الطب 
فيه» تصدره النيابة العامة» بناء على التحقيقات الأولية» قبل تحريا 
الدعوى, ولا يكسب أى < جيه لذلك يجوز ليا العدول عنه شأ 
وقت قبل انتهاء المدة المقررة لسقوط الحق ے تحريك الدعوى الجنائا 
ولو لم تظهر آدلة جديدة”. 

ومهما لتعكددت التعاريف حول قرار الحفظ› فان المقصود مناه 
صرف النظر من النيابة العامة عن تحريك الدعوى العمومية عن الجر 

ومن جانبنا نرى أن د | 
0 ْ لرى ن قرار الحفظ هو : قرار إداري 5 0 
النياية العامة باعتبارها سلطة إدا 

٠ش‏ وله ة تعان من خلاله عن انتها حلا 
العدول عنه قبل تقار حور ع وة الب 4 الشسىء ا لقضي فيه؛ ويجوا 

يروو لواقعة الإجرامية الم مہ مه 

P 222.‏ : لف سب بابب 


“-ن/ رؤوف عبيد -مبيادئ الإجراءات الحنائ: 


Clit. 7‏ 
کپ / أشرف رمضان عبد المجيد -ا بے ال دون | Rassat Michelle Laure‏ . ' 
المرجع السابق- ص 169 . 1 لنيابة العامة ودورها م الجيل للطباعة: ص 533 
حلة السا 


بمة على المحاكمة" 


62 


فانيا-التميير ہیں قرار الحفظ والأمر بألا وجه للمتايعة 

إن الفرق بين قرار الحفظ والأمر بألا وجه للمتابعة يبدو م 

مور البسيطة ج الانظمة القادونية التى تتبنى مبدأ الفصل بين سلطتي 
ا والتحقيق. فقرار الحفظ لا يتصور صدوره إلا من النيابة العامة . 
رما تسبقه أعمال بحث ونحري أو استدلالات مارستها الضبطة 
التضائية تحت إدارة وإشراف النيابة العامة. فهو بذلك يعتبر خاتمتها أو 
خلاصتها .2 حين أن الأمر بألا وجه للمتابعة لا يصد ر إلا من فاضي 
التحقيق بعد تحريك الدعوى العمومية عن طريق طلب افتتاحي من 
النيابة العامة» أو عن طريق شكوى المدعي المدني؛ وبذلك فإن الأمر 
ألا وجه للمتابعه ياتي نتيجة التصرف ج التحقيق الإبتدائى من طرف 
قاضي التحقيق عند الإنتهاء من التحقيق. 

فالأمر بالا وجه للمتابعة يحول دون طرح |الدعوى العمومية ثانية 
على المحكمة› اا سحا اما قرت الإتهام من طرف 
النيابة العامة آو المدعي بالحق المدني > وإذا لم يتم استينافه وأصبح 
نهائياء فإنه يحوز قوة الشيء ولا يجوز تحريك الدعوى العمومية حول 
نفس الواقعة. أما قرار الحفظ فلا سبيل إلى الطعن فيه رغم قابليته 
للالغاء من طرف النيابة العامة فهو لا يحول دون تحريك الدعوى 
العمومية من طرف المضرور من الجريمة» سواء عن طريق إدعاء مدني 
أمام قاضى التحقيق أو عن طريق التكليف المباشر بالحضور أمام 
المحكمة متى توافرت شروط ذلك طالما لم تتقادم الوافعة الاجرامية. 


الفرع الثاني 
الأسباب القانونية لقرار الحفظ 


الأسباب القانو ش ية لقرار الحفظ هي عقبات قاثونبة لا تسشكن 
الت 
س بي 


ل '. 
خر الادتين 170 و173 ق | ج 
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> نتائح الیحث والت e‏ , 
شنط ها إلى إصدار فرار بحم فج انه خرى او اسر 


' 3 


1. انعداه الصفة الإجراميه عن الفعل 


إذا تبين للنيابة العامة أن الوافعة محل البحث الت 
الاستدلال» للاتشكل حريمه يعاقب عليها فانون العموبات أو 1 
القوانين المكملة له فإنها تصدر قرارا بحفظها. فتصدر النيابة الور 
مثلا قرار بحفظ القضية التي ينسب فيها بائع المنقولات إلى المشترى ر 
ارتكب جريمة خيانة الأمانة لأنه استولى على المبيع المنقول لنفسه رر 
اعتبر القانون الإخلال بتتفيذها مكونة لجريمة خيانة الأمانة '. ظ 

كما قد تدعى المطلقة أن مطلقها لم يدفع لها الأموال المترن 
على الطلاق؛ ويتبين من نتائج الإستدلال أن الأموال المطالب بها 
مقايل نفقة أو عدة. 0 

2. توافر سبب من أسباب الإباحة 

يتحفق ذلك ب فروض كثيرة منها أن يتوافر سبب من أسباد 
-- و الإباحة كالدفاع الشرعي المبين 2 المادة 2/39 من قانوز 
أعقوبات؛ التي تقضي بأنه “لا جريمة إذا كان الفعل قد دفعت إلب 
الضرورة الحالة للدفاع المشرو | 5 1 م 
مملوك للشخص أو زا . عن لنفس أو عن الغير أو عن ١‏ 

ا و للغير بشرط أن يحون الدفاع متتامسنا هعم حسانا 

الاعتداء . أو يتعلق الأمر بشرو م ١ 6 ١‏ 
العقوبات أن المحاولة 2 | . 9 حيت دصت المادة 1 من فانول 
صريح 2 القانون. حح 9 يعاقب عليها إلا بناء على نص 


1 
”د / عبد القادر ال : 
١‏ ر القهوجى سر ٠ NY‏ ع 
ع انون أصول المحاكمات الجزائية - الك 0( 
br‏ تاب التاني ”ص 1 
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رظ آن التياية العامة تمتشع عن إصدار قرار الحو ور 
١ -‏ سما من امتنبات الان + | 
ا تعلق ا 5 0 ٠:‏ حه خاصة حالة الرق 
000 8 إحالة المتهم أمام القضاء خاصة جهان ٠ ١‏ 
الشر 9 ۰ ت ١ 7 ٠.‏ 4 
يبن روى تواشر سیب الإباحة الدي يكون من الصعس 
أ ايداع الاستك ةل 
خلال نتائج ' ٠‏ 


و وجود مانح من موائع العقاب 


إثباته من 


إذا كانت الجريمة تتوافر فيها جميع أركانها؛ غير أنه بتوافر 
ن من موانع العقاب» تكون النيابة العامة مضطرة إلى حفظها : 
>السرقات التي تقع بين الا صول إضرارا بالفروع والفروع إضرارا 
الأول طبقا للمادة 368 من قانون العقوبات. 

ويلاحظ أن النياية العامة عنددا ے الجزائر, انقسمت إلى 
فريقين» فيما يتعلق بالحفظ لمانع من موانع العقاب. فالفريق الأول يرى 
ضرورة حفظ نتائج الإستدلال كلما تعلق الأمر بجرائم الأموال التي تقء 
بين الأصول إضرارا بالفروع والفروع إضرارا بالأصولء مادام أن المشرع 
لا يعاقب على مثل هذه الجرائم حتى ولو تمت متابعة مرتكبيها. وحجة 
هذا الفريق أنه إذا كان نص المادة 368 المذكورة يمنع جهة الحكم من 
تسليط العقوبة على الجاني فلا فائدة من تحريك دعوى عمومية تنتهى 
بإعفاء الجاني من العقاب الذي هو أساس تحريك الدعوى العمومية 
والسيرفيها افتضاء لحق المجتمع 2 العقاب» فحيث لا عقوية لا دعوى. 


أما الفريق الثاني فإنه يرى ضرورة تحريك الدعوى العمومية بناء 
على تانج الإستدلال المتعلقة بجرائم الأموال التى تقع بين الأصول 
€ بالفروع والفروع إضرارا بالأصول. ويجب إحالة مرتكبها أمام 
: ٠ن‏ أجل إدانته بالجريمة المرتكبة رغم إعفائه من العقوبة. 
© هذا الفريق؛ أنه إذا كان نص المادة 368 من قانون العقوبات 


كورة , يمنع جهات الحكم من معاقبة الجاني ب مثل هذه 
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e) ١ 2 ۲ 4‏ 
الحرائم: الا إن دلت © < ج 


وتحريك الدعوى العمومية س مد ٠‏ !] 

1 ا تمكين 

احل ادانته بالجريمة ة التي اقترفها ؛ وبالتالي ١‏ | ن اللضرور من ر 

الجريمة بأن طالب بالتمويضص أماح الد كمه لجزائية عند فصليا 
| | , 

الدعوى العمومية كون أن المادة 368 ق ع نخوله لحقق 2 لمطالر: بدلا 


الرأى الثاني حدير بالتأنيد اد انه يتماش 


وإرادة المشرع الدي نص #2 المادة 368 مسر ٠‏ قانون العقوبات بأنه ۴ 
يعاقب امن چ وبين جیا اشرق فان الرأى ي الشاني هيه تس 
ایی افد دارا للمادة ةق !ج > أو يلجا إلى المضاء الدز 
للمطاليه بالتعويضص تأسيسبا على الحكم اا القاضي بإدان 
مرتكب الجريمه. 
4. مانع من موانع المسؤولية 
5 لقد اعتبرفقهاء القانون الجنائي أن موانع المسؤولية من الأسباء 
نونية للحفظ؛ غير أن الواقع العملي أثبت أنه» إذا تعلق الأمر بم 
من موانع المسؤولية؛ فإن النيابة العا 
كلما تعلق الأ مة تمتتع عن إصدار قرار الحفة 
مر بحالة الجنون و ١‏ 
فر لسن. فكل جريمة إرتكت ۾ 


ا متا 
1 بعه مرتكبها تڪبها وإحالته أمام قضاء 


أو شضاء جسم " 


للم 
توبات أو أو اتخاذ إحدى 0 عي طبقا للمادة 21 يبب 
براسن يزيد عمره ے. ير الحماية والتهذيب إذا ڪان الجام 


من المانون 15 , 12 المؤرخ رو ول طيقا لأحكام المادتين ا 

غليو 2015 المتعلق بحماية الطفل 

باعفائه من بسحت ما يلي : إذا وجد لصا ١‏ 

و3 من المادة 357". 3 الدعوى المدء ت المتهم عز عدر مانع العما لحك" 
ثيه عزر الات مى ل » 07 قشت ١‏ 


ومن وجهة نظردا يعبر 


“ ففق ما هو مقرر .ف الفقرتن' 
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5 . وجود فيد يمنع دحريك الدعوى العمومية 

إذا كان الأصل هو حرية النيابة العامة بے تحريك الدعوى 
مية عن كل جريمة يصل إلى علمها نبأ وقوعها . فإن النياية العامة 

أحمانا مقيدة متى كانت الجريمة المنبتة بمحضر الإستدلال من 
معون أحيانا مقيدة 
رانم التي يشترط فيها نقديم الشكوى أو صدور الطلب أو الحصول 
عى إذن» ولا يمكن لبا أن تتصرف يها إلا برضع القيّد. . قبتقديم 
رن كوى أو الطلب أو الحصول على إذن» تسترد النيابة العامة حريتها 
.ف تقدير ملاعمة تحريك الدعوى العمومية أمام القضاء. 

وإذا كانت الشكوى تتفق مع الطلب بأن كلاهما يصدر من 
الحنى عليهء فإنهما يختلفان ‏ طبيعة المجنى عليه. فالشحوى لا 
تقدم إلا من المجني عليه الفردء أما الطلب فيقدم من هيئة أو مؤسسة 
خول المشرع ممثلها القانوني وحده حق البلاغ عن جريمة وقعت 
إضرارا بتلك البيئة أو المؤسسة. ب4 حين أن الإذن لا يصدر من المجنى 
عليه بل يصدر من جهة ينتمي إليها المجني عليه (البرلمان) تعبر من 
خلاله بآنها لا تعارض على متابعة الجاني من طرف النيابة العامة. 

ويتميز الإذن عن الشكوى والطلب 4 ان مجاله -الإذن- 
واسع يشمل جميع الجرائم التى يرتحيها النائب خارج أداء وظيفته› 
كما لا يمڪن سحب الإذن بعد تقديمه. أما الشكوى أو الطلب فان 
كلاهما يشمل جرائه محددة بنصوص قانونية على سبيل الحصر: 
وڪن سحب الشكوى أو الطلب 2 أي مرحلة تكون عليها 
الدعوى وتتوقت إجراءات المتابعة. 


, يدق الجرائم المقيدة بشكوى» الجرائم المنصوص عليها بك المواد 
3H 0‏ 0 339 من فانون العقوبات والمادة 369 من فانون العقويات. 
9 جرائم المقيدة بطلب فهي الجرائم المنصوص عليها 2 المادة 164 من 
ل امقويات جرا تم المنصوص عليها 2 المادة 06 رد من قانون 


7 
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1 ااا ر يجا 
0 زه رغه ا أن 58 | مقر 
ia‏ : 6 مڪرز مس ی ر 
3 ۾ کے ص ا س 
1 64ا م س * رہ = ا 7 
| ۵ ب êi u‏ *| بأعنبا ره بلاع يصدم من هم ؛ 
را 2 ١١ Ve‏ سن هه ر ا س 
ااتضعةد3 ج لد ifj‏ د 
امصند ا الا "١‏ خلاقا للشكوى فهي نقدمر 
اة وقعم عليها 0 ا7 
أو مؤسيسية ا 12 


: : م | € ف * ,م 
5 5 من حهه» ومس جه حسر ی سڪ 
20 1 عليه لمرذ » سكف 7 


ف حماية ري خاصة للفردء به حين يستهدف الطلر 
حمادة مصلحة عامة لدو ل4 


إن انقضاء الدعوى العموميه يشكل مانعا دائما من المتابن 
الجزائية. فعندما تنقضىي الدعوى العمومية لسبب من الاسباب؛ فإز 
النيابة العامة» تفل يدها عن الملاحقة الحنائية: ويترتب على أنقضا 
الدعوى العمومية: أن النيابة العامة تقرر الحفظ لانمضاء هد 
الدعوى أيا كان سبب الانقضاء . 


ويالرجوع إلى المادة6 من قانون الاجراءات الجزائية » بتبين أن أسباب 
انقضاء الدعوى العمومية هى :وفاة المتهم» والتقادم» والعفو الشامل 

وإلغاء قابون العقوبات وصدور حكم حائز لقوة الشىء المقضي؛ كما 
لضي أي ف كوى إذا كانت شرطا کا للمتابعة؛ أ 
حالة وقوع مصالحة إذا كان القانون يجيزها صراحة. كما تنقضى أيذا 
حالة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يخ محضر 


الوسمناعاة ب المتقذ 
عليه طبقا للمادة 37 مكرر 7 من قا: لوساطة خلال الأجل 


نون الإجراءات الجزائية2. 


سيو / عمد الفتا 
ح تعومي حجازے ۔| 
2- عفص المادة 7 مڪرر 7 من - لرجع السابق- 


215 صن‎ r 
المحددة لتتفيذ اتفاق الا ج بانه: يوقى‎ 


سريا a‏ حت 5 
ل حادم الدعوى العمومية خلال الآجال 


68 


الفرع الثالث 
الأسباب الموضوعية لقرار الحزا 


بات ن موضوعية لبان النيابة العامة إن توافرت حر اا تحول ر 
ريك ی الدعوى العمومية› ومن هده الأسباب ما يلى : 


عدم صحة الوافعة المبلغ عنها من الأسباب الموضوعية التى يستقد 
ليها قرار الحفظ الصادر من النياية العامة. ٠‏ ويعرفه الفقه بأنه : اعد 
وقوع الفعل من الناحية المادية .وك حالة ما إذا أشار محضر الإسترلار 
إلى عدم صحة الوافعة المبلغ عنهاء فإنه يجب على عضو النيابة العامة أن 
بتري ولا يلجا إلى الأمر بالحفظ لعدم الصحةء إلا إذا تم التحرى ثانية 
الموضوع ليصل إلى الحقيقة الدامغة» قبل أن يصدر قرار الحفظل 
لعدم الصحة. وكل ذلك يتوفف على حسن تقدير أعضاء النيابة العامة 
وسلامة وزنهم للأمور ‏ كل حالة يتطرق فيها الشك إلى الدليل بناء 
على شواهد تؤدې إلى هذا الشك'. 
وعليه؛ فإنه بعد تأكد النيابة العامة من أن الواقعة المبلغ عنها 
4ے محضر الإستدلال لم ترتكب أصلا (وهذا ما يعرف بالبلاغ 
الكاذب) فإنها تصدر قرارا بحفظ الملف لعدم صحة التهمة. 
2 انعدام أو عدم كفاية الأدلة 
طبقا للمادة 5/36 من قانون الإجراءات الجزائية؛: فان النيايه 
العامة تتصرف 4 نتائج الاستدلال وفق سلطتها التقديرية»؛ وبالتالى 
ثإنه متى ثبت للنيابة العامة» أن محضر جمع الإستدلالات: لم يكن 
توصل إلى أدلة متكاملة تكفي لتوجيه الإتهام؛ وإنما هي 


/ ل 
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بدن أ شات لا تقط م باقتراف المشنبه فيه للجريمة, رر 
استدلالات او * (حكمةء فان النيابة العامة بنا 
بمعفى بذاتها بإحالته على | ( e.‏ - ء علر 
ماتيا 2 ملاءمة تحريك الدعوى العمومية» لها أن تصدر فرار 
و ل يا 30 | ةا حفاأنتها ه : 
وثمة فارق كبيربين انعدام ا او عدم 1ْ يتها و م صح 
الواقعة المبلغ عنهاء ففي الحالة الأولى» يرى عضو النيابة العامة أن 
الأدلة التى كشفت عنها الإستدلالات غير كافية لترجيح الإدانة أوا 
عدم كفايتها ينصب على مدى نسبة الواقعة للمتهم. أما عدم الصحة 
عندما يتبين من محاضر الإستدلال أن هناك جريمة متحامك 
الأركان؛ وأن أدلة تبوتها قائمة؛ فلا بد وأن تتسب إلى الفاعل الذي 
اقترف هذه الجريمة» وإلا سيكون مصير الإستدلالات هو الحفظ لعده 
ئة الفا 4 ا ا 3 
0 ماعل فيها. لذلك فإن عدم معرفة الفاعل هو سبب موضوعي 
للحفظ يتعلق بثبوت الواقعة المد يهاوالده -: 9 : 
سحص غير معروف» وان عدم دحدید هدا الشخص سيترتب عليه األحتكةه 


دلة أو انعدامها . 


ديه مرنكبها وكانت الو 


له - 538 
الإستدلالات تنتهي بالبحث ر 


کرارار > 


الال ذا تعلق الأمر بجناية خاصة جنارة الل ا إذ يجب على 
95 مهولا ڪون أن التحقيق وجوبى إذ موا الجنايات 


فجسامة الفعل كجناية يفرض على النيابة العامة عدم الاكتفاء 
يمحضر الاستدلال لتقرير الحفظ دون أن يقتضي الأمرمنها طلب فتح 
تحقيق قضائي 2 الجناية المرتكبة» حتى ولو كان التحقيق الابتدائى لا 
ضیف جدیدا لما انتهى إليه محضر الاستدلال. فالجناية - على خلاف 
الجنح والمخالفات - ب2 حالة ما إذا بقي مرتكبها مجهولا يجب أن تنتهي 
مرل وجه للمتابعة صادر من جهات التحقيق. 
4 . عدم ملاءمة المتابعة 


يعتبر هذا النوع من الحفظ هو الصورة المباشرة لنظام الملاءمةء 
إذ أن التطبيق السليم للقانون يترتب عنه إجراء المتابعة لثبوت الجريمة 
ك حق المتهم بجميع أركانها. غير أن النيابة العامة لظروف واقعية قد 
توازن بين الأضرار المترتبة عن الجريمة» والأضرار التي قد تترتب 2 
جالةمتابعة:مرهكبها. قاترو الحفظ لعدم ملاءمة المتاينة..ويجددت 
ذلك خاصة 2 جرائم التخريب والإعتداء على الممتلكات العمومية 
التي تقع نتيجة التظاهرات والاحتجاجات والتجمهر. 

ومن أمثلة ذلك» انه عندما قررت الحكومة الجزائرية 2 شهر 
جانفي لالد رفع أسعار بعض 0 الأساسية ا إل حدوت أعمال 


كات العمومية والتجمهم وهو ما سمى إعلاميا أنذاك ؛ قب : 
أحداث السكر والزيت'. 


وحذدلك الأحداث التي حصلت بكلية الحموق بجامعة 
الجزائر بے شهر] أكتوبر 2012 عندما احتج طلبة الكلية على نظام 
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7 ه از أخرى» وترتب عن هده الأحر|.۔ 
الانتقال من سنة دراسية !لى ويه a‏ > دجو 
67 ب مء مقر إدارة الكلية من بعض الطلبة المحتج.. “ 
وتخريب أجراء من ٢ ٠ ٠٩‏ 
١‏ 00 3 ]كاك ره , 
رو المغال الثاني) وخوفا لما قد يؤدي إليه نحريك الدعوى العموميز,, 
سارء قررت النيابة العامة حفظ محاضر التحريات وعدم مار 
الأشخاص المتسببين 2 الجرائم المذكورة. وربما يڪون ذلك بالتدخل م 
وزير العدل باعتباره الرس الإدارى للنياية العامة للحيلولة دون اتساع رف 
تلك الأحداث» خاصة وان وقوعها تزامن مع حدوث تورات 2 بعض الدرر 
العربية» وهو ما سمي إعلاميا آنذاك ب : الربيع العربى . 
فالنيابة العامة تقرر الحفظ 3 مثل هذه الحالات كإجراء م 
إجراءات التهدئة للحفاظ على أمن | لمجتمع وا ستقراره» ولتحقيق ذلك 
فإنها تعمل وفق مبداً الملاءمة الإجرائية من أجل مواجهة النتائح 
السلبية التي قد تمس النظام العام والآمن الاجتماعي. لذلك فإن 
المجتمع ب المقام الأول» حتى لا يكون هناك تعارض بين قرار الإتها: 
الدي بيد مدان العامة وبين وظيفتها 2 المحافظة على امن المجت 
وسلامته؛ لذلك يقال أن النيابة العامة هى "قاضى مقتضيات النظا 
العام ٠‏ عصرف وفق متطلبات أمن وسلامة المح- لجتمء ش 
قد تقرر النيابة العامة 


الح 8 : 5 
حصول الجريمة ونسبتها إل حفظ لعدم أهمية الجرم المرتكب ر 


أساسها الحؤها لعد 5 مرنحبها. و لڍ توحد معاضر دتخدد ع 
النياية العامة لكل حالة مإ إِذ آن الأمر ے ذلك متروك لتمدير 
فقد عملت الني اع ا دة تبعا لاتخاذ الواقع صورا لا حص 


الا 1 مه ہے 
جرام لمحاكمن ,  ,‏ 7 “صر على عدم تقديم متهم مبتدئا > 


Scanné avec CamScanner 


فالنيابة ببس طبقا لميدآ الملاءمة هي سلطة مستقلة إزاء 
الأفر ا ss‏ والشكاوى 
ری تقدم إليها متى كان موضوعها تافها أو قليل الأهمية حتى لك 
يول - النيابة العامة- إلى آداة بيد الأفراد من اجل إشباع الأحقار 
والضغائن الشحصيه. 

فقد نصت المادة 187 من تعليمات النيابة العامة ك مصر بأنه . 
اجوز للنيابة العامة رغم تبوت الوافعة وتوافر أركان الجريمة أن تقرر 
.نحل الأوراق إذا كانت الواقعة قليلة الأهمية› أو ڪان المتهم طالبا ولم 
تت جرائم من قبل ؛ أو كان قد ارتكب جرما بسيطا وتصالح مع 
الجنى عليه» ويراعى 2 الحفظ التنبيه على المتهم بعدم العودة لمثل ذلك 
مستقلا". كما نصت المادة 178 من ذات التعليمات المذكورة أعلاه : 
'تستدعى النيابة العامة أولياء المتهمين أو من لهم حق الولاية عليهم 2 
جميع قضايا الأحداث وطلبة المدارس والمعاهد بصفة عامة والتي تحفظ 
لعدم الأهمية وتحذرهم من عاقبة العودة إلى ما وقع منهم". 


المطلب الثاني 


نتعرض للطبيعة القانونية لقرار الحفظ 2ے الفرع الأول؛ ونطافه 
وآثاره ب2 الفرع الثاني. 
الفرع الأول 
الطبيعة القانونية لقرار الحفظ 
تعتبر النيابة العامة هى السلطة الإدارية التي تهيس علسي 
لعمليات والإجراءات السابقة على تحريك الدعوى العمومية. فالنيابه 


بج کے 
ob 3‏ 
عبر الفتاح بيومى < جازي-المرجه السابق- ص 9 وما يليها. 


E 


و 
شه واد | ات تسريتكها. . وبهذا الخصوم 
قد حركت باي اجر 8 بالأوجه للمتابعة الذي يصدره قاضر 
يختلف قرار الحفظ عن مر باهر 
التحقيق بعد التصرف 3 التحقيق. 

وقد أجمع الفقه والقضاء 2 كل من فرنسا ومصرء على ار 

قرار الحفظ الذى تصدره النيابة العامة مجرد من أى فيمة فضائية. وقد 
عن حا شتی الفرنسية با حم اپا ٠‏ أن قرار النيابة العام 
القاضى بحفظ الملف» رغم أنه صادر تبعا للمادة 40 من قاور 
الإجراءات الجنائية الفرنسى» فإنه ليس عملا قضاتياء ما دام أنه انح 
قبل تحريك الدعوى العمومية» فهو لا يحوز على قوة الشىء ا لقص 
فيه؛ ويجوز للنيابة العامة العدول عنه 2 آي وفت شاءت› طا )ا أنه لم 
ينقض الحق 4 تحريك الدعوى العمومية لأى سيب من الأبمباب: 
الحفظل د كرد أحكام محكمة النقض المصرية؛ على أن قرا 
تڪون ابن داري وليس | إجراء قضاتياء نظرا لأنه يصدر دون أذ 

کک عومية قد تحركت بأي إجراء من إجر اءات التحقيق” 

خلال م ص عليه الشرع پو راد الحفظ 2 التشريع الجزائري من 
یس ال نفدو الامسة من المادة la‏ 


ي عبد القادر القهو 

د مد عبن | یں۔ مرجع الس 

ندب المركز ارو قانوني و اتاب الثاني .ص 3" 
م ص 397 00 
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الخ ر نا | يبمقرر يحون فايلا دائما للمراجعة. ويهدا 
رو ةكلع ذلك عندما حاءت عيارة النص ... بمقرر 
داعا للمراجعة": وليس قابلا للاستئناف أو الطعن» مما لا يدع 
ال ررغ ك أنه قرار إداري. 


a . <l 0‏ - ا 
Ui‏ يق أو المحاكمة للنظر فيها أو يأمر - أي وكيل 


نصت المادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية» بأن التحقيق 
الإبتدائى وجوبى 4 الجنايات وإختياري 2 الجنح والمخالفات. كما 
سار القضاء ‏ الجزائر على وجوب فتح تحقيق قضائي 2# الواقعة التي 
تحمل شبه الجناية حتى ولو كان مرتكبها مجهولا' 

وعليه فإن النياية العامة؛ إذا ما تلقت محضر استدلال يقيد 
بوفوع جناية» فليس لها ان تقرر حفظ الملف لآي سبب من الأسباب 
حتى ولو كان مرتكب الجناية مجهولا. ذلك ان جسامة الفعل 
كجناية يفرض عليها عدم الاكتفاء بمحضر الإستدلال لكى تبنى 
عقيدتها عليه. وبالتالي يتعين عليها ان تطلب من قاضي التحقيق فت 
تحقيق ب الجناية» حتى ولو كان من شأنه أن لا يضيف جديدا لما 
انتهى إليه محضر الاستدلال. 

ونرجع الحكمة ب2 ذلك» إلى أن الاكتفاء 4 جناية بمحضر 
الإستدلال يحمل على الاعتقاد» بأن هناك تقصيرا من جانب الساطة 


يبيب ب 550502502 

سكم العليا صادر ے2 1990/5/26 -الذى نص على أنه : "لما كان ثابتا أن وقائع 
“ تعلق بجريمة شنق مشكوك فيها ضححية ظفل عمرة 14 ستةة ونظرا تحداقة القتدل 
م 4 جمع الشهادات والدلائل المعرضة لالإخفاء» يجب على وكيل الجمهورية أن يطلب 
الأول 3 1 ميق فتح تحقيق مؤقت ضد كل الأشخاص المشكوك فيهم (الغرفة الجنائية 
“م ملف رقم 62906- المجلة القضائية -العدد الأول لستة 1993: صر 166). 


75 


هة ة تتحه النباده العأمه [ لی 2 | ٠‏ تح تحقيق ر 
ماهو مه رر سے ے الجنح والمخالفات» إر 
2 أو | لمخالمةه لأسيب 
حفظ الحنحه 3 


وجب العاد التحميو ق قيها 
| اعا الحنح FE‏ | بون بنص خام 


وو كان مرة 57 | محهولا. كما أنه من المستبعد عير 
5 يأأنه النيابة العامة إلى حفظ الجناية بناء على محضر 
جمع الاستدلالات دون | يمنصى الأمر منها طلب فتح ميق فضائر 
ے الجناية المرتكبه. 
الفرع الثالث 
الآثار المترتبة على قرار الحفظ 
يترتب على الطبيعة الإدارية لقرار الحفظ الذى تصدره النيابة | 
1- غير ملزم للنيابة العامة 
لا تلتزم النياية العامة بقرار الحفظ الذى أصدرته, ولا يحنج به | 
مواجهتها . ' جوز لم أن تعدل عنه بے أي وقت تشاء وبدون قيد أ 
مة أن تتراجع عن قرار الحفظ: > حتى ولو لم يظهد دليل جديد: 
و باب أولى : إذا ظهر دليل جديدل. 
2 ليس لقرار الحفظ حجي: 
بمعنى آنه لا 
يحول 
حيث يجوز لذا الأخير, خت الضرور من الجريمة والإدعاء المددي؛ 
تحريك الدعوى العموض > > فرار الحفظل من النياية العامة 
التحقيق (المادة 72 د حت طريق الإدعاء المدني أمام قاضي 
بالحضور أمام المحكمة امار ریق الإدعاء أو التكليف المباشر 
مكرر ق إ ج). كما لا يجوز 


:| : سدور قرار الحفظء فلا تلتزم | ۰ 
ا وفع بسبق مود تلتزم المحكمة بالرد عليه. 


: 


وبالنظر إلى تجرد قرار الحفظ من الحجية والقوة باعتباره قرارا 
راي فإنه لا يمكن الطعن فيه » بأي طريقة من طرق الطعن من جاذب 
يجني عليه أو المضرور من الجريمة ؛ إذ لا وجود لمصلحة تبرر الطعن. 
رى أن الرجوع 4 قرار الحفظ جائز من طرف النيابة العامة. كما أن 
الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيق والتكليف المباشر أمام المحكمة 
جائزان من قبل المضرور» على الرغم من صدور قرار الحفظ.” 


سلطة النياية العامة ے2 الوساطة بناء على نتائج الإستدلال 


بالرجوع إلى المادة 5/36 من قانون الإجراءات الجزائية. فإنه 
يجوز لوكيل الجمهورية عند تصرفه ب4 نتائج البحث والتحري أن 
يلجا إلى إجراء وساطة 2 جرائم معينة كبديل عن الدعوى العموميه 
طبقا للمواد من 37 مكرر إلى 37 مكرر 9 من قانون الإجراءات 
الجزائية. وبذلك فإننا نخصص المطلب الأول لمعنى الوساطة وشروطها 
والمطلب الثاني لموضوع الوساطة وآثارها ونخصص المطلب التالث 
للوساطة ب حالة المشتبه فيه الطفل. 


a, 


)1( 
0 237 محمود ا . - المرجع السابق - ص 406 
د/ عبد الفتاح || يفي -د /فتوح الشاذلي -د/ علي عبد القادر القهوجي 
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المطلب الأول 
599 الوساطه وشروطها 


الوساطه هى م لقانەن الاحراءات الجزائية, تلجأ إلر؛ 
58 ون الا - 
يوليو 2015 00 ائم محددة على سبيل الحصر لإجر 
النيابة العامة ع عد الدعوى العمومية لذلك فإننا نتطرق لر 
وساطة فيها كبديل من ' 4 الفر الغادى. 
الوساطة 2 الفرع الآول وشروطها 2 الفرع الثاني 
الوساطة بے الفرع الاول و 
الفرع الأول 
معنى الوساطة 


ظ : كبديل عن الدعوى العمومية | 
جاء المشرع الجزائري بالوساطة كبديل عن و كسم :ف اناما 
الأ زرخ ے 23 يوليو 2015. حيث نص ے الملا 
بمقتضس: الا 02-5 مؤرخ 2 23 يوليو 
! 50 زائية بأنه: يجوز لوكيل ‏ 
الجمهورية قبل أي متابعة جزائية؛ أن يقرر يمبادرة منه أو د س 
الضحية أو المشتكى منه, إجراء وساطة عندما يكون من شأنها وض 
0 لسسس سي يي 8 | 0 عذها" 
وبهدا المعنى فالوساطة هي عبارة عن مساع يقوم بها وك 
“جمهودية لإنهاء نزاع جزائي قائم بين م ر تكب الجريمة والضحياة' 
الجاني للتوصل إلى حل د هد :1 ية عن 
“ ي“ مقابل امتناع وڪيل الجمهورد ١‏ 
ممثلها ے. 5 +“ ويالتالي تنازل البيئة الاجتماعية بواسط' 
عن ملاحقة مرتك ۾ 1 1 
ْ 1 عه واحالته أمام القضاء. 
لذلك رو | 


ساطة lu‏ 
أجسراء من إجراء ات التصرف 2 نتاتج 


رية حبديل عن الدعوى العموميا 


[8S 


!| ەنەه نس" الحا اكه ˆ 
: ول ê‏ اب . سی و ١‏ ہے عأ 1 4 
عا کی يا ب كي عليه من جهة» والنيابة 
0 هه احری › نهل ف سوصل !| , 3i‏ ت ۰ 
د الس 1 ْ 1 ا ان زز ا مكرتب عن 


ت سے 4 ١‏ 7 4 . 8 اس . سے 
۴ )رصحب لول لنتجوءح 26 لمصضاے 


| له نهدا المعنتئ. تود 1 و 
فالوساطة بهدا المعنى تعتبر من وجهة نظرنا نظام ١ ٠‏ 


' - | دى طبيوة 
مزدوجة؛ فهي بمنابه عمد يىم برضا الطرفين لتجنب عرض الدعوى 
على القضاء؛ وحكم بمرض تعويضات للضحية يقبلها الحا 


ی باقرا 
١‏ س بإفرار 
من وكيل الجمهوريه. 


الفرع الثانى 
شروط الوساطة 


لقد حدد المشرع الجزائرى على سبيل الحصر الجرائم التى 
تجوز فيها الوساطة نص عليها ب2 المادة 37 مكرر 2 من ق | ج. كما 
نص ل المادة 37 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية» بأن الوساطة 
مسألة جوازية متوقفة على موافقة وكيل الجمهورية قبل المتابعة 
الجزائية» بأن يبادر من تلقاء نفسه أو بناء على طلب الضحية أو 
'لشتكى منه باللجوء إلى الوساطة إذا كان من شانها تغطية أو جبر 
الضرر المترتب على الجريمة. 


وحسب الفمرة التائية من المادة 37 مكرر من قانون الإجراءات 
الجزائية» يجب ار اتفاق الوساطة 2 محضر مكتوب يتضم: 
9 تاليصب المان الويياظة 2 بكر مكدرن يتكمن 
رصا وموافقة مرتكب الأفعال المجرمة من جهة؛ والضحية من جهة 
اخرى. ولكل منهما الحق بالاستعانة بمحام (المادة 37 مكرر 0 ق ! ج). 
لسسع سوه أي 
كما يشترط ان يدون محضر الوساطة من كاتب النيابة 
لوي على هوية الأطراف وعناوينهم وعرضا وجيزا للأفعال 
“جرمة وتاريخ ومكان وقوعها والآجال المحدد لتنفيذه. ويختم 
احضر بتوقيع وكيل الجمهورية وأمين الضبط والأطراف وتسام 
سحه لكل طرف (المادة 37 مڪرر03 ق !| ج). 
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ت ا . 
f .‏ هيا اكور اعله» 
١‏ ا : 8 نر 6 حف ' کے ا الى 


سد > أن يتضمن ر 
الوساطة على الخصوص ما يلي : ! 

-إعادة الحال إلى ما كانت عليه؛ بمعنى أن يقوم الجاني و 
حريمة عدم تسليم الطفل بتسليمه الى من له حق الحضانة , 
۴ يقوه الحانى برد أموال الارث أو الاشياء المشتركة الى ست | 
عليها بطريق الفش» أو يقوم بتسديد مبلغ الشيك للمجني عليه , 
جنحة شيك بدون رصيد. 

-تمويض مالي أو عيني؛ ويعني ذلك أن يخير الجاني مثلا ر 
جنحة الإتلاف أو التخريب العمدى لأموال الغير؛ بأن يدفع للضي 
مبلغا ماليا متفق عليه مقابل الأموال المخربة؛ أو يقوم بالتعوير 
العيني بإصلاح الأضرار التى لحقت بممتلكات الضحية. 


المطلب الثاني 


ققد حصر موضوعها ے جرائم محددة على سبيل 

الخصر كما رتب عنها آثار قانونية ب حالة اللجوء إليها. وعليه فإف 

نتعرض لموضوع الوساطة ك الفرع الأول وآثار الوساطة ب2 الفرع الثاني 
الفرع الأول 

موضوع الوساطة 


تضح أن الله 220 37 مكرر 02 من قانون الإجراءات الجزائية؛ 


٠“ 5-6 !‏ موضوع الوساطة ب الجرائم التالية : 
حريمة السب (المارت),. : 
2 جريمة القذف ادنا 209 ق ع) 
دنار" 
کڪ 8 مكرر ق ع) 


, 303 مڪرر 01 ف 20 


4- - التهديد (المواد 284 ومايليها ق ع) 

و جريمة الوشاية الكاذبة (المادة 300 ق ع) 

6- حريمة ترك الأسرة (المادة 330 ق ع) 

7- جريمة الأمنناع عن دهع النفقة ( المادة 331 ق ع) 

8- جريمة عدم تسليم الطفل (المادتان 327 و328 قع) 

9- جريمة الإستلاء عن طريق الغش على أموال الإرث قبل 
قسمتها (المادة 1/363 ق ع) 

0 -جريمة الإستلاء عن طريق الغش على أشياء مشتركة أو 
على أموال الشركة (المادة 2/363 ق ع) 

11-جريمة إصدار شيك بدون رصيد (المادة 374 ق ع) 

2 -جريمة التخريب أو الإتلاف العمدى لأموال الغير 
(المادتان 406 و407 ق ع) | 

3-جريمة الجرح الخطأ بے الجنح والمخالفات(المادتان 289 
و2/442 ق ع) 

4-جريمة الضرب والجرح العمدي بدون سبق إصرار أو 
ترصد أو استعمال سلاح ابيض (المادتان 264و1/442 ق ع) 

5-جريمة التعدى على الملكية العقارية (المادة 386 ق ع) 

6-جريمة التعدى على المحاصيل الزراعية أو تخريبها 
(المادة 413 ق ) 

7-جريمة الرعى ب2 ملك الغير (المادة 413 مكرر ق ع) 

8-جريمة استهلاك ى المأكولات أو المشروبات أو الاستفادة من 


خدمات أخرى (تخصيص غرفة 2 فندق أو نذل' او 
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ا تحار سيارة ركوب) عن طريق اڪ دوں ا اشر 


(المادتان 366 و367 ق € 
وال حاب الجنح المذحورة أعلاه فان المشرع أجاز بان ر 
الوساطة 2 كل الجرائم التي تشكل مخالفة دون تحدير” 
الفرع الثاني 
الآثار المترتبة عن الوساطة 


موضئع 


نتوتب على اتفاق الوساطة› حبديل عن الدعوى العمومن | 


مجموعة من الآثار القانونية ؛ يمكن حصرها فيما يلي : 

1 - يعتبر محضر اتفاق الوساطة , سندا تتفيذيا حسب نص المادة 37 
مكرر 06 من قانون الاجر ءات الجزائية» شأنه شان السندات التنفيز 
المنصوص عليها 2 المادة 600 من قانون الجر ا الإدارية. 


شرق ا یا ا اا ی “ولس قتضائكيا- تخد اتی ا 
العامة كجهة إدارية عند تصرفها بے نتائج الاستدلال› ڪبديل عن ١‏ 


تحريك الدعوى العمومية (المادة 37 مكرر 05) 

3- يؤدى محضر اتفاق الوساطة إلى وقف 
النيابة العامة 4 تحريك الدعوى 
المحدد لتنفين اتفاق الوساطة (المادة 


4- 2 حالة عدم تنف: .-١‏ 
5 كام ميد اتفاق الوساطة 
يجوزل لوحيا الح س الأجال المحددة»› فاده 
اجراءات اوت لخادم اتا أي إجراء يراه ضروريا يشان 
کے ل الممتنع (المادة 5 3 مہے ١‏ 

.)08 ر‎ ۳ ٠١١ يمعرص للعم بات‎ ” ٠ 
ي به “وص عليها_2‎ 


عمل 3 
انتقضناأه الأ المى 5 للف" |-. 
مكڪرر 


العمومية؛ وذلك <]5[ آالأجال 
37 محرر 07) 
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سے باس سے رست چ 








سريان تقادم حق 


01 7و ہے رر 8و37 مكرر 9 من ف نون 
بالوجوع ا 0 رى منه الذي يمتنع عن تتفين اتف ف 
وان الجزائه , مر ن مبرر أو عذر جدي» قد يتعرضص 

5ه ج الآجال المتفق © ل اسا موضوع اتفاق 

الا, ى المتابعة الجزائية؛ متب ر ب . 1 

لشف ,. نج | للمادة 7 مكرر 8 قا ج؛ التي تجيز لوكي ل 

ي اتخاذ الجراءات المتايبعة ضد المشتكبى منه الممتشلع عن 


تائعة أ < : 3/3 

. ` اتفاق الوساطة 2 الاجال المحدد» ومتابعة اخرى طبةا ا 
تنفيد ١‏ ^ به ٠‏ مده ٠‏ سمه 2 ۹ هه 
ڪرر ۰9 التى ذه تقضي بتعرض المشتكى منه الممتنع عن تنفيد | فى 
ك المادة 147 من قانون العقوبات. 


الوساطة للعقوبات المنصوص عليها E‏ 


3 کل م 
المطل الثالث لد 5 RO‏ 
9 / 8 18 


3 


الوساطة 4 حالة المشتبه فيه الطفل ‏ “تر > ا 
۸ 


بالرجوع إلى المادة 2 من القانون رقم 15 .12 المؤرخ 2 15 يوليو 
5 المتعلق بحماية الطفل؛ فإن الوساطة التي يجريها وڪيل 
الجمهورية 2 حالة ارتكاب جريمة من طفل» هي آلية قانونية تهدف 
إلى إبرام اتفاق بين الطفل الجانح وممثله الشرعي من جهة؛ وبين 
الضحية أو ذوي حقوفها من جهة أخرىء وتهدف إلى إنهاء المتابعات 
وجبر الضرر الذي تعرضت له الضحية ووضع حد لآثار الجريمة 
والمساهمة ب2 إعادة إدماج الطفل. 

وتعتبر إجراءات الوساطة واحدة من حيث شروطها أو آثارها 
سواء كان المشتبه فيه بالغا أم طفلا. غير أن إجراءات الوساطة ‏ ف 
حالة المشتبه فيه الطفل تتميّز بما يلى : 

١‏ - يمڪن إجراء الوساطة 4 كل الجنح والمخالفات ما عدا 
الجنايات متى كان المشتبه فيه طفلا (المادة 110 من القانون 15 - 12). 
وذلك على خلاف الوساطة ب2 حالة المشتبه فيه البالغ» التي لا تكون إلا 
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9 .- 87 

FI 9‏ وتز 4 خسنا ا 7 7 ةي ,؛ 7 
| لیل کسی 9 اه رر منوا | 
+ الجمح و المخالمات 8 
5 رات الحر ي - 3 
"م اه “a Kê‏ ىه 1[ 4 4 
2 - رهوه اسر 9 -5 2 ¢ ١ of‏ رر 13 
۴ کن وه ا سیه سمشيا حم نه / عمسا از و 12 و 
ا ١‏ کله مسف ھ e‏ ر 
الى رکال سا اءاة _# حالة المسسبه فيه الا i‏ 
ا عه I‏ 5" اه مو صما للف 4 ق 
اتات 5 2[ | ہے ت بيو 1 







لسا فتراح من زوفيل الجمهورية أو بطلب من الطز ا 
1 -» وله نا 2 3 
الادة 2/1١١‏ مسن القانون 75 | 

ر ممه الشرصي او محاميه ١‏ با اح كل 1 1 

خلاف الوساطة ب4 حالة ا٠‏ لشنبه فيه البالغ» تتم بافتر ا 

اغدة الضحة أ ر 
دون المحامي الذي يقتصر دوره ج سک وو ® ® 

حالة ما اذا د تم اللجوء إلى الوسماصلة : (الاد: 37 مكرر ,اف ٠‏ 1 
2-4 حالة عدم ت / التزامات الوساطة 2 الأجال المحدد له إ 

الاتفاق؛ سادر اء الجمهور رة ¿ باتحاد اجراءات متابعه الملفل (المادة 13! 

من القانون 5] :12) يذ حين يترتب عن سدع اتید الاماق الوساطة مز ا 

2 المادة 147 من قانون العقويات: إلى جانب إجراءات المتابعة التي يمكر 

لوكيل الجمهورية اتخاذها ضد الممنئع البالغ (المادة 37 مكرر 8 قاج 
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Scanné avec CamScanner 





الباب الثاني 
الاتهام كمرحلة أولى في الدعوى العمومية 


لمهيد 
الإتهام هو أن تدعى جهة ما ا شيهات أو لاقل حول 
فته فيه لإرتكابه جريمة؛ اعت ارو قاعلا مباشرا أو شريكا 
وتبادر بتحريك الدعوى العمومية بك مواجهته أمام القضاء للفصل د 
مدى مسؤوليته عن الجرم موضوع الإدعاء؛ ومعاقبته ب حالة الارائة. 
والأصل ان النيابة العامة هي جهة الإدعاء التي خولبا اللشرء 
حق الاتهام لاتخاذ إجراءات المتابعة عن طريق تحريك الدعوى 
لممومية كأداة لمباشر ة الإتهام أمام القضاءء باسم المجتمه 
ولحسابه. واستتناء من الأصل أجاز المشرع لجهات أخرى غير النيادة 
العامة أن تبادر بالاتهام وتحريك الدعوى العمومية. فقد خول المشرء 
المشضرور من الجريمة تارة ولبعض الجهات القضائية تارة أخرى حر 
الاتهام بتحريك الدعوى العمومية دون مباشرتها بشروط معينة. 
ظ رهم سواء كان من النيابة العامة أو من غير النيابة العامة؛ 
از يام عن طريق نحريك الدعوى العمومية كأداة لمباشرة الاتهاه 
' م القضاء. ذلك ان الشخص يبقى مشتبها فيه خلال مرحلة 
ل ولا يصيرمتهما إلا منذ لحظة إتهامه عن طريق تحريك 
لك العمومية بے مواجهته أمام القضاء سواء قضاء التحقيق أو 
ا | ولدلك ارتأينا لدراسة الإتهام كمرحلة أولى 2 
2 العمومية ان نقسم هذا الباب إلى الفصول التالية : 
"فصل الأول : الشرعية والملاءمة 4 مباشرة الإتهام. 
٠‏ فصل الثاني : الدعوى العمومية أداة لمباشرة الإتهام. 
فصل الثالث : الإتهام من النيابة العامة. 
فصل الدابع : الإتهام من غير النيابة العامة 
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Scanné avec CamScanner 


الفصل الأول 
5 ل جه هه 
الشرعية والملاءمة في مباشرة الإتهاه 

ان النيابة العامة وهي بصدد نحريك الدعوى العمومية كأداة 
لمبماشرة الإتهام: فإن سلطتها 2 هده الحالة يححمها نظامان 

-نظام الشرعية يعنى إلزامية دحريك الدعوى العمومية على نحو 
يتعبن فيه على النيابة العامة مباشرة الإتهام 2 حافة الأحوال, متی 
توافرت الشروط القانونية لذلك. 

نظام الملاءمة» يكون فيه للنيابة العامة سلطة تقديرية # 
مياشرة الإتهام يتحريك الدعوى العمومية أو الامتناع عن دحريڪها 
وفق الأسباب التي تقدرها. 

علي ضوء ذلك نتناول دراسة هذا الفصل ے2 مبحثن نتناول 
ك المبحث الأول نظام الشرعية 2 مباشرة الإتهام» و2 المبحث الثاني 
نتعرض لنظام الملاءمة 2 مباشرة الإتهام. 


نظام الشرعية 2 مباشرة الإتهام 


نتطرق لمفهوم نظام الشرعية 2 المطلب الأولء ومبررات وجوده 
ب المطلب الثانى» والالتزامات الناشئة عنه 2 المطلب الثالث؛ 
واتجاهات القانون المقارن 2 الأخن به 2 المطلب الرابع. 
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المطلب الأول 
مفهوم نظام الشرعية 


توافر جميع أركانها , ودشوء المسؤولية على عاتق مر ال 
النياية العامة تلتزم بإحالتها إإلى#القضناع ذلك آرة کل ل 
ول س خريمه فار 
للمساءلة؛ بغض النظر عن أية إرَادَةِ كانت , فكل مرتكب لجر 
١ 1‏ + لجررمة 
يجب تهامه ومحاكمته عن جريمته, مادامت الأدلة على | 


حافية ‏ ولا نموم أية د 


یه و عفبة إجرائية 4 طريق اتهامه ومحاكين ' 
ومن هنا فإن وظيفة النيايبة العام : 
58 > ابه العامة وواجيها © الدعوى العمومي 
يفر ن ءيه اتخاذ إجراءات المتابعة ب كل جريمة تبلغ إليها طال 


ا | 3 * امه حَِ 
| ام الشرعية يقوم على أسساس حماية مصالح المجتمع: 
تحريك اثر اه اا صمن اعتداء على هذه المصالح, : دطنوجب 
غلى مبابة عد اعمومية بشانهاء ومن ثم تكون النياية العامة 9 
باشرة الإتهام عن كل / hr‏ هد © 
ل و 9 طبيعتها. فالشر ية 2 < . an‏ 
إن نظام الشرعية : الذي يطلق عليه | 


YS ۴‏ / 
بتحريك الدعوى العمومية - كما م 


1 
محمود سسمير عيل الفتاح-النيابة العامة وسلطتها د 


ل هاء ١‏ 
امد عيد الغريب -المرجع امس ا 'دعوى الجنائية بدون ي 
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Scanné avec CamScanner 


ن المحكونة للواقعة الإجرامية؛ ونسبنها إلى مرتكبها 


٠‏ ع الا 0 ات ا 
العموميه لایصالہا إلى يد اللقضاء» سواء فضاء 


07 ره فإن النيابة العامة 2 ظل نظام الشرعية؛ لاتملك سوى 
1 بن باتهام واتخاذ إجراءات المتابعة ضد مرتكب الجريمة. 
ال العمومية ومطالبة القضاء بتوقيع العقوبة على 
ران وذلك أبسط تعبير عن واجبها وما تمليه مقتضيات القانون 
إزمالة والتطبيق الجاد للشرعية؛ وهو ما لا ينكره أحدء خاصة الدين 
سيدا امقر القانون» وكيا بمكن القول أن مباشرة الإتهام 


يتحريك الدعوى العموميه يرجح للقانون ولیس للنيابة العامة . 


المطلب الثاني 
مبررات وجود نظام الشرعية 


لقد قدم أنصار نظام | لشرعية مجموعة من المبررات تؤحد 
!-نظام الشرعية نتيجة حتمية لواجب النيابة العامة 
ظ يرى البعض أن نظام الشرعية ليس إلا نتيجة حتمية لواج- 
ا > > 
| ابه العامة في مباشرة الاتهام› وهو واجب مطلق يخضع له 
أجميع فالنيابة العامة وجدت أساسا كجهة إتهام» ومن ثم هي 
زم قبل الاخ خاص بإحالة كل متهه ا ال ضاء لعقابه على 
ب ا ليمت 
2 ا 
م لك جيب حصني - المرجع السابق - من 112: 


4 (ln 41< > ب‎ ٠ ٠ ري" م‎ 9 1 6 5 
Schneider (Française)- Les Prıncıpes de la légalité et opportu Se Dactylo 


en 5 » 1 ١ 
2 MOUVement des poursuiteg — études de droit comparê 
Ancy2-197 | p 127. 
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١ 1 0 |‏ ۱ 8 11 , 
تلقو ادسن العمابيه : ما داح انها هي حارس الطبيو ْ 


١ ” با‎ ¢ ٠ 
ب‎ a ١ ١ 


5 
0 0 1 5 زرا 
a 3.‏ كىن © ححها م 0 ۰ 
الىامة والمسؤوله غفل له ٠‏ سا ما هھ ب 


كما أن النيابة العامة بأعنبارها جهة إتهام. يمع علب . 
فرض هذا الإتهام؛ إذا ما الخدت بنظام الشرعية, عڪسر | 
آنختذت بنظاح الملاءمة كأساس للاتهام› فانها تكون قر ا 
بالحجة القانونية لنظام الشرعية المستمدة من شكل الفرز. 
العقابية داتها› قهذده الموانسن نتصضمن فواعد امره نص على ار 
يعاقب ولیس يجوز أن يعاقب'. فنظام الشرعية إذا مطابق لشكا 
, | . . =1 

لاشك أن نظام الشرعية يؤزكد مبدأ مساواة الأفراد أماه 
القانون ويحقق فكرة العدالة الاجتماعية؛ سواء a SE‏ 
الجريمة أو المجني عليه؛ فكل من يرتكب جريمة أو يساهه د 
ارتڪابهاء يجب أن يكون محل إتهام» وأن يخضع لنوع واحد من 
المعاملة , مثل كل المتهمين الآخرين. كما أن المجنى عليه ے الجريما 
الحكق له مصلحة بج اتهام الجاني ومعاقبتهء ويجب تحقيق المساوا: 
بين سائر المجني عليهم ك جميع الجرائم ” 

ويم البعض الاجر أن نظام الشرعية ينطوى على قاعدة أنه 
لي رد فعل لإرادة القاضي» وليس رد فعل 


واد التداية الها د . 5 ۰ 
7 يأيبة مه هدا مين جيزة, من جهة أخرى, ڪيف يلزم 


القاد : ْ ١‏ 
٠‏ صني بالفصل بج الدعوى العمومي: | صة عليه؛ وإن لم يفعل 
لخر مرتكبا لجريمة إنكار العرالة. > حين لا يڪو عصر 
النياية العامة ملزما بمياشرة الإتهمام ضد كب الجريمة , 


e la 1egalité et 1’opportunité _ Actes du ا‎ 


a1 1947 Paris - 2 213 ets 


Giv anoviteh (Thomas) D |‏ ` 
5 محمد عيد الغريب -المرجع السابق- ص 36 


it pén 
congrês 1106012 لدررن:‎ © droit 2 
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ت حفظ الملف وعدم تحريك ۰ 
سلطة ١‏ و م لحرد الدعوى العمومية؛ رغم وقوع 
ارا ونسبتها م لكيه بون اب يكون عضو النيابة العا 7 
١‏ 9 واا“ 
يجول عدم مساواة ة النيابة العامة بقضاة الحكم. 
كما أن امتناع النياية العامة عن مباشرة الإتهام ضد نحل 
ااا ۱ : جر 
الجريمة رغم ثبوت جميع اركانها , وتفرير حفظ ملف الدعوى ] 
شري متبركة التهم : أو العفو عنه؛ مع أن التبرئة لا ماكر مر 
قاضي الحكم» كما أن العفو لا يملكه سوي 


شأن 4# ذلك للنياية العامة ' سنك ایس اادولة؛ وي 
3 ”نظام 


الشرعية يمثل الاحترام الواجب للقانون 
0 إن #حترام الواجب للقانون, يستوجب أن يباشر الإتهام و 
: ” لعمومية بصفة إلزامية عن كل جريمة تقع؛ طالما أن 
ام الم وجدت لمعاقبة المجرمين عن جرائمهم» مهما كانت 
2 0 طبيعتها. فاللشرع هو الذي يتولى وضع القاعدة القانونية 
E‏ رها أو إلغائهاء ومن ثم قلا يجوز للنيابة العامة التى من 
واجبها العمل على التطبيق الكامل للقوانين العقابية؛ أن تمتنع عر 
مباشرة الإتهام بحجة أن الملا 

التوفيق بين الواقع والقا 


ءمة هي الوسيلة الأكثر فائدة 2 
دون» وإن فعلت ذلك» فإنها تقر بفشل 
لقوانين العقابية بے معالجة الظاهرة الإجرامية؛ وبالتالى إفلات 
المجرم من العقاب الذى بستحةه” 1 


4-ملاءمة نظام الشرعية لسياسة الدفاع الاجتماعى 


یری بعص الباحثشن 2 علم الإجرام والعقاب» أن نظام الشرعية 
تپ ل 
1 
7د. محمد عيد الغريب-المرجع المذكور أعلاه-ص 362 
(Thomas) - op. cit p 213 et 5.‏ 011730011 2 
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١ e 2 - 1 75 

سنی 2 مص حریڪي ا إلا تما السام ھی و ' 

م ١ 3 r 9 5 ۹ 8 5 i‏ 5 در 

لدفاع الاجتماعي ر 0 وی الوفار, دة ٠‏ دلو | 2 

, 7 ز. ألو ئاء | - 1 1 

الدفاء لاجتماعر لهل إلى اندهاع عل ر بوا ا 
الس لكت بواسطة الت لمهديب والتأهرا الا 


ليس لغرض ادانته فحسب؛ وإنما يجب إخضاعه لملا 


أو فرض تدبير احترازی عليه ؛ بهسدف تقويمه وتأهيله الي /”” 
المجتمع, أن يتات إلا يمنا بمباسشرة ؛ الإتهام ضد المجرم وإحالته عر 
دا ڪان المتهم لديه أمكانيات الانحراف 


حنى نتخذ قبله, وعلى نحو سليم ما يجوز أنحاذه 
من تداير الداع الاجتماعي الملائمة ' 

دك جانب من الفقه أن نظام الشرعية يور ب 0 
السلطات, عمانون العقوبات من صليع التمغاماة > شريعية حا 
السلطتين التنفيذية والقضائية ب ب ادزا نوص 


0 نكون جنايات أو جنم أو 
يمصد دون جد ل , ؛ مباشرة الإتهام ضر مرتكبي تلك 
الأفعال لينال جزاءم من العقاب 

العامة عن وو الإتها 
توافرت فيه 


ي تطبيق فانو 5 العقود بات 
Journée de défense‏ _ 


0065 62م‎ 
a43, 1967 p 07. 


La rotection dans le 21 
ev. SC. 


١- Marc Ancel 7 
28 elt 29 octobre 1966 =1 


sociale 7 FribouUrS 
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دي تختص السلا لسري بإلغاته من جهة, ومن جهه أخرى, 
فإن 1 5 ديت 7 
الو ' الذى له حق التخلي عن العقويات بالعفو عنها!' 


المطلب الشالث 
الالتزامات الناشئة عن نظام الشرعية 


إن الالتزامات التي يفرضها نظام الشرعية تقتضي» أنه إذا وصل 
إلى علم النيابة العامة وقوع جريمة يتناولما قانون العقوبات» أو أى قانون 
آخر مكمل له؛ ولا يشوبها أي مانع إجرائي» وتوافرت فيها الأدلة 
الكافية للاتهام؛ فإن نظام الشرعية يستوجب بداهة أن تكون هذه 
الجريمة محلا للاتهام الجنائي» الأمر الذي يحتم على النياية العامة 
مباشرة الإتهام ودحريك الدعوى العمومي” وتأسيسا على ذلك» فإن نظام 
الشرعية يستلزم بالضرورة إيصال الدعوى العمومية إلى يد القضاء. 
ويرى جانب من الفقه» أن التزام النيابة العامة بمباشرة الإتهام 
لا يعني أن نظام الشرعية يكره النيابة العامة على تحريك الدعوى 
العمومية بخ كل بلاغ أو شكوى تقدم إليهاء أو أنه يتضمن اعتداء 
على سلطة النيابة العامة. كما أن نظام الشرعية لا يجعل من النيابة 
العامة أداة لإشباع الأحقاد والضغائن الخاصة كما يتصور البعض؛ 
ذلك أنه يتعين على النيابة العامة قبل مباشرة الإتهام 2 الدعوى 
اتم :2 أن تقتنع بالأساس الصحيح بتوافر العناصر القانونية للواقعة 
الإجرامية» وباحتمال صدور حكم إدانة من المحكمة. 
وبما أن ألمانيا تعتبر مهد نظام الشرعية؛ فإننا نسندل بعص 
المادة 160 هن فانون الاجراءات الجنائية الألماني: التي فرصت على 





| 

د محمود نجيب حسنى - المرجع السايق ”حص 3 ومايليها 
د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق -ص 112 وما يليه 
ا محمد عيد الغريب ¬ المرجم السابق س 8 
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كانت هناك شبهات أو دلائل يه مباشرة الإتهاء.' 
المطلب الرابع 
اتجاهات القانون المقارن 2 الأخذ بنظام الشرعب 


تطرق لمجهودات المجتمع الدولي من أحل اعتماد نظام فانوني 
موحد اتوجيه الإتهام (أولا) ثم نتعرض لاتجاهات القانون القارنيع . 
الأخن بنظام الشرعية (ثانيا). 


أو لا - مجهودات المجتمع الدولى 


لمد عرف المجتمع الدولى مجهودات متعددة من أجل 
نظام قانوني موحد ڪأساس لمباشرة الإتهام ب الدعوى العموميا 
قصد التوصل إلى المفاضلة بين نظاميى الشرعية والملاءمة 2 مباشر: 
الإتهام من طرف النيابة العامة 
وحول هذا الموضوع ثارت دقاشات حادة 2 فقه القانون الجنائي 
الدولي حول ما إذا كان الإتهام من جانب النيابة العامة لازما 4 ڪل 
“مدمهء وهذا هو المير المعروف بنظام الشرعية: أم أن للنيابة العامة 
کے بعض الجرائم سلطل: تقد نه "٠ ٠. “٠١‏ . 0 
يرد عص النظر عن إتهام فاعليها وعده 
غديمهم للمحاكمة. هذا هو الى > . ' 
8 رھدا هو بدا المعروق بنظام الملاعمة. 
ست هنم | لشجاد 5 
محلا لتبادل وجهارت 'لنظر بے الاتحاد الدولي 


لقانون العقويات | تعر نف 
, حك برو عا ته نھ و 
ای اتا یں 0 2ع 21595 ثم نوقشت و المؤتمر 





تمر الد ولي الخامس لقانون العقوبات بے جنيف سنة 1947, وأخيرا 
د ابوتمر الدولي التاسع المنعقد 2 لاآهاي عام 1974ء دون توصل الدول 
ارح إلى حل موحد حول النظام المفضل. فأوصى مؤتمر لاهاى الأخير 
" لأر لكل دولة بأن تأخد بالنظام الذي تراه مفضلا لہا ١‏ حسب 


هة النظام السياسي والتطور الاجتماعى لكل دولة. 
ثانيا : اتجاهات القانون المقارن 2 الأخذ بنظام الشرعية 
أ-القانون الألماني 


من النظم القانونية التي اعتمدت نظام الشرعية كأساس لتحريك 
حيث نص قانون الإجراءات الجنائية الألمانى 2 المادة 152 على أن : ما 
لم يقرر القانون حكما مخالفاء فإن النيابة العامة تلتزم بأن تحيل إلى 
واقعية كافية تساند الإتهام * ولذلك فالنيابة العامة 2 ألمانيا تلتزم 
بمباشرة الإتهام: وهدا الالتزام القائوني المطلق› لا يخول أى سلطة 
بالإجماع» مسايرا 2 ذلك ما توصل إليه المشرع الألمانى. 
وبالرغم ما 2 القانون الألماني من تقرير مطلق لنظام الشرعية؛ 
فإن قانون الإجراءات الجنائية الألماني نص 2 المادتين 153 و 154 على 
بعض الاستثناءات أوردها على سبيل الحصر لصالح نظام الملاتمة. 
ب- القانون الإيطالي 
وھا تين | لمشرع الإيطالى نظام الشرعيه كأساس لمباشرة 
الإتهام من طرف النيابة العامة» فبالرجوع إلى المادة 112 من الدسنور 





ْ 

Treyvand Doi عد/ محمود سمي عبد الفتاح - المرجع السابق - 144 وما يا‎ 
Cyvand Dominique - L’égalité ou Opportunité de la poursuite pénale - 
Thèse 196] Pp 36ets, 
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الإيطالي والمواد 1 و74 و5 من قانو 
نجد أن موضوع مباشرة الإتها 
العمومية ب كل جريمة تقع أمرا لازما كتاءر 
القانون الإيطالى خلافا انون اللماني. 4 داع 
لنظام الشرعية مقيدا لساماة 
الأخيرة عن مباشرة الإتها 


ن الإ 


جراءات امتا 


خاي 


مك القانون الاإيطا 
سبيل لحملها على القيام بدلك› سوی 0 
لعضو النياية العامة 0 

مه» ليصدر الرئيس أمره إليه بمباشرة الإتها, 20 


ج-القانون السويسرى 


اما و 

85 1 القانون السويسري الذى یسمیز بوجود قانون جناي فدرالى, 
م فن ج ني كل مقاطعة من مقاطمات سويسرا الخمسة والعشري. 
اج إلى قوانين القاطمات السويسرية. يتبين أن ثماني عشرة 09 
7 مسي استشاء ء نظام الشرعية› وأن أريعة 3 (04) منها تسير على 
يي خا وين الشرعية والملاعصة» وأن ثلاثة (03) منها قط 
تبني نظام الملاءمة وحده. وينص القانون السويسري الفدرالى 


ان اعا 
على أن طعة التي يحال | إليها النظر ب2 جريمة مخالفة | القاذ 
يجب على النيابة العامة ذيها أن شڪ الإإجرا 0 9 





ایال عات اللازمة ‏ هذه الجريمة 
او ها التخلي عن ك الإجراءات. لو ڪان القاور 
د محتلف ران 


كالقائو. | ۳ اذى ام الشرعية ب كثير من القوانين: ظ 
0 السو يلزم النياية العامة بالتقيد نضا 
لوني وكذا القانون إل ١‏ 0 5 
م سبأاني اللقاره . يتميزان بنظام 
ر محمود ۰ ) 
2 رر e.‏ المداج - المرجع المذڪور أعلام ‏ 
محمود اید ص ۱72 ومايليها. 
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| ., حيث يفرضان على النيابة العامة مباشرة الإتهام, 
ټوا ب المناصر القانونية الوافمة الإجرامية . دون أن تكون 
| يلة تقديرية لاعتبار الملاءمة أو الموافقة. 

ا من مدى أخد المشرع الجزائري بنظام الشرعية ل مباشرة 
الإنهام» ؤزلك سنبينه عند دراستنا لنظام الملاءمة. باعتبار أن المشرع 
الحزائري تبنى نظام الملاءعمة كاصل عام؛ ونظام الشرعية كاستثناء 
و مباشرة الإتهام. 


نظام الملاءمة َ2 مباشرة الإتهام 


بما ان نظام الملاءمة من الأنظمة الأكثر اتباعا من طرف 
النيابة العامة لمباشرة الإتهام عند تصرفها 4 نتائج الإستدلال؛ فإننا 
نتطرق لمفهوم نظام الملائمة 2 المطلب الأول» ومبررات وجوده 2 
الطلب الثاني؛ وعناصر قرار الملاءمة 4 المطلب الثالث والأساس 
القانوني لنظام الملاءمة 2 المطلب الرابع. 


يقصد بنظام الملاءمة الاعتراف للنيابة العامة بالسلطة التقديرية 
تقرير توجيه الإتهام بتحريك الدعوى العمومية أو حم وآ 
فيكون للنياية العامة أن تمتنع عن توجيه الإتهام على الرغم ب . 
جميع أركان الجريمة»؛ ونشوء المسؤولية عن مركتبهاء وانتفاء اي 


چ بهذا 
١ 0‏ ج ذنظاه الملاعمه بهد 
عقبة إجرائية تحول دون تحريك الدعوى العموميه ١‏ ' 





| 
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المعنى ليس مضادا نظام الشرعية, ذا 


الإتهام ہے جرائہ محلده) "كن لا سلطة تقريري: تر 
المرونة بے تقدير ملاعمة اتخاذ قرار الإتهام» لزررى .2 ر 
نما هو تلطيف لنظام الشرعية بے مباشرة الإتهام. مار 


رعبات شخصية:؛ فالنياية العامة ے تقدير ملاءم: ر رض 
عبات شوح ل ی ماعن ار 
| بارات موضوعية؛ د ل انون العموبات فاون م وجرد يتضو. 
جرائم مختلفة والعقوبات لمقررة لاء ولا يمحن للمشرع إدراك 

الظروف الشاص: التى تصاحب 2 بعض الأحيان إرتكاب الجريئ 
والتى قد دخفف من خطورتها» ڪون أن الجرائم ترتڪب ۾ ظروؤ 


مسوعه جدا»ء وأن ظروف مرتكبيها مختلفة حذلك ومن المصلحة أن 


يكون نشاط النيادة العامة متلائما مع هده الظروف 0 


مراعاة المصلحة لشم من جهة؛ ومصاحة الجاني والمجني عليه مز 
حهه أخرى. لذلك فالمشرع علد إخراره لنظام الملاءمة, وإعطاء النياية 
العامة سلطة تقدير ملاءمة الإتهام افترض أنه ليس فة مخالفة 0 
العام بالجريمة التي لم تباشر فيها النيابة العامة الإتهام . اذ جل 
فالنيابة العامة وثق نظام الملاءمة؛ هي جهاز وقاية وليست جهاز 
آلية االإتهام: فهي لا تبحث فقّمل و العناصر القانونية للفعل الإجرامي؛ 
إنما تواجه النتائج | لسلبية التي قد تمس النظام العام والأمن 
الاجتماعي؛ حتى لا يكون هناك تعارض بين قرار الإتهام الذي بيد 
النيابة العامة, وبين وظيفتها ع المحافظة على أمن المجتمع وسلامته. 
لكان وير محمد عيد الغريب - 


المرجع السابق - ص 370 . 
ىم محمد عيد الغريب _ 


المرجع المذڪور أعلام ص 371. 
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مبررات وحود نظام الملاعمة 


قدم بمض فقهاء القانون جناي دوه من مبررات نظام 
روي لترجيحه على نظام الشرعية» والتي يمكن حصرها فيما يلل . 
|-نظام الملاءمة وسيلة تطبيق السياسة الجنائية الحدرثة 
لقد ذهب الفقه الجنائي الحديث» أ 


ن واجب الدولة 2 العقاب 


توفيع عقاب عاشم على ڪل 
حريمة مرتكبة؛ وإنما يعني نمريد العقاب وفقا للشخصية الإجرامية 
للجاني. هذا التفريد المطبق من طرف القاضي ليس كافيا وحده ما 
لم يترك للنيابة العامة قدرا منالحرية 2 أ 
نباشره» وذلك وفقا للشخصية الإجرا 
الفعل المرتكب من جهة أخرى.' 


ن تباشر الإتهام أولا 
ميه للجاني من جهة وحسامة 


فنظام الملاءمة يبدوأكثر فائدة ے نتائجه من التفريد 
القضائي» ذلك أنه يجنب الجاني مخاطر المحاكمة الجنائية» متي 
اقتضت اعتبارات الصالح العام ذلك. فإذا كانت النيابة العامة تعتبر 
كحارس للمصلحة العامة؛ فإنها تكون أيضا القاضى الطبيم. 
نظام الملاءمة؛ فالتهديد برفع الدعوى العمومية قد يكون كاف 
بداته للتأثير ي4 الجاني؛ من أن يكون التهديد بحكم الادانة « 
ومن جانب آخر فإن القاضي لا يعتبر بوقا يردد كلمة القانون: 
وإدما يطبق هزه الكلمة عن وعي وتقدير مراعيا فيها ملاعمة العقوبة 
صرم؛ وكذلك النيابة العامة لبا نفس السلط 


ينسدا 


E 8‏ = ! * 
ه التمديرية: ا 


ll. 1 | , ۳ ۹ - 1‏ ا ا 

(تهام بسكل عفوي وعلى نحو آلي: بل بناء على إدراك 

أ 1| ' ببس سس يي 

و لم PFET‏ 1 
01 


ول سمير عبد الفتاع . لسابق - ص !| 4 | 


١١! 

/ - 

1 / میور قير اميل االليتا س 
07 


, / 45 
ا 


ا 


تلاایا وی ا :سا 
يعطيها من سلطة إنهاء يعض الج ران المعروضة عليهاء ' إذا كانه 
الضرورة الاجتماعية تمتضى ذلك١.‏ 


كما يڪفل نظام الملاءمة استقلال النيابة العامة إزاء الأقراد, 
فلا تلتزم بأن تحيل إلى القت اء جميع البلاغات ولشكاوى التي تق 
اليهاء فتتحول إلى أو ا الأحشاد بل لها أن تبادر بمباشر: 
الإتهام ولولم تتلقى بلاغا ؛ أو شكوى, ؛ كما يمكن لبا أن تمتنع عن 


مباشرة الإتهام ولو تلقن الشكوى أو البلاغ: إذا قدرت أن ذلك ل 
يتفق مع المصلحة العامة. 


استخلص الفته ته فرفر سي الحديث مدى لارتباط | الواقع بين العمل 
م الملاعمة اة الوا حين نفرر 
عن بحريك الدعوفئ العمومية عن 
ماد - ي ينه 5 كفاية أو م كفاية الأدلة ويك مدى 


لملاءمة يتصل بال القضائي يتيل ا 


ا اك 
صول 4 جراء مات الجزائية ييز التشريع والقض ار والفقه - ص 230 
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و الجساعة القانونية و الاجتماعي؟ للمعل الذي ارتكبه الجانى 
NY‏ الأخير على المح تمع 


نم فإن دور النياية العامة لم يعد مقصورا على مجرد أنها 

ري يتعكلف يتمكلف ن بنقل المخالفة القانونية إلى القاضي للفصل فيها ؛ 

جهاز ل إلى حجز هذه المخالفة لديها والفصل فيها بالامتناع عن مباشرة 

1 نن الأقتضاء: وهو بلا شك عمل من أعمال القضاء. ولكن 

لأيعني أن قرار االحفظ الدى تصدره النياية العامة فرار قضائي, 

نلك القرارات التي يجوز الطعن فيهاء إذ أنه يصدر من النيابة العامة 
نها هيئة إتهامية وليست جهة فضائية فاصلة ‏ النزاع. 


ومدى 
00 


4-هناك فوائد لنظام الملاءمة تبررها الضرورات العملية› 
ويمكن حصرها قيما يلي 

- قد تكون للمجني عليه 4 الجريمة أسباب تولد لديه المخاوف 
من الدعوى العمومية» وعلى الأخص الجرائم ضد الآداب» والحالات 
لني يكون فيها المجني عليه قد اتخذ موقفا ملوما ومثيرا إلى حد ما 
للجريمة التى صار ضحية لہا. قفي مثل هذه الظروف يكون قرار النيابة 
العامة بعدم مباشرة الإتهام واضعا 2 الاعتبار تلك الأسباب والمصالح. 

وا مص ج 

“إن نظام الملاءمة يخفف من أعباء وتقل جهات التحقيق وجهات 
لحكم؛ حيث يعطيها متسعا من الوقت تخصصه للقضايا أكثر أهمية. 

"إن عضو النيابة العامة عندما يحرك الدعوى العمومية» قد 
تفي بحد أدنى من الأدلة مما يزيد أحكام البراءة ويكثر من 


مصاريض الإجراءات التى تتحملها الدولة دون قائدة» الأمر الذدى 
سمح باقتصار النفقات العامة. 


غيل - 
“حمل عیں اا" "ابجع السابق - ص 394. 
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المطلب الشالء 
عناصر شرار الملاءم: 


|“ مجمو عة دات طابع عام علق بجسامة الخال الاجتم 
2-مجموعة زات طابع ردي تتملق بفحص شخصية الجار” 
-الخلل الاجتماعي 


مما 8 نه أن كل جريمة تقع تتضمن اعتدا على اوي 
الاجتماعي؛ فالجريمة يسبرها القانون فل محل بنظام وأ 
٠‏ فيحدد ويقرر لبا عموبة. لكن خطورة هدا الاعتداء أر 
الإخلال, دختلف تبعا للظروف والأحوال, ويمعين على النيابة العامة 
حساطة اتهام طبمَا لنظام الملاءمة» أن دحدد طبيعته ونفدر مدى 
خطورة الخلل الاجتماعى بهدف التوصل إلى الفائدة المادية للعقار 
وبصفة خاصة من وجهة نظر الوقارة ٠(‏ 

فالنيابة العامة قبل اتخاذها قرار دحريك الدعوى العمومية, 
يتعين عليها مراع از مجموعة مين الاحتيبار ارس سواء تلك المتعلقة 
بظروف الجريمة» أو بما يحدثه العقاب أو ار 


عله من رد فعل 
اجتماعي. غفد ترى النيابة العامة أن الواقى: رعم تعارضها الشكلى 
مع النص التجريمى, الا أن الظرو أ . 


ِ 1 أو لحقتها قد 
ت من قيمتها كفعل معاقب ےر بالت إن العقاب عليها , 
#كا يكون عورد وري أو قليل الء ۲ أولا يعادل ما قد يؤدى إل 
حريك الدعوى العمومية من مضا 2 وقد خرى النياة العامة أن 
التهمة من البساطة , مث لا يؤدي عدم تحر او الدعوى العمومي: 


)ل 
ا 
2 


2 مود سمير عبر تح - المرجع السابق صن 160 
د ا الوقلية من الجريمة س 16007 
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بي إلى اسماس س بالردع العام اود يتبين لہا أن الجريمة التي ارتكيها 
ساس ريه عن النطاء الاجتماعى ؛ فالنيادة العامة هى 


د )1( 
به بحقق الصلحة العامة ويما لا يحمققها.' 
01 


فالظروف التى تصاحب الوافعة الاجرامية ومدى درجة مساسها 
الردغ إيماه؛ وما سيؤدي إليه تحريك أو عدم تحريك الدعوى 
ر مية من مضار أورد فعل اجتماعي» كلها من العناصر التى يبنى 
ا قرار الملاءمة الدى ستتخذه النيابة العامة 4 مباشرة الإتهام أو 
شاع عن مباشرته: وذلك هو جوهر السلطة التقديرية التي تتمتع 
بها النيابه العامة 2 الدعوى العمومية. 


2-فحص شخصية الجاني 


يتعبن على النياية العامة فصل مياشرة ا ص یي 
مرتكب الج الحريمة» حتى تقدر مدى ملاءمة تحريك الدعوى اسع مي 7 
وذلك بالبحث 4 مدى تأثير العقاب على شخص المجرم» آي ما ادا 


wm 
00 


كانت العقوبة قد تؤدى إلى إلحاق الضرر به اجتماعيا أم إلى إصلاحه. 
والمشكلة التي تثار ‏ هذا المجال» هي ما إذا كان يجوز 
للنيابة العامة أن توقف الإتهام بذات الطريقة التي يوقف بها القاضي 
تنفيذ العقوبة التى يصدرها ؟ هذه المشكلة ذات أهمية خاصة:؛ إذ 
أنها تهدف إلى جعل نظام الملاءمة هاما السياسة الجنائية» خاصة 
بعد أن تطورت أراء العقابيين كثيراء فلم يعد من المحزن أن يفلت 
مجرم من العقاب› كما ڪان يقال من قبل. فقد تعالت أصوات 
وصيحات المختصين 2 المسائل العقابية 2 الآونة الأخيرة حول 
الأخطار النفسية لعقوبة الحبس قصيرة المدة. بينما علماء الاجتماع 
أكدوا صعوبة الإدماج الاجتماعي للمسجونين بعد الإفراج ع١۴‏ 





اضرو محمد عبد الغريب - المرجع السابق - ص 407. 
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6 9 ١ 
افا ْ ع‎ 1 33 0 
ب - خا سے 9 بر 'ش‎ e 7 و‎ e n د کاک ل ے ر‎ 
> جا‎ > 
ذا ر‎ 1 
+ © 8| 
5ن ةه‎ 9 
لد خا هرت‎ 
4 .ا ڪي أ تضاح 11 حن اأ وف‎ 
نه‎ [ [ 5 352 ١ 9 ١ . 
تايا اممنلة لمات ر سرا زے سے‎ 2 
س سس 7 غ‎ 75 
حي ؟ ۶ 4 ل‎ 5 y ١ 
9 200 1 جرد وإحدى هده م‎ 
ت‎ 61 2 E: 3 1 1 3 ١ 
4 و 3 6 5 ل 3 0 م‎ | 
1 ریا ميلا انقكناء الل عهج  القمة مده لالنصادم. وه‎ “ &| 


TE‏ هھ 5 00 ١١‏ و . | 1 YT‏ َه 
بهذه التجربة النيابة العامة بے بلجيكا؛ إذ جرت على أن تقرر ووز 


تحريك الدعوى العمومية لمه لحة المتهم البالة الدي يقبل الخضوع 


لشروط معينة من الإشراف أو المساعدة خلال فترة معينة؛ فإذا فشل 
المنهم 2 مراعاة هذه الشرو صل حركت علبه الدعوى العمومية. أما إذا 
نجح المتهم 2 قترة الإختبار؛ وأبدى سلوكا حسناء فان النيابة العام 
نترك الدعوى العمومية تسقّط بالتقادم. وقد سارت النيابة العامة 2 
كل من النرويج والدانمارك وهولندا على الأخذ بهذا النظام. وتعتبر 
هذه الصورة خروجا على نظام الشرعية 7 

وقد أصدر المشرع الفرنسي 2 31 ديسمبر 1970 قانونا قرر فيه 
الاخن بنظام وقف تحريك الدعوى العمومية لمصلحة المتهم الذي 
يتعاطى المخدرات» ويميل الخضوع للعلاج للتخلص من إدمان تعاطي 
سم ونصت الفقرة الأولى من المادة 28 من القانون المذكور على 
له : يجوز للنيادة ےآ س ± . 1 5 . .- 

ْ ر كنياية العامة ان تامر الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات 

بالخضوع لعلاج الإ ين يتعاطون 


' مسان» أو الاق راش 5-7 ای د 
الأولى لا تقام الد “راف الطبي. ضفي حالة الجرد 


الطب الد ٣‏ 1 ي صد الاشخاص الخاضعين لذا العلاج 
٠. 03 . ( -6 ٠.‏ 
' رر دين يستمرون فيه حت زر ؟ -ر > تهمولر 
اعاشدون, لكر النيابة العامة ماو لع ام لايد اما المتهمود 
0 مة 3 : 
لدعوى العمومية بالنى - لبه ١‏ او کح ملاءمة ممارسه 
)1( / 1 
الدعوى الجتاق د E‏ الس حجازي - سلطة التيابة العامة و. 
ا e‏ دار NE‏ 7 عش الأوراق والآمر بالأوجه لإقامة 
penale - 2‏ ا لر جح المذكرى 1 لايم 204ص :112. 
Levasseur (G) - Dro‏ 
Stefani (OG) 0‏ - ,3 
pais 1975P 37‏ 
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مم صا 8 المذكورة: أنه ليس للنيابة العامة 
ەح ٠‏ ة إذا تعلق الا تهم مبتدئ › وقبل 
اة الدعوى العمومية إذا تعلق لامر بمتهم مبتدئ»› وق 
ا ملواعية للعلاج الذي أمرته به النيابة العامة. أما 2 حالة 
پا فظ النيابة العامة بكامل سلطتها التقديرية بے تقرير 
العود؛ ae‏ ` 
eel‏ الاتهام؛ وذلك حتى لا دنڪ مدمو المخدرات لفن سيق 
زذارهم من الإفلات من الإتهام إلى ما لا نهاية بالخضوع للعلاح 2 
E‏ )1( 
كل مرة يشعرون فيها أن الإتهام قريب" 


لذلك فإن نظام الاختبار القضائي المطبق 2 بعض الدول بقبول 
التهم الخضوع لشروط معينة من الاشراف والمساعدة خلال رة 
محددة» يؤدى إلى فمد النيابة العامة لسلطتها التقديرية ے الدعوى 
العمومية بالنسبة للأشخاص المبتدئين ‏ تعاطي المخدرات» والذين 
يقبلون الخضوع للعلاج للتخلص من إدمان تعاطي السموم. إذ لا 
يمكن للنيابة العامة تحريك الدعوى العمومية ضد متهم مبتدئ د 
تعاطي المخدرات, إذا ما استجاب لأمر النياية العامة بالخضوع للعلاج 
اللقرر خلال المدة المحددة له. 
أما 2غ حالة العود» فتبقى للنياية العامة فبل انقضاء مدة تقادم 
الدعوى العمومية سلطتها التقديرية ‏ تحريك الدعوى العمومية أو 
عدم نحريكها , وذلك حسب مدى استجابة المتهم لأمر النياية العامة 
بالخضوع للعلاج الدوري + كل مرة؛ حيث يبقى المتهم الخاضع 
ج لحت التهديد بتحريك الدعوى العمومية 4 مواجهته قبل 
ويلاحظ أن المشرع الجزائرى لم يخول للنيابة العامة سلطة 
وقف مباة ة الإتهام ب مثل هذه الحالة» بالرغم من عدم وجود أي 
"مبب قانوني يمنعَ من الأخذ بهذا الإجراءء ذلك أن وقف تحريك 
الدرعوى العمومية والشروط التي يستوجبها ليست إلا صورة لممارسة 


ب کک 
9 


') - Stefani (OG) et Levasseur (G) - Ibid — p 394. 
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عؤفن 


السلطة التقديوية |1 - تملك | 

اي ا اي م که اليا لوار ري 

2 ع م؛ خاصة أن التشريع الجزائر شیر 

حاصل عام ے مياشرة الإتهام. : يا يتمد نط لمر 
: 8 


المطلب الراب 
ا س القانوني لنظام الملاءمة 


001 جت بض التشريعات إلى نكريس نظام امار . 
م : بان الإتهام ونظام الشرعية كاستناء. ‏ ى. 
جه تشريعات أخرى إلى الأخذ بنظام الشرعية كأصل ع , 
مباشرة الإتهام؛ مع اعتناق نظام الملاءمة بك حالات استقافة "7 


5 واتحديد الأساس القانوني لنظام الملائمة 2 التشريعاد 
1- امهب ه ٠.‏ 
الأساس القانوني لنظام الملاءمة ب2 التشريع الفرنسى 
لقد كان ال مانو 
EE‏ 3 اي القانوني لظام الملاءمة 2 القانون 
1808« وذلك لعد نين جناي N‏ 
ا ارفس سص سے هذا القانون يلزم النيابة العامة 
ايم جرائم القانون الحناء ‏ > 
الامتناع ع وا اسیا ا ن الجنائي» أو يجعل بإمكانها 
ولقد | م . ~٠‏ 
0 كمهاء الج ن التا : لتحقيق 
جنائي (المواد 7 و64 i‏ کح عشر من مواد التحفد 
الشرعية و و ن م السائن یتر ُ. 
بأشرة الإتهام كا يسداك. هو نظام 
صل عام ودلك للصيغة الأمرة 


1 06 
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5 9 التي : | على | النياية العامة يورت عن مباشر 
i‏ 


وقد ذهب جانب آخر من فقهاء القرن ر ' إلى أن 
وزه النصوص 4# الحقيقة لا تواجه مشكلةة المبادئ التى د 
مريك الدعوى العمومية, لحنها تفظام فقظ غلاق النيامة العاف 
بقاضي التحقيق؛ > وذلك بالفصل بينهما بينهما. وهذا لا يمنى أن النياية 
العامة لا تتمتع بأي سلطة تقديرية, ولكن يدل على أنها إذا أرادت 
تحريك الدعوى العمومية ل جريمة تشكل جناية» يجب عليها بصفة 
إلزامية أن ترفعها م فاضي التحقيق› ادلا يجوز لبا إحالتها مباشرة 
على الملحكمة .واستخلص الفقه من سكوت القانون والأعمال 
التحضيرية: أن النيابة العامة حرة ة4 مباشرة الإتهام 2 الدعوى 
العمومية أو عدم مباشرته. وقد علل البعض الرأى الذى انتهى إليه 
لفقه القديم ب2 بداية القرن التاسع عشر, بأن هذا الفقه لم يواجه 
كل عناصر قرار الملاءمة وأساسه القانوني © 
وتأكيدا لبذا ذهبت محكمة النقض الفرنسية بخ حكم لى 
إلى أن : .. المشرع لم يرد ان يكره أعضاء النيابة العامة على 
نل الإتهام 2 الدعوى العمومية ب كل مايرهد إليهامن 
اوی حتى قليل الأهمية منها. والتي لا تهم مباشرة النظام العام 
ولا يكون هدؤيها غير إشباع أحقاد شخصية أو تعويض بعض 
الأضرار الى كابدها المجني عليه دون فائدة للنظام الاجتماعى" © 
وبين من هذا أن النيابة العامة تملك هس املة تقدير ملاعمة الإتهام, 
زضو ما استقر عليه العمل والقضاء 2 فرنسا إلى غاية ظهور قانون 
الإجراءات الجنائية لسنة 1958 > والذي بصدوره لم يعد الأساس القانوني 





. a ادل 7 5 هر‎ 
- Mangin - Traité de |’ action publique et de l’action civile en maticre 


Paris 1837- p116.‏ مس1 
Mangin — Op.cit = p 117.‏ + ( 
.118 م ~ Mangin - Ibid‏ د 
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نظام الملاعمة الدي تعمل به النيابة | 
عندما نص هذا القانون | افقرة الأ 
النياية العامة الشڪ 2 

ن قراءة هذا النص؛ .8 ا 
الجنائية, : فان . 

1 ب لم تن محل د 2 بے أنها م“ کف تن الإجراان 


همه 


تلزم النيابة العامة بتحديى 26200001 3 د كي كانت تبدو وكان 
١‏ تطبيق نظام الملاءمة المقر 2 1 مه هه )ي 
50 ر ے العرف القضائي 
ل نون الإجراءات الجنائية لسنة 9+ 3 
١ 1‏ زي ا ملظ ملش القعنيا ؛ إداريا نتيجة تقرير 


الأساس القان ٠‏ 
س لقانوني لنظام الملاءمة و التشريع الجزائري 


1 
إن قانون الاح | 
م جراءات | | | 
باختصاصات النياية | جزائية لجزائري, ؛ سے القسم الثاني منه المتعلق 
الجزائية 8 و نص يذ المادة 365 
؛ على آنه . ' /5 من قانون الإجراءات 


البلا حيل ١‏ 
و غات ويقرر ما رن ا أو الجمهورية .. المحاضر والشكاوى 
ضا رر جراء ١‏ سنأ سأ 
لرجوع إ مص الماده الوساطة نها 


. > 5 . 
0 5 . المن 
ق ب ا الإجراءات ا حورة أعلام -والمشايهة لنص المادة 
سی بطظام الملا.ى ,ر" 
= شلاصة ڪال ماء + مباشرة ' المشرع الجزائرى 
سسا رة الإتهام من طرف 
ر مايتخدن بشأآنها 


حي بش ڪر ° يقرر 
صر .. 
س لح ان لمشرع حول النياية العأمه 
- عيد الفریب - 
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و تتصرف 2 المحاضر والشكاوى والبلاغات 
.هه ىف يه لال 3 1 
|: التمددر- ٠‏ 0 00 ب يكل 11 
العسح ب 5 مخالفات أو جبح؛ ما رحقغص القضية إداريا 


أو مرل ء٠‏ 5 | مىة» وذلك حسب ما نتا 
بها الوساطة أو تحريك الدعوى العمومية؛ و ما يتراءى لبا 


أن تقدر مدى ملاءمة الإتهام 

لذلك يكون الأساس القانوني لنظام الملاءمة 2 القانون 
الجزائري هو نص الفقرة الخامسة من المادة 36 من قانون الإجراءات 
الجزائية»"" التي لم تترك أي مجال للشك ب4 حذو المشرع الجزائرى 
حذو المشرع الفرنسي 4 الأخذ بنظام الملاءمة 4 مباشرة الإتهام من 
طرف النيابة العامة. 


ويلاحظ أن المشرع الجزائري إن كان قد كرس نظام الملاءمة 
نص المادة 36/”من قانون الإجراءات الجزائية كأصل عام 2 
مباشرة الإتهام؛ إلا أنه أخذ بنظام الشرعية كاستنناء 4 مباشرة 
الإتهام 2 مواد الجنايات»ء ذلك عندما نص 2 المادة 66 من قانون 
الإجراءات الجزائية أن التحقيق الإبتدائى وجوبى 4 مواد الجنايات.. " 
بمعنى أن النيابة العامة عندما تتلقى محضر أو شكوى أو بلاغ يفيد 
ن جريمة تبدو ے ظاهرها أنها جناية» ولو كان مرتكبها مجهولا - 
كان يتم العثور على جثة شخص مشكوك 2 وفاته- فليس لبا 2 هذه 
حالة؛آنتقرر حفط الأوراق بحجة عدم معرفة التاعل: كما هو 
الحال 2 الجنح والمخالفات» بل يجب عليها أن تباشر الإتهام بتقديم 
طني اتتناجي فاكس الین قنالي ف ف تع ضد مول 
زهذا ما سار عليه كذلك الإجتهاد القضائي ف الجزائر © 
فالنيابة العامة طبقا للمادة 66 من قانون الإجراءات الجزائية, 
قد أخضعها المشرع لالتزامات نظام الشرعية الذي يفرض عليها 
ي ر سه 
10( 5 5 دأقرة السؤذاكوه. 
لاوس انه ع لبر نه سعد مه 
الوطني للأشغال التربوية» الجزائر-الطبعة 2001-ص 38. 
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مياشرة الاد ٍ 

هام ہے مواد الك 
طلب افتتا ريات حریك الدع | 
. . موم 


نظام موا 5 ' : 
مبياشرة الها لتي م مواجهة النتائج اللاجتماعية قبل 


110 


Scanné avec CamScanner 


الفصل الثاني 
الدعوى العمومية أداة لمباشرة الإتهام 


الدعوى العمومية كأداة لمباشرة الاتهام أو الدعوى الجنائية 
كما تسميها بعض التشريعات هي وسيلة الدولة لاقتضاء حق المجتمع 
العقاب بواسطة القضاء لتقرير مسؤولية مرتتكب الجريمة وإنزال 
العقاب أو التدبير الاحترازى به. سے 

وقد عرف الفقه الجنائي الدعوى العمومية بأنها : ' مجموعة من 
الإجراءات نمارسها النيابة العامة باسم المجتمع أمام القضاء المختص 
بنبات وفوع الجريمة ونسبتها إلى مرتكبها والتي التهي ڊور جكدم 


لسنييسيله 


فاصل 4 الموضوع يعضي بالجزاء المنصوص عليه قانون". 
كما عرف الفقه الفرنسي الدعوى العمومية يأنها : 'نشاط إجرائي 
يمارس أمام القضاء بواسطة النيابة العامة للفصل ب2 مدى نسبة الجريمة 
ومما تدم فإننا دتناول دراسة هذا الفصل 2 المباحث الثلاثة التالية : 
1 الميحث الأول : حخصوم الدعوى العمومية 
| لمبحث الثانى : قيود تحريك الدعوى العمومية 
- المبتحث الثالث : أسباب انقضاء الدعوى العمومية 


تت سس 
5 +7 ممت عيب الثريب" الريضر العائوني ااا هن 3 . 16 


موی ى العمومية أداة ميا : 
5-5 


إن خص | : 
١‏ الوق السو م : النيابة العامة باعتباري . ”ا 
۰ > سارها دار 


الأول 
0 والمتهم باعتباره حصما بے الدعوى العمومي: ده 
“مي » ونخصص له المطلب الثانى. اسه ومحورم| 
النيابة العامة 
ب 
ر آن النياية العامة ساماة 
۶ إدعاء تبا تباشر الإتهام عن طريق 


وقي مية لاقتضاء حي ٠‏ حى المجتمع 2 العقاب. فإننا 


ينه 3 العامة : 
ومركزها الشانوني ين الفرع الا وخصائصها 2 الفرع الأول 


الفرع الأول 
كيل النيابة العامة وخصائصها 


مرڪزه 6 يل النيابة الى 
القان ٠‏ ثانيا). ` مه وخصائصها (أولا) ثم نتعرض 


خلاث حرادية 0 خة أجرائية تضطلع بمهمة محددة 2 
مستورات؛ | موزعة _م | 
الحكمة ‏ مجلس التتضىء أنظام القضائي الجزائري على 
تي؛ المحكمة العليا. 
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.| لحكمة 

بارس وظيفة النيابة العامة على مستوى المحكمة وڪيل 

ری اعدة واحد وأكثر من وكلاء جمهورية مساعدون؛ وهم 
° النائب العام ويباشرون الدعوى العمومية على مستوى 
يمكمة تحت إشرآفه (المادة 35 ق | ج) 


ب-المجلس القضائي 


يمثل النائب العام النيابة العامة على مستوى المجلس القضائى 

وجميع الملحاكم التابعة لدائرة الإختصاص الإقليمى للمجلس 

(لللاتان 33 و34/ ق ! ج). ويساعد النائب العام ْ أداء مهامه نائب 
عام مساعد أول وعدة نواب عامين مساعدين (المادة 2/34). 


وطيقا للمادة 3 من الأمررقم 02-5 المؤرخ 2 3 يوليو 2015 
معدل م لقانون الإجراءات الجزائية» يعمل النائب العام على تنفيذ 
السياسة الجزائية التى يدها وزير العدل ويرفع له تقريرا دوريا عن ذلك. 

وبالرجوع إلى المادة 35 مكرر من الأمر 02-15 المبين أعلاه: 
يمكن للنيابة العامة الإستعانة 2 مسائل فنية بمساعدين مختصين 
يساهمون بے مختلف مراحل الإجراءات تحت مسؤولية النيابة العامة 
التي يمكنها ان تطلعهم عن ملف الإجراءات لإنجاز المهام المسندة إليهم. 
لاحدد شروط وكيفيات تعيين المساعدين المختصين وكذا قانونهم 
| ساسي ونظام تعويضهم عن طريق التنظيم. 

ج“ المحكمة العليا | 

بالرجوع إلى المادتين 4 و11 من القانون رقم 22-89 الصادر بتاريخ 
2 المتضمن تنظيم وسير المحكمة العليا' يمثل النيابة 





5 ا ا‎ aE a 
> يلاحظ أن القانون رقم 89 -22 المذكور أعلاه جاء ملغيا للقانون رقم 63-218 الصادر‎ “ 
الذى بموجبه أنشآت المحكمة العليا تحت إسم المجلس الأعلى.‎ 5 
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وعده نواب عامين مساع ري 7 1 بساعرو ای 
هدا ود 
وسشير بأنه لا توجر ع 5 


معاد اماس أ ضائي والنابة الما لل النيابة الور . 
> قليس كليس لبده الأخيرة أنة | أية سلطة , کا مسستوى ا 


| 2 5 
لسلطة الرئاسية للنياية بية العا 0 - ذل 
) ية تحت ركارر: 5 تبداأً ممم | دك 
بدا وزير العدل ال: © لمج 
ا ا س ی له مل : 
0 الا جراءات الجزائية 6 أن يخر اانا طبقا 2 
لس القضائية بالجرائم امود : 0 عام وم 
بمباشرة المتارىا الجزائر: دون العقوبات يڪلف 
ثا 7 
ف حصائص النيابة العامة 
بالرجوع إل اله 
الا ا صل التاريخي للنيابة العامة 


نه من الى 
8 وبلوغها | ية المر 1 2 ا ااا ضد رتا 
7 ِ دد 


اثهابة العامة و ل ها قدرا من الاستقلالية 
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ل اک الجريمة أو المساهم 2 ارتكايها إلى 
ا الحاك٠‏ س با كذلك ليس لبا أن تأمر النيابة العامة 
0 و المدني أو آحد الشهود ئ الدعوى ياعتياره متهماء أو 
على قرار النيابة العامة بحفظ الملف تجاه شخص مشتبه فيه 


ري قدمتها النيابة العامة نافصة أو غير كافية فلا يجوز لبا ان تامر 
نای 1 8 ينب & Fue‏ . 
الشادة العامة بتبكملة الدليل او نمديم ادله احرىیء فكل ما للمحڪمة 
هذه الحالة أن تتصرف حسبما تمليه عليها فناعتها سمواء بالمصل 2 
القضية على حالما أو تأمر بإجراء تحقيق تكميلي 2 الدعوى. 
3 حضور النيابة العامة جلسات المحاكمة شرط أساسى لنصحة 
انمعاد الجلسة»› باعتبار 2 النياية العامة نمثل المجتمع وسشسوب عته 2 
المطالبة بإنزال العقاب بمردرحب الجريمة. ودحميعا لبذه الغاية لا يجوز 
للمحكمة أن تصادر حرية النياية العامة بے إبداء ما تراه من طلبات 
زاراء أو تقيد حريتها 2 المرافعة 4 الدعوى العمومية أثناء المحاكر: 
4 من مظاهر استقلال النيابة العامة عن القضاء كزلك آي لك 
3 لقضاء التحقيق أو قضاء الحكم انتقاد مسلك النياية العامة باللوم 
/ لتجريح فيما تقوم يه من أعمال سواء ے الإتهام او ے مياشرة 
لدعوى العمومية أتناء نعديم طلبات كتابية أو شفهية. 
وقد كرست محكمة النقض المصرية هذا المبدأ مؤكدة على 
استقلال النيابة العامة؛ إذ قررت حدف عبارة : ' أن الثيابة العامة 
سرت ج الإتهسام وي حشد التهم للمتهمين جزافا" وقد أك رد 
حكمة النقض الفرنسية مبدأ استقلال النيابة العامة 2 مواجهة 
لقضاء على نهولا يجوز انگ أن تت النيابة العامة فيما تؤديه 
من اعمال أو يصدر عنها من أقوال وطلبات.” 


ا ا ا ا 


2 سليمان عيدن المنعم 5 أصول الاجراءات الجنائية ن الكتاب الأول: رج وي حي بعلت‎ 3 
7 et PINATEL J. Traite de Droit a ارو‎ 
1970 2 ™édition p 197 ets. e Droit et de Criminologie - 9 
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ب“عدم مسؤولية أعضاء النيارة العامة 


ا 


4 ن أعضاء النيادة العامة ار يسآالون ا ولا : 
الدعوى العمومية ومياشرتها صد تم 
کل شی شخص نموم إن ری 
رنكابه جريمة ما لكونهم مكلف, ن فا ' قله ير 


دوا بحماية | 
وملاحقة مرتكبها لينال جزاءه من العقاب. س المجتصع من لبر 


٠‏ فلاايجوز لكل شخص تيت براه أن يطلب عضو اي 
به سيجه الدرعوى المرفوعة عليه وعن كل ماان.. 
0 إجراءات ماسة بحرييه حالمبض عليه ونمتيش ا 
اباو . ؤسبب عدم مسؤو ولية عضو النيابة العامة هو أن تهرن, 
05 شع منه أشاء تأدية وظيفته من شأنه أن يجعله يترد | 
عس عن أداء واجبه ع حماية المجتمع من الجريمة وملاحق: 


: عدم مسؤولية أعضاء النياية العامة ل يعتى أن عضر 
1 ¿ التصرفات الصادرة عنه إذا كان قد أساء 
زع سس وكام يبملاحقة أحد ال 
الدولة مسر بغير حق , كإنه يسال جزائيا ومدنيا'» وتكون 
القيابة العامة , ph‏ يسيم O E"‏ 


بسيب هزه الأ 
E‏ ل ولہا | ١‏ ما 
شرع الجزائري رو ن“ ق لرجوع عليه. وهذا 


كراد واتهمه لأغراض شخصً 


الماد ا ر و108 من قانون العقوبات 
چ الننياية العامة لون الإجراءات الجزائية. 
إذا : 
6" كانت | 
يسارك 8 :با له 
سے المداولء به لقضاة 
و وات ا ١‏ الحكم أنه لا يجوز أن 
ا عير القضناة الذين حضروا 
حي - المرجع السايق ص 24 
وما بعدها 
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موا المرافعات وإلا كان الحكم باطلا؛ وذلك بسبب أ 

0" 5 ٠ ؟‎ TT | ۰ 2 لحلسه‎ 

خلال ما سمعوه وشاشدوه من ادلة 0 ومرافعات داخل 1 جلسة 
لكن بالنسبة لقضاة النيابة العامة فالوضع يختلف تماماء ذلك ث. 
أعضاء النيابة العامة جميعهم متضامنون ‏ أداء وظيفتهم فهم د لع 

واحدة يشكلون النيابة العامة وجميعهم يمثلون النائب العام تىل 
الدعوى العمومية ومباشرتها باسم المح : es‏ 

ريا اسيم لجتمع؛ طبقا للمواد 9 و33 و35 ى 

فانون الإجراءات الجزائية. ١‏ 


فالنياية العامة ' : 
التي > العام بحكم وحدتها يستطيع أعضازها بأن ينوي 
هم عن بعض ويحل كل منهم محل الآخر. ومؤدى ذلك أنه 1 
عضاء نيابة العامة الد ة بان ةذ 
ع سي ياي لعل عوى العمومية بأن قدم طليا 
۴ 8 1 صي لتحقيق أو أحال متهم على المحكمة عن طريق 
ستد 7 3 . 7 1 
ء ۴ ر اوالمثول الفوري أمام المحكمة, فإنه يجوز 
ج اوو نهس الدعوى بحضور الإستجواب فيها أماء 
نأاضي لتحقيق أو المرافعة فيها أمام المحكمة: وشن اعافد حك جيف 
ن يطعن عضو آخر د الحكم الصادر 2 ذات الدعوى العمومية. 
د-التبعية التدرجية 


0 إذا كان المبدأ أن القضاة مستقلون 2 أداء وظيفتهم وليس 
لاا س 4 i‏ 0 
0 من يوجههم فيها من رؤساتهم ولا سلطان عليهم سوى المانون 

والضميرء فإن الأمر ليس كذلك بالنسبة لأعضاء النيابة العامة 

الذين يحضعون لنظام التبعية التدرجية بحيث يخضع المرؤوس 

3 5 0 0 
للرئيس قيما يتعلق بأداء وظيفته أي حضوع وحلاء الجمهوريه 
ومساعدوهم للنائب العام المادة (2/33 ق | ب( وحصوع الناتب العام 





١ 
22 د / محمد علي سالم الحلبي . المرج السابق . ص‎ 


وشراف وزير العدل (الماد: 30 - ق إج) با 
ال رئيس الاد اری لجهاز النيارة ه العامة ا لخ 


وطيقا لقاع التيعية 4 لمبعيه التدرجية يشع - 


العامة الالت زاح ۾ باوامر وتوجيهات النائبا العام في 5 حصا النيان 
ومباشرة الدعوى العمومية EE‏ ن يخالقفها ں۔ بعري 


“عدم تقيد ااا العامة يميدأ الإتهام 


إن مسعى النياية العامة وھدھها هو أله صدا 


صول إلى ال EK‏ 
ياعتيا: رها خصم شريف مصاحته هي حماية المجتمع مي ال الى 


وملاحةة مرتڪيا وعدم إفلاته من العقاب› لدلك حه 


يما تقدمه من طلبات أ م القضاء يجوز ها أن تمدل وتيا 6 
مطاليها ةي 1 


لتحقيق الصاا لح العام ولیس - he‏ م 3 ا 
لذا 
والصوا اك وجب على أعضاء > النياية العامة أن يسلكوا ما الحق 
اتهم.- 0 1 ني أي ي خالل فيما قاموا به من أعينال. فإذا ما 
أنه جريء وأن الأرلة التى ن 0 . 
أساسها و | جني عليها الإتهام ودمت إحالة المتهم على 
خد انهارت عد أدلة دفاء | لف 
ما يمنع النيابة اى ٠“ ٣‏ دفاع المتهم. فإنه حسب رأينا ليس هناك 
نردد طالما أن التنادة من سحب اتهامه| وتطالب يبراءة المنهم دو 
والحريات العامة إل أ هي الحامي والحارس الطبيعي للحقوفق 
حق المتهم أو حريته جزء منی ` 


ھم 
ل هری الحالان 5 يترا 1 2 أن اغلب اعضاء النياية العامة غ 


المحكمة: ے أن طلباتها بتطبيق القانون لا تمني شيئًا: > ذلك أن 
ود كل من النيابة العامة والمحكمة هو تطبيق القانون. 
ساس وجو 1 


و-عدم جواز رد أعضاء النيابة العامة 


لمد بيست المادة 554 من فانون الاجراءات الجزائية الحالات الى 
يجوز فيها تقديم طلب رد د أي قاض من قضاة من قضاة الحڪم' > غير أن قاعں: الرد 
لاتسري على أعضاء النيا النيابة ة العامة طبقا 89-- لأحكام ‏ المادة 3 من قادون 
الإجراءات الجزائية التي لا دجيز رد ممتل النياية العامة ودلك ما نص عليه 
المشرع الفردسى 2 المادة 9 ق | اج والمشر ع الملصري 2 المادة 8ق !ج 


رسيب عدم رد عضو النياية العامة أنه ليس قاضيا مكافا بالفصل 
الدعوى العمومية من جهة: وأنه خصم أصلى 2 هزه 1١‏ الفسوق سن ح2 
ناديةع ؛ وليس للخصم أن يرد خصمه. فضلا عن ذلك أن ما يقدمه عضو 
النياية العامة كه الدعوى هي طلبات تخضع لمحض تقدير القضاء. 
وتطبيقا لقاعد: عدم ود أ خصتاء النياية العامة قضت محكنية: 
النقض كن الفرنسية ب بآنه من المقرر أن أعضاء ا ا 
ل م کب اش اي ا 
غيرجائز ہے حقهم” 
الفرع الثاني 
المركز القانوني للنياية العامة 
7 للنياية 
اختلف الفقه الماك وول تحديه المركز العانوني. اللي 
البريلظة الف ية د متها 
العامة. فهناك من يقول بأنها إحدى شعب 





< وتسر > بار ا( 1 شو 2 لأصا ( فاضي حكم 
محا 


التبة ه 7 المحاكمة 
a‏ قق مضان عبد المجيد ‏ النيابة العامة ودورها 2 المرحلة السابقة على 
د شر ر 3 
المرجع السايق . صن 66. 
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بره ى أخرون أنها جهاز ز فصائی ي ينيع السلط: القضراء 


أنها ذات طبيعة مزدوجة ٠‏ سفيدية وقضائر ية مها يه وهنا 
: ديرو 


أولا : الند شعب الساماء 


يرى بعض الغفقهاء ء أن النياية العامة خرجح 
الننفيدية ننفيدية وأن أعضاءها يمنلون هده الساطة 7-7 اسلو 


om >‏ سم عه 


تأثر أثر هذا الرأي بالأصل التاريخي لنظام النيابة العامة از لثم 
مع بداية القرن الرابع عش > عندما أمر الملك فيان الال“ 
ونين عنه بحلف يمين رجال ویک کل لام 
24 5 كان هو مصدر العدالة. ٠‏ وتطور دور هؤلاء الفوضينى 
9 حداث التاريخية عبر القرون» حتى | | بعد 

التمعيق الستاماس ١‏ ا سدور 
حوبت نايات الفرنسي سنة 1808 الذي أطلق عليهم مصطاء 
| ا 0 كان جعل من هؤلاء المفوضين هيئة تمثل | الإتهام با 
لجدمع ويموة القانون وليس بتمويضص من الملك. e‏ 


صما 
تاكو اذكه الحديث بهدا الاتجاه مستند اا التشرد ت 


الحديثة | 

0 3 أخضعت النيابة العامة لتعليمات ونوجيهات وزير العدل. 
۵ تك اس . 

اي 2 لذ اجات الجزلية ززي اي مر + 


بقانون العقوي| 
لعقوبات, كماما يكافه 


تابة بأن رى 
ار وهيل ونا 
لقضائية ايندم . بمباشرة المتابعات أو ر 
با E?‏ بعات او يخطر الحهات 
50 من طلبات ڪتاں_: 
لصادر يز 22/ 0 من | 
8 58/12 1 لتر انون الفرنسي ركم 58 
(حضعو 2 ل لہ حيها 3 ساتي ٤‏ لب ان 
الفرنسى ) #رير العل n‏ رؤساتهم ال- يجيين 
لام براق | : ا 
الا د العدل وفقا للقانون 
ےه |“ . ڪ 
تقض بان يخ طمن 
120 
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را القانون (المادة 622 ق ! ج( وله ان يأمر حزلك النوان 
كاف all‏ م | 1 

امن لدى محاكم الاستتناف بإقامة الدعوى العمومية. 

كما نصت أيضا المادة 125 من فانون الساماة | O‏ 
الصرى الصادر سنة 1972 على أن : أعضاء النياية العامة يتبعون 
رؤساءهم وهم جميعا يسبعون وزير العدل الذي له حق ا 
والإشراف على النيابة العامة وأعضائي"” 

وبالرجوع إلى الأصل التاريخى لنظام النيابة العامة - كما سبد 
الإشارة إليه - وما قضت به التشريعات الحديثة التى أخضعت السا 
العامة لرئاسة وزير العدل الذي يمثل السلطة التنفيزية: , فإثه رمك 
القول أن النياية العامة شعبة أو جهازا من أجهزة السلطة التنفزية. 


تمثل هذه السلطة أمام القضاء كما كان أعضاؤها قديما يمون 
السلطة الملكية أمام المحاكم. 


ثانا 


لرقابة 


: النياية العامة هيئة من هينات السلطة القضائية 

يرى الاتجاه الغالب الفقه الجنائي الحديث أن النيابة العامة 
جرء او هيئّة من هيئات السالطة القضائية وليست جهازا من أجهزة 
السلطة التنفيزيةة. والواقع أن هذا الرأي أرجح من سابقه بالنظر 


للاختصاصات والصلاحيات المخولة للنيابة العامة, والتي لا يمڪ 
كهمها إلا باعتبار أنها 


١‏ هيثة فضائية » ذلك أن كل ما يصدر عنها من 
هي من قبيل الأعمال القضائية» سواء تمثلت 4 تحريك 
الدعوى العمومية ومباشرتها والسيرفيها عندما يرافعون أماء 
المحاكم أثناء نظر الدعوى العمومية ويقدمون التماسات ويطعنون د 
الأحكام والقرارات الصادرة ك الدعوى العمومية هذا من جهة: 


أعمال 


1 
Stefani - et LEVASSEUR G Droit pénal et procédure pénale — Dalloz‏ : 
Paris-13°™ édition 1987. p93 et s‏ - 
ا أشرف رمضان عبد المجيد ‏ النيابة العامة ودورها 2 المرظة السابقة على المحاكمة. 
3 0 
-د/ فوزية عبد الستار. شرح قانون أصول المحاكمات اللبناني. 
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او رک “أن أعضاء النيابة الى 
ي يحضع له 7 مه يزء. 
الق ١‏ 2 ا 

ويتمتعون بالامتى. لكل القضاة ويعينون سدور نفس ر 
> منيازات ويتحملون | كسائر و . ل 
القانون الأساسب., ناد ٠.‏ د الواجبات إل . اة الى 
الد 3 2 ۶“ وان خضوع النى A‏ القن ' 
ي يمتل ال A)‏ م یلد لک م له العام: 1 
ذلك لا یعرو ا ے 0 ٣‏ ي نبعيتها ل د. 0 رال 
مه يحون إل إشراذا ادا نا َ لساما: 5 0" 
دا ولیس قضاى 2 انار 


فیری أ OM‏ 
صحاب هذا الرأى, ؛.. 
الا ٠‏ ي ان مركز الزيا ف 7 -. ١‏ 
زيرد يابة العامة بالنظر إلى أ 
التنفيدي وجه من رحم السلطة التنفي نة ا + هرال أصله 
“ج م نتولى الإدارة والإشراف ا 
الإستدلالات اا مر على إجراءات التحري وجب 
أثها u‏ 1 9 یار ان هدم الإجراءات ذات طبيعة إداريةق كى 
السلطة إل ٠.‏ . | دعر العدل بشأن مباشرة الإتهام: فإنها تمثل 
لتتشيزية. ہے ) م : ٍ 1 | 
أخضع آلف ت ڪي “سير جهازا يتبع السلطة القضائة عذرها 
! 0 ل وصلاحيات ذات طابع قضائ عدر - 
لعمومية ومياشرتها ے اميلس * دحريكها الدعوى 
| . 
ري لطابع المزدو. للنيادة 
سفاني باعتبارها مندا ار أو امشاصة لا بمح من رجحان طابعها 
لمجتمع 2 الءة 3 سه إجرائية تستهدف اقتضاء حق 
بالساطة اله ايه القطبام. ولدلك تڪون n‏ ا EY‏ 
او > علاقة نظ م راس ١‏ حل ليا 
انون الأساسي للقضاء وتی ن 02 ت نظام قانوني واحد وهو 
*جتمع من الظاهرة الإجرامي:1 حخميق عاية أساسية وهی حمايه 
-د/ سليمان عبد المنعم . 


أصو انان دا . 
a 8‏ حرا ات 1 حجر اثية يه التشر وا ا / 
9۴ لفقه ص 180 وما بعذها 
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المطلب الثانى 
المتهم 
r‏ 2 الل / 3 
۰ بها بمو وق اويا ومحورها الاساسى» 
إا نتطرق لتعريف المستهم ومركزه القانوني ب2 الفرع الأول 
والشروط الواجبة توافرها ج المتهم ب2 الفرع الثانى. 
الفرع الأول 


تعريف المتهم ومركزه القانونى 
ول تعريف المستهم باعتباره خصم أساسي ب الدعوى 


| نر 5 ا دمل 93 

لعمومية (أولا) تم دتطرق إلى مرحزه القانونى (تازيا). 
أولا : تعريف المتهم 

ظ لقد عرف الفقه الجنا 


“ه؛ والخضوع للإجرا 
هدم | لشيهات وتقدير 


yel)‏ عرفه آخرون بأنه : كل شخص تزعم سلطة الإتهام: 
| رلكب جريمة بوصفه مساهما مهما كانت صورة المساهمة: 
اء كان فاعلا أو شريكا أو محرضا ”. 


تي المتهم بأنه : ڪل شخص تتوفر ضده 
مياء فيلتزم بمواجهة الإدعاء بمسؤوليته 
ءات التى يحددها القانون, من أجل تمحيص 
فيمتها تم تقرير البراءة أو الإدانة '. 


ظ تمن وجهة نظرنا نبدي ملاحظة حول التعريفين السايقين. إن 
لتعريف الأول قصر صفة المتهم على مرتكب الجريمة دون الإشارة 
للشريك فيها أو المحرض عليهاء ج حين ان التعريف الثاني حصر 
الإدعاء 2 النيابة العامة دون المدعي المدني الذي يحق له ان ييادر 





1 
محمود نجيب حسني - المرجع السابق- ص 97 
”عبد القادر القهوجي - الكتاب الأول - المرجع السابق - ص 118 
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بتحريك الدعوى العمومية أمام قاضى ارت .. 
يدعي مباشره امام المحكمة طبعا للمادة 2 ماد 


| 8 3ل - . 0 . ع. هى اا 2 7 
لتعريف اااي ايضا آنه اغعفل النتيحة - دیا 5 1 
وهى البراءة أو الادانة. يي صل إليي الإتهام 21 

دعا 


لدلك نری ان التعريف الاشمل للم يكون سے 
32 1 8 ل 7 1 


شير إلى نسبة الجريمة إليه باعتباره فاعإو أ أ ٠ ٠‏ #جود دال 


1 09 1 او شريكا : 
والحكم عليه بالبراءة أو الإدانة" 7 اص مسؤولين, 


ثانيا : المركز القانونى للمتي 


| حر كه .ا . َه 
لحقيقة منه . 
١‏ > صورة الإعتراف با 0 


مردكبها. فالمتيى ) ا 

الدعوى ار ميج التشريعات الحديشة مجورا أساسيا د 
-حس ١‏ حال ۰١|‏ 7 8 يض | 

الإجراءات الجناى ‏ 7 > “ابه العامة؛ بل أصبح احد أشخاص 


کے فيها ر کک اندي" ١‏ إذا حا تڪبها أ 
5 ي ية الدعوى ل كو مرتحكيه د 


عد > اءا به هم 5-8 ٠‏ 

ت المتارى: اا ا . , 
إا عاد عه الجزائية إلا بے مواجهة 
3 . 1 الجريمة إليه. 
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ب فلم تعد د ملطتها عليه مطلقة وليس لها أن تتخد ضد المتهم من 
ا الل فصوو .فق اتقاتو ر » وماد ذاق ۹ 

ريب القهر الا ما يرخص | 0 ومؤدى ذلك ان ما لم يسمح 
ي القانون لبا فهو محضور عليها. لمركز القانوني للم بس 
بن 'قرينة البراءة' التي لا يهدمها إلا حكم الإدانة البات؛ ومن ثم 
يجب معاملته طوال سير الإجراءات على انه شخص برىء. 


الفرع الثانى 
الشروط الواجب توافرها ب2 المتهم 


تتوافر فيه الشروط التالية : 
أولا :أن يكون المتهم إنسانا حي 
لقد أ م ال ا 
- ابجاو المستقر عليه ان يكون المتهم 2 الدعوى العمومية 
a‏ 0 ضف ما كان عليه الحال بك التشريعات التديمة: 
لأا انم القضائية ب مصر الفرعونية تتولی مالغ 
د ا “بن ان الميت قبل وفاته قد ارتكب جريمة ما أو كان 
د دين لم يسددمء فتقضي المحكمة بحرمانه من 
كعقوبة له؛ والمتمثلة بك الطقوس 
١‏ وڪل 


وتقام عليه الدعوى العمومية لابد ان 


مراسيم الدفضن 

الدينية وبناء المقابر للآأموات'. 

لك الحال ‏ أثينا القديمة عندما كان يلقى بجث: 

اد للتماسيح رد النهر إذا ما وافته المنية قبل المحاكمة. كما 

3 أيضا زمن إقامة دعوى على حيوان ومعاقبته إذا سبب ضررا 
حد الأشخاص 


فالإنسان هو الكائن البشري الذي يتمتع بالإرادة والإدراك 


#حرية الاختيار وهو الذى يصدر عنه النشاط الإرادي الإجرامي ويتحمل 





4 ~. EMAN - عدا‎ BEE , ١ 
3 “د. دليلة فركوس - الوجيز 4 تاريخ النظم القانونية - الطبعة الثالثة - ص‎ 
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المسؤولية عن أفعاله الإجرامية» كما انر 


ے 


1 ظ ظ 1 شم ا 3 
تتوافر فيه رحبة م ق موضوء الر ر لكا / 
صلاحية تحمية ف الدعوى | 


ا ا مية,. ئ 

١‏ وبا او || ديبم الاحترازى: حما أنك > ر الوص 
٣‏ ها دع وسردب على وفاته انقضاء الدع 3 ربل 

لعقوية وآثر لعمومية 


ذا 8 ا 
وزله 7 : 7 ش ظ ظ 


لمعنوى أوالاعت | حنائيا ترد | ' 
العنوي باري ۽ ما وما يترتب عليه من إمكانية اف ' 
رة ء 5 1 » 
م اة كى الشخص الطبيعي أي الإنسان» وإنما يمكن ان 
کڪ لشخص المعنوي ودلك ے التشريعات التى تقرر 
وراك روا الأشخاس القائونية أو الاعتبارية ڪا در 
Et‏ ۵ 07 من قاد 6 9 
مكرر إلى 65 ا لفان المقويات: والمواد من 5 
0 ۽ ٠‏ ممصرر 04 من قانون الإجراءات الجزائية. وتطبق على 
5 شخص ی لعقوبات والتدابير إل ترازية انه “مه زيم 
القانونية كالحل و الل ا ا و 
9 درة والغرامة ونشر الحكم ظ ٠‏ 
ا |! 
“ا : أن يكون المتهم مسؤول جناتيا 
بماآن | لشخص 1 


| لا تن 95 له 5 5 
'حمومية ب موا جهته لارتڪارږ ااا a‏ 


ظ ٣ ١ ١‏ ما ومعاقبته عليهاء سواء 
لمساهمة. لك ها ٠.‏ 9 4 -_- ذش عيوم ؤايا حا ت 5 . 
9 7 عل مررتكت. | 9 صورزه هده 
2 1 ر نمه ل یسال «e‏ | 
ظ ١‏ - جنائيا وله يمحن 
د : 
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ار | .. ل ولك انه لا يكتسب صفة المتهم كل من توافر لديه 

:. ل 00 7 المسؤولية الجنائية. وحالات امتاع المسؤولية الجنائية _2 
- وا ظ 3 يمد ى هي الجنون والإكراه وصغر السن» وقد نصت المادة 
مرا له | م قانون العقوبات؛ بانه لا عقوبة على ڪل من ڪان ے2 حالة جنون 
ضر لاع إن إرتكاب الجريمة. كما نصت المادة 48 من ذات القانونء بأنه لا 
ل سور ٠‏ رة على من اضطرته إلى إرتكاب الجريمة قوة لا قبل له بدفعهاء 

2014 وكذلك نصت المادة 49 من قانون رقم 01-14 المؤرخ 2 04 فبراير‎ ٠١ رو ۽‎ ٤ 
امعدل والمتمم لقانون العقوبات آنه : لا يكون محلا للمتابعة الجزائية‎ 


ا ظ القاصر الذي لم يكمل (10) عشرة سنوات. ٠‏ 

2 

اقا ا ثالثا : أن يڪون المتهم معينا 

ا بما أن مبداً شخصية الدعوى العمومية هو نتيجة لمبدأ شخصية 
: , ت فإنه يجب ان يڪون المتهم الذي نسب إليه الفعل الإجرامى 
3 مسين أو محددا. لكن هذه النتيجة ليست مطلقة ب4 كل مراحل 
ا الد 5 5 ١ 1 0 e"‏ 

ع عوى العمومية, فهي دحتلف من مرحلتي الإتهام والتحقيق 

سن 65 الإبتدائي إلى مرحلة المحاكمة. 0 1 


على 
بعته أ-مرحلتي الإتهام والتحقيق 
ھول هيجوز للنيابة العامة أن تدعي أمام فاضى التحقيق ضد 
مجهول (المادة 02/67 ق اج حما يجوز للمضرور من الجريمة 
ل يدعي مدنيا آمام قاضي التحقيق ضد شخص معلوم أو مجهول. 
جرد الإدعاء الذي تقدمت به النيابة العامة أو المدعي المدني أمام 
فاضي التحقيق تتحرك الدعوى العمومية ويكون قاضي التحميق 
محتصا بالتحقيق 4 الدعوى العمومية. 

لا يجوز فتح تحقيق ابتداتى ضد مجهول إذا لم تكتشمف 


شخصية الفاعل أو المساهم © الجرديمة خلال مرحلة البحث و لتحری 


على خلاف مرحلتى الإتهام والتحقيق ار 
إحالة الدعوى العمومية على المے : يجن 
ن يكون امتهم خلال هذه المرحلة معينا ار ل 
معرفه هويته الحاملة. مسترما 


ولكن لا يوجد تلاز 
رم ہیں صرو 6 لعيين | 
0 إجراءات المحاكمة 4د يجب أن کیااک درن 
لجكية فض عوی 
منهم محدد البوية ڪا 
تقيب عن حي محدد اليو حتى ولو ن حالة فرا 
جور محاڪمته غيابيا : 


رأو 
۱ حصر إحداها دون الياقى, أذ 
ڪا در ضده حڪم غي ابي آو حڪم 
. 57 اا ر ال وذلك ب الجنع وامخائفات, ‏ أو 
١ 00001‏ ل لجراءات التخلف عن الحضور اڏا ڪا الوافمة 
كناية a EE‏ 
الإجراء امنا a‏ التهم معدن الملحكمة من اتخاذ 
١‏ إنها 5 
تنفيذ الإجراء الذي تخد 000 البوية- النيابة العامة من 
ليه حق المتهم.' 


المبحث الث 
ت 1 > 
1 د حريك الرعوى العمو 7 
و مله 
بمصر , - 
ال 2 بعيود , 
تي وضعها امش اليك المدتجوين,| د 
کون ھا ایی کے مهو سلطتها بے تبحر رای 
خت او امر اید رور 
أو حكم إر| 
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مبه. و 
الد إن نتطرق لدراسة كل فيد من هذه القيود بك مطلب 
را | رنا أن نوضح ماهية العلة من هدم القيود (آو لا( وما ھ 
5 ۽ حدر , ْ 0 


يمتها القانونية (ثانيا». 

أولا : العلة من هذه القيود 

لاشك أن المشرع عندما خول النيابة العامة حرية تحريك الدعوى 
لممومية؛ إنما ينظر إليها كنائبة عن المجتمع وأمينة على مصالحه و 
غيرأن مصاحة الجتمع قد تبرر أحيانا بما تنطوي عليه من مصالء 
أفراده » أن تقيد سلطة النيابة العامة عند تحريك الدعوى العمومية _2 
حالات رأى فيها المشرع أن المصلحة التي قد تترتب على عدم تحريك 
الدعوى العمومية تموق المصلحة المرجوة من وراء تحريكها. 

ولبذا فيد المشرع سلطة النيابة العامة شأن جرائم معينة: بأن 
١‏ تبادر بتحريك الدعوى العمومية إلا بعد تضديم شڪوي من المجني 
يه أوطلب من إحدى الجهات العامة أو الحصول على إذن سلطة ما 

ففى حالات الشكوى قدر المشرع أن الضرر الذي يعود على 
ئي عليه مقن جدراء تحريك الدعوى العمومية» قد يفوق المصلحة 

و حالات الطلب يقدر المشرع أن لبعض الجرائم 5 
افتصادية أو سياسية تبرر التريث حتى تطلب الجهة المعنية 001 
الدعوى العمومية reh a‏ 

۹ 3 8 ت الاو“ E‏ 
وجرائم متعهدي تموين الجيش .و2 حالا دن د 
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به2 أو يهرى لنيل 

م “لا رميز 

بعض السلطات كجرائم أعضاء السلطة التشررى م اسر 
وعليه إن حالات الشكوى والطلب والإزن 51 

السلطة التقديرية للنارة العامة وحريتها يز تى ار 


در کی الجر 
كامنة فيمتتع تحريكيئ أو رفعها أمام القضاء. 


لتميز هزم القيود بأنها إجرائية, استتتائية عرضيرة تنعل 


أ - قيود إجرائية 


وهي قيود ذات طبيعة إجرائية وليست 
القول يأنها شروط أو موانع عقاب» أو أنها من فبيل أركان الجريمة. بل 
هي مفترضات إجرائية لاد من تحققها للبدء بے تحريك الدع 
العمومية, أو هي موانع إجرائية “حول دون تحريك الدعوى العمومية 

ب ۔ فيود استشائية 


موصوعية. وبالتالي لا يصع 


ان قيود تعليق تی ر “ الدعوى العمومية على شكوى أو طلب أو 

إذن: دات طبيعة استثنائية محضة» إ: هي واردة على سبيل الحصر 

عليها, 0 جوز القياس على جر : اونا واشتراط تقديم شحوى 

لتحريك الدعوى العمومية ع جررم: الدعارة, كما لا يجوز القياس على 

جريمة السرقة واشتراط تقديم شحوى لتحريك الدعوى العمومية عن 
1 

د/ سليمان عبر المنعم - الڪتاب اولك لريب السابق - ص 237 
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۾. فيود عرضياة 


بمەنی أنه دهسحرد ندیم الشكن: 233 1 اللي 1 لحف 
جوز لحت لدعرى العموميا ٠‏ سا لود د إذن دات بيا حم د + 
نيان العامة حريتها وسلطتها 2 تشدير عا يد 


امف 4 الدعوء 


| مية؛ فلها أ ك 

لمو ن لحرا هذه الدرعوى, ولما أن تمثل. شع عن تحريكي! 
كدق اتقام العام 
ومؤدى ذلك أنه إذا لم يرفع 


طلب أو | صول على | إذن: a‏ 9 للمتهه ا 9 کور 
١‏ ل يسازل عن 


سنصيو إلى على ادن 


+ 


محا 
ويقبل محاكمته , ' وللمحكمة | . .. 
عسها عدم قبول 
0 المامة أن تدقع بذلك 
انشا بت من مل 
لطلى : م العام ولا يصححيا - 


| 
زج اكه اه الشڪوي ڪقيد يرد على على سلطة الناية العامة وحريتا 


4" 
سليمان عبد المنعم -- المرجع السابق - الكتاب الأول 


31%7 
7 د/ سليمان عبد المئعم - | 7 
ن م مرجع المد كور اعلاء ص 17 !أ 
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2 لسحوى ے القرع الأول, م *- زل 

؟ سر1“ =x‏ 

الشڪوی ے الفرع الثانی» وانعضاء اله . د المترتر: 
مه = ےا ر ی 0 ی 

كت اا 71 

> لف اثر 


الفرع الأول 


-< يمها 


ساو[ ماھ از ع.م د : 
و © "ا"سكحوى راو )ء ‏ ر ١‏ ْ 


أولا-ماهية الشكوى 


المتعوات + 536 
لتعلقة بال سرقات رين ا ا ل 'كادة 367 من قانون العقوبات 
الدرجة الرابخةء ع س . نفاج والاشارب والحواشى والآصهار لغاية 


1 زو حر لك | 8م بس 
بترك مق إن لمادة 4/330 ى. ر . 
قر الاښرږ والتخلى ے. . من عانون العقوبات المتماقة 


تعرين | 7 ع كل من المششرى. | :0 5 
0 20 إلا د 1 لمرنسى المصر معهو 1 
الفقهية التى مر الذي يجعاز! : 4 ي ما أو 
HE.‏ م لمر . . 
اه ی 9 1 حول | 3 ی َ على المفاهيم والتعاريف 

تمن أبرر يلى . : فد أورد القفه عدة تعاريف 


یں عرف الشكوى بأنها : حق مقرر رر مجني عليه ب إطلاء 
58 العامة أو أحد مأموری الي خم القضاء : كي جريمة معينة, 
0 تحريك الذغوق الحنائية عنها توصلا لمعاضة فاهلها . 1 

كما فيل أن الشكوى هي : تبليغ من المجني عليه أو مم . 
امقام إل السلطات العامة عن جريمة معيله وین عليه . : 

كما عرفها آخرون بأنها ' اجراء يباشر من شخص مبين ى, 
الجني عله وي جرائم م محدد 0 ااه ييه كين اراد الصريحة برف 
ناتا المسؤولية الجنائية وتوقيه م العش بةاعلى الشتك بي ل - 
اح 9 التعمريفين السابقين الأول والشاني) يدوران حول 
يد م لشكوى كبلا “ع صدر من المجني عليه» ر حين ر 
ا | د كول اغوم الخاص للشكوى كقيد يرو 

ڪر لات ا تحريك الدعوى سوي د 


ا هه . .6 0 
eet 9-5‏ إجراءات الجناتية هو رقع لقاو داح لجراي 
#ي تعني زوال الققيد الذي كان يحد من حرية النيابة العاى و و 


حريك الدعوى العمومية ٠‏ وبتضديم الشكوى تسترد النياية بة العامة حرية 
الخدرضها بے الدعوى العمومي: مية؛ فلها أن ترضعها أمام القضاء: ولماآن 


کد فرارا بحفظها متى قامت أسباب تبرر الحفظ 


وبهدا المفهوم , يحتلف الشحوى عن البلاغ, A‏ هدا الأخير: 
- يصدر من المجني عليه ومن غيرالمجنى عليه 4 كل الجرائم ماعدا 


1 حسين صالح عبيد - شكوى .5 11 
1 س زلوظ عبيد - مبادئ الإجراءات اا ا لصري اا 5 
ا شامق كوف ايت الااجرا عات الجنائية بك التشريم 8 ن فت ا 

ر لمان هبق اتمه . - المرجع السابق - - الكتاب الأول -- ص 358 و 
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الجراتم المقيدة بالشكوى. ذلك أن البلاغ هو مجر 
س أت د2 إلا الواحب الزے,,- ۰ 
0 ييصمن !2 الواجب الذي انع على انی ر 
لسلطات العمومية عن كل جريمة تقع. ٠‏ كما تختلن ١|‏ . ب 
لإدعاء الدني أمام قاضي التحقيق» ب2 أنه يتخذ صر و آ 
باللإضافة إلى ذلك فإن الإدعاء المدني يتضمن إراد: لصيس 
فخ اشير ا ر الجريمة؛ ويترتب عليه تحريك الدعوى الممور ٠‏ 27 
و 

المدعي المدني حقوقا ورخصا إجرائية لا تخولرا الشحوى ١‏ 

ثانيا-صاحب الحق بے الشكوى 

با 7 

رجو إلى التشريعات المقارنة: وما توصل إليه الفقه غ كل 


5 فان صاحب الحق ے تقد الشكي ( 
تتوافر فيه اشر التالية : ١‏ 0-06 


أ-حصفة المجني عليه 
إلا سا | م 
حب لحق بے تقديم الشكوى هو المجنى عابية وجدم 


وليس | 
ر افد من الجريعة حتى تحر الدعوى اموي وقد اأستفر 
لما مصر و حش عله ومس الي ا لشم هومن 


ا ١‏ : از لساك هي ذات طبيمة اتقاي 


ال و ي و : 


١ 1‏ 5 
الق ص آخرون و المجني عليه ولو كان 
ج الإدعاء . صر من ١‏ 
المدني, 0 دي وهدا على خلاف 
/ ق لمضرور من الجريمة 
500 
د/ علي عبد القادر ال اربع بف - ص 119 
جع السابق - الڪتاب الأول 8 
` كت "ص 198 ومايليها 
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قە هيزن ادير أو معنوي وتوافرت فيه شروط معينة وتسسوي 
ن بمعون الضرور هو المجني عليه نفسه أو شخص غيره 
0 فاللشرع اللبناني» لم يبين بوضوح بك قانون أصول المحاكى - 
الحزائية صفة المجني عليه ؛ فتارة يستعمل تعبير المجني عليه (المادة 565 
ل اللبناني) وتارة أخرى يستعمل تعبير المتضرر أو الفريق المتضرر 
المواد 292 و431 و54 أ.م.ج اللبناني > وهو ما يوحى أنه قصد إعطاء حق 
تقديم الشكوى إلى كل من المجني عليه أو المضرور, وهما ے الحقرة: 
يختلفان :مي جريمة الزنا يعثبر المجني عليه هو الزويج وحده, أما 
الأبناء فهم مشصررون من الجريمةء وإذا نعدد المجني عليهم تعتبر 
الشكوى المقدمة من أحدهم ڪانها مقدمة من الباق 
أما المشرع المصريء فقد تفادى كل الخلاف والجدل الفقهى, 
مقررا بك نص المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية أنه : 'لا يجو 
ان ترفع الدعوى الجنائية إل يشاء على :كر شفهية أو كتابية من 


المجني عليه أو وڪرله الخاص...'. 2 
لكك بعد وفاته إلى ورثته. ويترتب على ذلك عدم قبول ت : 
أن ورنة المجني عليه حتى ولو ثبت أن مورثهم المجني عليه لم يكن 
بعلم قبل وفاته بوقوع الجريمة. وقد نص المشرع المصرى صراحة ث المادة 
(/ من قانون الإجراءات الجنائية؛ على انقضاء الحق بك الشكوى 
موت | مجني عليه. وتعليل ذلك هو الطابع | ش لشخصي للحق © الشكوى 
الذي ينبني عليه "عدم قابليته للانتقال بالإرث" ` 

ونرى أن المشرع الجزائري قد حذا حذو المشرع سوم 
)0 - 1 غ مصر ولبنان» عندما نص - 
مسايرا 4 ذلك راي الفنة ب كل من : 


جد 
/ دص 361. 
ث5 سان بره انهم خو السايق جنكاب الأول سس 


امك احلا دمن 362 
, -د/ سليمان عبد المنعم - المرجع المذ ب سن 135 
3 مجمود تجيب حسي 
35 


٠ 


المادة 339 من قانون العقويات, المتعلقة بجررم: الزن سی 
الزوج المضرور . و2 المادة 00 من قانون العقوبان. لتو عا 
الأسرة؛ استعمل عبارة الزوج المترو ق 


أحق نقديم الشكوى حق شخصي ي أت إلا للمجني در 
وحده» فلا ينتقل إلى الورثة بعد وضاة مورتهم الجر : حتى ول 
كان قد أعلن لهم صراحة قبل وفاته عن غر 'تقديم الشي ' 
رمن ثم لا يجوز ممارسته إلا منه شخصى : : : 


قائمة ولاحقة على وقوع الجريمة؛ فلا ! قلا يكفي وجود نوحيل عام عز, 
بالقيام بإجراءات التناضي 


وإذا كان لمشي عل وفص موي . إن الحق ع تقر 
ا شكوى يثبت لمن يمثله قانونا. لأنه لا يكني لب عتبار 
مجنيا د نی لعل الإجرامي عدون بدو 


وإنما يتعين أن رين هنا الضرر صورة النتيجة الإجرامية 
ب- أهلية الشكوى 


اود هنا هو يسن الأملي: الإجرائية ثيه التي يجب توافرها 2 
المجني عليه حتى يحق زد لديم الشكوى وبالتالي رفع | القيد الذى 
“> من سلطة النياية العامة تحريك الدعوى ى العمومية. 





م | 


59 قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني نصا 
ولم + الصرىء مما ترك باب الاجتهاد مفتوحا حول تحديد 
مك ا وى مو وا استخلص رأي من الفقه هذه الأهلية من 

اة اللازمة 53 ء, 

إأهليه انار م زأضة اللىتان ى اله -. 

١:‏ رة 91 قانون أصول اللحاكمات الجزائية | ينابي التي تنص على 
ا 8 التحقية إن القاصرين انلدي لم يتموا الثامنة عشرة 
. عمرهم على سبيل المعلومات . وقد ورد ذات المعنى بحصوص الشهادة 
مل eT‏ 00 ء 55086 #* تخ 
أماه المحاكم الحزائية المادتان 182 و256 e.‏ اللبناني. فهده النصوص 
تحدذ أهلية القيام بعمل إجرائي معين وهو أداء الشهادة ويمحن 3 
يستخلص منها قاعدة عامة ‏ ممارسة بافي الأعمال الإجرائية ومنها 
أهلية الشكوى. وعلى أساس هده النتيجة؛ فإن الأهلية الواجب توافرها 
من يتقدم بالشكوى القانون اللبناني, أن يكون قد بلغ شمانية 
عشرة سنة كاملة ومتمتعا بحامل قواه العقلية'. 

وبالرجوع إلى التنا ¿ الجزائری» نلاحظل | ١١‏ : , 

0 4 دون الجزائرى أن المشرع لم يضع لا 
بمعتضاه سن الأهلية الإجرائية التي يجب توافرها ے المجنى عليه 
ا ايحن له تمديم الشحوى, ورفع القيد الذي يحد من سلطة 
پاپ العامة تحريك الدعوى العمومية. وأمام انعدام نص خاص 
بهدا الموضوع . فإن أهلية مقدم شكوى تحن وفقا للقواعد العامةء 
زهي دص المادة 2/40 من القانون المدني التي تقضى بأن : .س 
الرشر المدني تسعة عشرة سنة كاملة" 

ويبرر ذلك ا تقديم الشحوى تصرف فاأبونيى: يرتب أثرا 
أجرائيا تتمشل يذ إطلاق يد النيابة العامة ب4 تحريك الدعوي 
| مية؛ وبالتالي يجب أن يكون مقدم الشكوى» قد بلغ سن 
الرشد المدني وهى نسعة عشرة سنة كاملة. 


لس سس لل 


7605 2 ١ 
202 علي عبد القادر القهوجي . المرجع السابق . من‎ ٠ 
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ويتضح مما سيق أن المجني عليه مقدم | ,: 
يدون كد بع جمسة عشرةبسنة ب القانون المصرى, انی ررر 
سنة ‏ القانون اللبناني» وتسعة عسرة سنة ب القانون الجزائري ر 
لم يكن قد بلغ هذا اسمن أو بلغا وڪان مصابا ررر 
عوارض الأهلية جنون أو عاهة أخرى عقلية › فان | شكوى ل تور 
منهء ويقدمها عنه من يمتله قانونا وهو الولى أو الوصى أو الق 
حسب الأحوال. فإذا لم يوجد من يمثله قانونا أو تعارضت ممصا 
مع مصلحة من يمثله» ڪان يكون الممثل القانوني هو الجاني, فإنه 
هذه الحالة» يقع على عاتق النيابة العامة القيام بواجب تمثير 
المجني عليه ب2 تقديم الشحوى, باعتبارها ممثلة للمجتمء د 
المطالبة باقتضاء الحق د العقاب؛ ويكون لبا سلطة تحريك الدعوى 
أو حفظهاء وفقا لما تمليه عليها ظروف الحال ' 

الفرع الثاني 
ا#ثار المترتبة على وجوب الشكوى 
نمیزے هذا الصدد بين مرحاتين 
الشكوى, ومرحلة ما بعد تقديم الشكوى. 
أولا- قبل تقديم الشكوى 
إذا كان المشرع يقيد حرية 


الدعوى العمومية عن بعض الجرا 
يلك النيابة العامة مغلولة, ولا 


ی 


: مرحلة ما قبل تقديم 


النيابة العامة وسلطتها 2 تحريك 


۴ بوجوب تقديم الشكوى؛ تظل 
يحق لها البتة 


ار" ٠.‏ 5 05 
ق “جور تصحيح هذا البطلان» إذ أن 
> د/ سليما.. / 
ظ ۴ الكتاب الأول ب من 365 
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ت أ 

شرا“ ا | 98 نفد تحر یف الد غو ف العققؤف اا پبخدی ذا 
لجز عر | معب ی ری تم اتخاذهاء وهذا البطلان متعلق بالل 
ر 4 i‏ الاحراءات التى نم دشا ؛ و هسك 8 ل صدا ف بالا 3 
ٍ | ا 0 ي * E hl‏ 1 

“مال لد چ ٠‏ إغاء ته 2 أى مرحله كانت عليها الد عر ' 
2 ر ص راء كيجذز ودر 3 - 
¥ © آي | ١‏ 5 نه اد 9 
_ ت | وا كانت النيابة العامة تمنتع عن تحريك الدعوى العمومية حتى 
ا وإ ” T7‏ 3 / 1 
2 الم ی الشكوى؛ فإنه على عكس من ذلك يجوز مباشرة أعمال 
ْم 1 - : e 0L‏ م 
لن لإستدلال وتكون صحيحة قبل تقديم الشكوى, 
ا 5 ا ابي ” 

7 انه ة ذلك أن الإحراءا» تں لالية :. 
س وعلة ل اک اعات الإستدلالية ليست ان إجراءات 


7 أن فيد الشكوى ينصرف إلى إجراءات تحريك الدعوى العمومية 
زئ ١‏ دن ما يسبقها من إجراءات البحث والتحرى أو أعمال استدلال: : 
ا ست , 00008 . 0 
بو من القاعدة السايقة يجوز أ حبانا وبشرومل خا ص 
: لدي يغل يد النياية العامة, وتدحريك الدرعوى العمومية دون 
ر عديم سكوى وذلك ج الحالات التالية : ) ٠‏ 
أ- حالة التعدد المعنوى 


وهو أن درت 221 
انبرق و > امتهم ضعلا واحدا تقوم به جريمتان؛ إحداهما 
بيوبت لتي تستلزم شكوى المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية 
3 . خرى لا يستلزمها. ومثال ذلك فعل الزنا الذي ارتكب د 
التو 2 وم به جريمتا الزنا والفعل العلني الفاضح. ومرجع هذا 
الحنا "٠‏ هو نعدد الاوصاف التي ينعت بها القانون هذا الفعل من الوجهة 

فإذا كان أحد الوصفين المنطيقين على الفعل يدخل ضمن 
الجرائم التي تستلزم شكوى المجني عليه لتحريك الدعوى العمومية 





1 
5 هين الرؤوف مهدى د امرجم الشابق - الجن الثاني - من 1407 408. 
-د/ سليمان عبد المنعم - المرجع السابق - الكتاب الأول - ص 369. 
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<٤ 9 3‏ ص . سر بال 
الا د» يمعنى أنه لا يمكن للنيارة العامة سے هزم الحازء 00 
o )‏ تی 


إن 7 
ف لا تق 
المجني عليه بشكواه: بإعتبار ان جريمة الزنا هي زا الور 
الأشسقء وتبعى سلطة النياية العامة مقيدة ولا رمك 


١‏ لحري 
الدعوى العمومية عن أي من الوصفين, إلا إذا تقدم الزوي المضرر, 
من جريمة الزنا بشكوام وهدا ما أجمع عليه الفقه ١!‏ 

س“ حالة التعدد المادى 


نكون امام التعدد المادى: سے حالة إرتكاب المتهم عددا من الأضال 
المتميزة فيما بينهاء ويكون إحداها جريمه يعلق المشرع تحريك الدعوى 
| م ٠.‏ 2 | » م AY‏ .لت 
أعمومية عنها بشكوى لمجنى عليه. وللتعدد الملدى صورتان اد مادى 
عير مرتبط وقابل للتجزثة, ونعدد مادي مرتبط ولا يقبل التجزكة" ” 

-١‏ تعدد مادي غير مرتبط وقابل تجزتة : ومثال ذلك أن يسرق 
شريك الزوجة نة مالا من بيت الزوجية مملوك للزوج المجني عليه لق 
اجمح الفقه على آنه يجوز لزيا + العامة تحريك الدهوئق العمومية بشأن 
أجريمة التي لا تستلزم شكوى | لجني عليه وهي سرقة مال زوج المرأ: 
الزانية . أما بالن : اش د" 0 5 

5 نووم جريمة التي تستلزم شكوى المجنى عا 
نة چ ° 5 53 ۴ م 
3 
ر. 


2 تحريك الدعوى الجنائية -ص45. 


.. ي الشكوى لا يمتد إلى هذه الأخيرة ومثال ذلك 
جز“ ت وعشيقها ي تزوير عقد الزواج لإخفاء جريمة الزن 
.اك الرد ١‏ 50000" 
رتكياها. جاز للنيابة العامة اقام الدعوى العمومية عليهما 
“ير الاشتراك ج التزوير» ولو لم يقدم الزوج شكوى من أجل 
ررنا. وكذلك إذا اعتادت المرأة المتزوجة على ممارسة الدعارة 
إرارة منزل للدعارة» جاز للنيابة العامة إقامة الدعوى العمومية 
ها من أجل جريمة إنشاء محل للدعارة المرتبطة بالزنا: 
م يتقدم الزوج المجني عليه بشكوى, 
ارتباطا غير فابل للتجزئة. ' 


ثانيا-بعد تقديم شكوى 


بتقديم المجني عليه شكوام, 
النياية العامة 


2 حتى ولو 
وفما لارتباط الجريمتين 


ا يزول القيد الذي كان يغل يد 
ل ٠.‏ ع هو > ٠‏ ۰ ۰ 
إجرائر لاد ا تسترد النيابة العامة سلطتها بك اليمنة على الدعوع 


العمومية , قرح و ام قي 0-7 
۳ ا / لما أن تتصرف فيها على النحو الذي يخولبا إيا 
لون؛ فلها تحريك الر [ 


ن لبا إصداء.ة ا 
يعطيها هذا 1 مرو ادوب لإقامة الدعوى؛ إذا كان القانون 
لیا مرا اميق كبياطة إتهام وتحقيوويةآن وإحد_ كبا هو 
7 2 النظام المصري . كما أن للنيابة العامة بإعتبارها ساماة 
م 5 


ان تصدر قرارا بحفظ الملف» إذا كان هناك ما يبرر ذلك ” 


ژیدرتب على تقديم الشكوىء اقتصار حق المجنى عليه على 
سۆ : ١‏ 55 
الشق المدني فيهاء وتصبح الدعوى العمومية ملكا للمجتمع؛ ننوبه 





1 
ار مجمود نجيب حسني -- المرجع المدكور od‏ - صن 124. 
- -د/ عبد الرؤوف مهدي -- المرجع السابق - الجزء الأول - ص 411 
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| 007 حر آ1 وبتقّر و ان 

العامة مطلق سلطته ايه عع ىق العمؤمية, ؛: گھے تتقير 0 7-1 

:ى أسبغفه المح: و ر 

ن صر ج القان. ٠ ١‏ 
انقضاء الحق د2 ب الشكوى 


نمضي الجق ي تقديم الشككوى رار الاسباب التالية :مره 
ال مدة: التنازل ووفاة المجني عليه. 
أولا-مرور ا 


e‏ اک ولحمدد 
مل ا 2000-7 
r E‏ ويفاعلها. فإذا كانت الجريمة من الجرائم المستمر: 
) ن سقوط الشكوى يحدد من تاريخ علم 
مجني عليه بآخز فل از ة. المادة EE‏ ج المصرى. : 


لك ا 30 هة نزول عن االشكوى حتى 
فى إد راو بد سلاحا للتهديد أو الايتزاز أو 


د/ سليما.. : 
ا ا ایی و 
5 ول - 
ا 2532 أصول الإجراءان a‏ ے۱ 4 
- الحادة 2 > التشريع والقضاء والققه - المرجع 


:هى مده سقوط و لیس ا تاديس ويتعلق الف 
و الدج 5 ا الموعد بالنظام العام. 


1 وهك 
کے او 


5 الشكوى‎ ١٠ 
۲ مج ہے یفاکان الاقفؤاشري ل‎ 
الحق 4 تقديم الشكوى. ويترتب على ذلك‎ Eh ولم‎ 
5-0 
الشكوى من المجني عليه» حتى تسقط الدعوى‎ E 
بيذت بالتقادم» ضفي الجنج على یول لاال و لی تمصي‎ 
العمومية الناشئة عنها بمرور ثلاث سنوات» يظل حق المجني‎ 3-2 
عليه قائما بے تقديم الشكوى طوال الثلاث سنوات. ويبدو خلافا لما‎ 
ب عليه المشرع المصري» فإن موفف المشرعين اللبناني والجزائري‎ 
من حيث عدم تحديد مدة معينة لأنقضاء الحق 4 تقديم الشحوى,‎ 
دوموقف صائب وجدير بالتأييد. لأنه إذا كان للنيابة العامة ف‎ 
الظروف العادية أن تحرك الدعوى العمومية 4 أي وقت متى كانت‎ 
2 هذه الدعوى لم تتقادم بعد فلماذا يتم تأقيت حق المجني عليه‎ 
!5 تفديم الشكوى خلال مدة معينة‎ 
واستشاء من القاعدة المذكورة؛ اختلف المشرع اللبنانى عن‎ 
الشرع الجزائري ك مدة تقديم الشكوى بخصوص جريمة الزناء التي‎ 
حدد لبا المشرع اللبناني مدة معينة لتقديم الشكوى خلالبا؛ فيسقط‎ 
لحق يك تقديم الشكوى عن هذه الجريمة بمرور ثلاثة أشهر من يوم‎ 
علم مجني عليه بارتكابها المادة 7/489 ق.احج اللبناني. 2 وهذا‎ 
الاستثاء يه القنانوناللبنه) لى نا داق ماج نے ال چ زد ثم‎ 
“دم الزوج المجني عليه هذه الجريمة بالشكوى خلال ثلاثة أشهر‎ 
من تاريخ علمه بجريمة الزناء فإن الشكوى لا تكون مقبولة منه. وب‎ 


سس بم ب ب وت ل ا اك إزااة اذ فل 
اذ حل 
- فجن 28 شین ان 1960 و ا res‏ 


e :‏ ھ32 
تاب الدڪتور محمود ننجيب ا المرجع الما 1 ی بانقضاء ثلاثة أشهر من اليوم 
> المادة 3/489 امج اللبناني تقضبي . تقل 
الذي يعلم فيه الزوج المجني عليه بجرم الزنا . 
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۲ 2 لزنا“ د 1 8 


3 ظ‎ | a 


العلة التي من أجلها استلزم المشرع الشكوى, 5 
التي من أجلها أجاز التنازل عن الشكوى. فالمشرع قدر أن 
عليه وحده الحق بے تحريك الدعوى العمومية, طإذا ١‏ استعمل ی 
الحق تحرڪت الع العمومية, وبالمقابل يظل له الح و 
ااال عا فق یا دزا اللوي الثمومية ب 
ا ترك ج ان وار اشرو ال 


أ-أن يحصل التتازل ممن له الحق _2 نمديم الشڪوى 


لقد سبق أن وضحنا ان الحق بك معدي الشكوى يشت للمجن 
عليه الذى بلغ السن المحددة قانون | 00 السو وَالْتْمَتَمْ بكامل 
فواه العقلية القانون المصرى 7 ك القانون اللبناني 18 سنة 
وب القانون الجزائري 19 تر على ذلك أن التنازل لا يكون 
ا إلا إذا ڪان را ن نفس المجني عليه 


صاحب الأهلية الإجرائية, ' والمتمتع بحامل فوام العقلية. 


جي 


جار ليان 1 رن اشڪر 
نإ : 1 لجاب : كارع 0 1 الوصي أو القيم. 
ا e‏ لاد الوصي قبل بلوغ المجني 
اشڪر فإذا كان دا ان ل وتفه عن هذه 


7# د س عدن م 
بام 2 


جع السابق 1 لاو سو مه 
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4 7 1 ۰ 
A,‏ جاز التنازل من ممئله الشرعى. وإذا 


E 1‏ ا كان للممثل اللاحق: ليحار 
راق لمتحي * 

برا ..رى ها الممثل السابق 

د تقدم بها 

عل 


: د المجني عليهم ‏ الجريمة المفيدة بالشكوى» فإن 
| 0 يكون صحيحا ومنتجا لآثاره؛ إلا إذا كان صدر 
0 أي من جميع الذين سبق لهم تقديم الشكوى. فإذا 
چا ا کا دون البعض الآخرء فمثل هذا التنازل لا يحول 
رن استمرار الدعوى العمومية» فلا يجوز إذا تبعيض التنازل. أما إذا 
دد المتهمون عن جريمة تستلزم شكوى» وكانت هذه الشكوى 
ذد قدمت؛ فإنه يجوز على العكس تبعيض التنازل. فيعد التنازل 
بانسبة لأحد المتهمين تنازلا ‏ مواجهة الباقين. لكن إذا تعدد 
التهمون + جريمة تستلزم فيها الشكوى, بالنسبة لأحدهم ولا تلزم 
+ مواجهة الاج "سان التصارا بسن د ك د ا الاوز د 
بدي إلى انقضاء الدعوى العمومية 2 مواجهة الآخر 3 
ولا يعتد بالتنازل الصادر عن ورثة المجني عليه لأن التنازل حق 
شخصي لا ينتقل إلى الورثة. وبالتاليء,فإذا تعس المجنى عليهم: 
مهم جميعاء ثم توضى أحدهم بعد ذلك» فإن حق 
ل" تمل إلى ورنته؛ ونل الد حو ا ت وا ا 
تنازل الذي يصدر بعد ذلك من بقية الشاكين. ؛ 
بان يكون الصارل قر نه د 


> فضي القانون المصري» يجوز أن يكون التنازل كتابة أو 
ل 5 ن عبد المنعم + أصول الاجراءات الجزائية بذ التشريع والقضاء والفقه - المرجع 
لسابق - ص 254. 
0 د د حسنى - المرجم السايق - ص 137. 
3 #جمور ننجيب جع 1 
, 7 د/ عبد الرؤوف مهدي - المرجع السابق - الجزء الأول - ص 428 و29 
> د/ سليمان عبد المثعم + المرجع السابق = الكتاب الأول - ص ْ 
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17 . هر 
إرادة التخا عن الدعوى أو ا : ی الس سبق تصديمها. | لي | 
8 : 8 : , , 3 - ° )+ 1 ار 
كتابة.” لأن تقديم | چ لانو اللبناني لايك ۾ 
ڪتابة» كما أوضحنا سابها. 

أما ج القانون الجزائري» باعتبار أنه لك يوجد نص قانوني يلز, 
المجني عليه تقديم شكوى مكتوية كما فعل المشرع اللبناني. 
فانه يجو للمجنى :عليه تقد مها شفهيا كما فعل المشرء المصرى, 
فإننا نرى بآن الشكل المتطلب ازل المجني عليه عن شڪراء د 
القانون الجزائري» يجوز أن يكون التنازل مكتوبا أو شفهياء 

7 - و - ملح ا جوع 5 

اا تكون علو ا 0 كاف الوق مطروحة على 
جه اام و تن ان ن کون مڪتبا 
نظرا لا يرتبه من أثراء هر ار فين 0 الحافية بعد تلقيها الشكرى 
عن دحريك الدعوى أمام الجهات لص ائية. 


أبدام امجني عليه المتنازق وا عضي شل إشهاد. إذا ما 
a E‏ 


ان يتم التنازل فبل صدور حكم بات 2 الدعوى 

المجني عليه أن يتنازل عن شڪواه أي وقت | . 
إنحفيق؛ أو المحاكمة قبل صدور حكم نهائى 2ے ار 1 0 
كان الحكم مازال فايلا للطمن بالنقض. 2 م يا منى 
التنازل بعد صدور جو غير قايل لاطي فيه بأى e‏ 


الطعن العادية وعير العادية. فال : 
ee‏ زل بعد صدور الحكم الباتء ك 
يحول دوں سميد لحكم الصادر به الدعوى. 


وقد استثنى | مودت )ا a‏ : 
لشرع لصري من الخضوع للشرط السابق حالتين ١‏ 

1 0 E Ee 
ا زل ري الشاكي ب جريمة الزن ب ن تالز‎ 
بعبوله معاشرة الزوج‎ a Re 
فيعبل بھدا التتازل الضمنى‎ ٠ي‎ 
ي ولو ڪان لاحقا على صدور ا‎ 2 E, 
. :ويمع بالتالي تنفيذ الحكم المادة 274 ق.ع المصرى‎ 0 

بهذا الحكم أيضا المشرع اللبناني المادة 489 ادج اللبناتى 2 ˆ 


: 8 1 i rE 2- 

E‏ زل المجني عليه الشاكي 2 جريمة السرقة الواقعة بين 
35 ا أضروع الا زو ااال ا و کے و 
ظ ل بعد صدور حكم بات # الدعوى» فيمنع تنفين هذا 
انك اباءاا ويه وا داورو + 


ومرى أن المشرع الجزائري على خلاف المشرعين المصري 
(اللبفاني» له ريا نك رمد وود ای د و وریا کی جسن 2 
المادة NS EEL‏ و سو حك نيد" العازرل قطي هذا 
للمتابعة" 3 عب م يعد انتهاء إجراءات المتابعة وصدور حكم 


مرحلة 


الآ 





٣ |‏ د/ سليمان عبد المتعه ت أصول الإجراءات الجزائية 2 التشريع والقضاء والفقه - المرجع 
السابق - ص 256 وما يليها. 

د/ عبد القادر القهوجي 
ا 5 : ١‏ - المرجع السابق - ص 138. 
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بات 4 الدعوى» فإن التنازل الدى يقدم من المجنى عن , 
يحول دون تنفيذ الحكم الذي أصبح باتا. 500007 ذلك ىن 
ب لو با رفت بين سول والفروع, التى أج.. . 
ال ل ل ا للمجني ,عليه التنازل يها بىر ر ر فيو 
بات ب الدعوى العمومية. فإن المشرع الجزائري نص عل ل 
من العقاب ے2 مثل هذه السرفات› إدما منح فيها اضرو ٠‏ جار 
دعوى مددية والمطالبة بالتعويض فقط المادة 8 ق.ع الجزائرى > رض 
ثالثا-وفاة المجنى عليه ۰ 


ا وجود نص خاص بك القانون الجزائري فإننا نستدل كذرر 
بنص المادة 7 من قانون الإجراءات الجنائية المصري التى تنص على أنه 
ينقضي الحق ي الشكوى بموت المجني عليه...' وتعليل ذلك هو الطاد 
ی د الشكوى الذي ينبني عليه "عدم قابليته للإنتقاز 
ظ ورث 3 حدتت الوفاة يعد هديم الشكوى: فذلك لا يؤثر على 
ا ملا كاك ل االستتكوى وضات إلى السام 
و اا ضمي صحيحة إذ العبرة بتاريخ تقديمها 
د ڪا 2 | م 5 55 

يور ام ي عدم انتقال حق التنازل عن الشكوى 
ا 1 لحكل واخد مى أولاد الزوج الشاڪى من 
وهذا ا زل عن الشكوى بعد وفاة المجني عليه 
الأولار, ا بسر خرص المشرع : 2 


ي فإن وفاة از . بنانی آوےے القان.: الی اک > 
5 “جني عليه بخ جريمة الزن حب المايون:الجزائري 
مجني عليه 3 ١‏ يول هِدَين التشريمين 


حق التنازل 
كدمها مورتهم فيل وكاته. 


بوص يي او رای 
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المطلب الثاني 
صدور الطلب 


برراسة الطلب كقيد يرد على سلطة النيابة العامة وحريته| و 
يحريك الدعوى العمومية ) نتناول مصهوم الطلب وأحكامه بج الفرء 
لاول: ثم الأثار الإجرائية للطلب 4 الفرع الثاني» والتنازل عن الملل 
وأثره 2 الفرع الثالث. ظ 


الفرع الأول 
ممهوم الطلب وأحكامه 


۳ وک د 9 
به ا باعتبان أن كلامم ا يصدر من المجنى عليه» ويرتبان 
8 دونية يم نطاق الإجراءات الجزائية» هو رفع العقبة أو المانع 
:جرائي من أمام النيابة العامة بقصد تحريك الدعوى العمومية. 
1- تعريف الطلب 


لم يتطرق كل من التشريعين الفرنسي والمصري لتعريف الطلبء 
اكتفى كل منهما بذكر مصطلح الطلب ب4 نصوص قانونية 
مختلفة , والنص عليه كقيد يرد على سلطة النيابة العامة وحريتها يه 
لحريك الدعوى العمومية 2 جرائم معينة. أما المشرع الجزائري فلم يتطرق 
أصلا لمصطلح الطلب» بل استعمل مصطلح الشكوى ب نص المادة 164 
فانون العقوبات والمادة من قانون الإجراءات الجزائية؛ وهو 
استعمال غير سليم: فالمقصود بها - الشكوى- هو الطلب لأن الشكوى 
تقدم من المجني عليه كفرد تضرر شخصيا من الجريمة أما الطلب هيقدم 
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إرادة 
والتي أعتبرها 
يه أكثر من غيرها بوفوع هده الجريمة" ٠‏ ومماد ذلك أن شم 
جرائم اعتبر المشرع “من هباب الملايمة التشريعية- > عل يد النيابة العامة 
عن دحريك الدعوى العمومية فيهاء إل أن تطلب ذلك الجهة التي أهدرت 
مصالحهاء أو المعنية أكثر 2-1 
نحريك الدعوى العمومية إذا سكتت هده الجية ! 
حما يعرف الطلب بأن» . 


بير عن إرادة سلطة عامة يداز 
تتخن الإجراءات الناش ء: مجه ع ر ری إرتكبت إخلاك بموانين تخص 
٠ E‏ وقد رصعت محكمة النقض 
المصرية الطاب باز REE‏ 


إرادة هرد ولكن على 
مبادی موضوعية 2 إل و 


بأنه : بللا: كله ان سلطات الدولة الى 
النيابة العامة الكى تى : 


24 طاكئة من الجرائم يقع 
0 
e E‏ جع الكتاب الأول دض 382 

3 ۰ وشن عة مجموعة حڪام محكڪمة النقض 18 68 ص 334 
ر السابق صر 4 ا 


.عليها نڪون هيئة 


lS SST 1ع‎ Ve 
ان که د ا‎ 
الي 8 القانون ! برعاد‎ 
“رول لدم عمل انط ]سما أجمعت عليه مختلف التعاريف‎ 
الخاصة لجرائم الطلب» فهى تمس بصفة‎ ENON و‎ 
ا مجموعة من المصالح الحيوية للدولة. وعدن‎ 
الأساس» قالقَآنون يعهد ب2 هذه الطائفة من الجرائم إلى جهة‎ 
نة القيام بالموازنة بين المصلحة التي ستعود على الدولة من إقرار‎ 
كك" اكوا ولت ان زه‎ E زا اسه اسك‎ EOE, 
الجهة بحكم وضعها وظروفهاء أقدر من النيابة العامة على فهم كافة‎ 
الظروف والملابسات ووزن الاعتيارات المختلفة 4 الموضوع.‎ 
التمييز بين الطلب والشكوى‎ -# 
إن الطلب والشكوى قيدان يحدان من حرية النيابة العامة‎ 
وبدونهما لا يحق تحريك الدعوى العمومية, و تتحرك هذه‎ 
الدعوي» ورد ال دة ا ود د ا عنقي با ق‎ 
الدعوى العمومية أمام القضاء.‎ 
وإذا كان الطلب يتفق مع الشكوى ے4 أن كلاهما يصدر من‎ 
الجني عليه فإنهما يحتلفان بے طبيعة المج عليه فالشكوى لا‎ 
نفدم إلا من المجني عليه الفرد أما الطلب فيقدم من الجهة المجني‎ 
هيئّة أو سلطة عامة خولما المشرع وحدها حق البلاغ عن‎ 
الجريمة وفعت إضبوايا مایا الت م 01 )للا دنع التبا‎ 
الإجرائية من أمام النيابة العامة لتجريك الدعوى العموميه.‎ 
فالشكوى تبستهدف إذن حماية مصلحة خاصة للفرد» بينما‎ 
يستهدف الطلب  .عماية مصلحة عامة للدولة. وينقضي الحق 4 تصديم‎ 


ri 
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الشكوى بمرور ثلاثة أشهر 2 القانون المصرى 

عليه بوقوع الجريمة, كما سبقت الإشارة إل 

ا ارو 

وبالتالي يظل الحق ب4 تحريك الدعوى العمومي 2 ك ال الطلر 

باللشان ر مراع العامة تصن 
0 الطلب 


شكل الطلب مم الجهة التى يعدم لامها الطاب ا ا 
0 


1- صاحب الحق بے تقديم الطلب 


يعدم الطلب 
س اون م 
e 2‏ ا و ة بالطلب. وواد يا دو 72 
أذ 5 

رانم منعهري تموین | ا 1 : 
يا آن 163 من قانون ا ظ 00 

هده الجرادً وزير | 5 
دعس القانون المذكور, 37 6 0 القطني طيقا للمادة ا 
عليها ج المادة 06 5 ر السرقة والاختلا س المنصوصر 


: eo اك‎ ' 

راسا | NN‏ م # التي تملك الدولة رأسمانا أ 
ص ۴ و 9 من ١‏ َه | 

عاط القاتوى ر وه الاجتماعية للمؤسس: 

0 لازن روه قوط لد الاك انال د ج رانم 

منه على أن | وال IU‏ 19%6 المتعلق 

اسر 0 الم “ديم الطلب ب را الخ ا 

١‏ قاين تم ف هو 

“د/ سلیمان : 

یا ا بور 
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اة تنديمه أو ۳ ه القانوني› والعبرة بصفته وقت تقديم 
بوت إرتكات الجريمة» فإذا كانت الصفة ثابتة له وقت 
امل ی ا 
اها ثم زالت عنه قبل تقدیم ب فليس له أن يقدمه. 

وإذا سمح القانون د ب تقديم الطلب, فيڪفي لذلك 
ريض عام 4 الإختصاص»› اما إذا لم يدص الفافون ع و1 
إإابةء فإن الختص بتقديم الطلب لا يجوز له تفويض غيره تفويضا 
عاما لممارسة هذا الإختصاص› وإنما يستلرم نل لس صدور نمويضص 
خاص لكل جريمة على حده», 2 حالة عدم | ستعمال صاحب الحق 


اختصاصه بتقديم الطلب بنفسه ' 


2- شكل الطلب وبياناته 
اشترط المش ء | ٤‏ 
٠.‏ له شرع المصري سے الطلب أن يكون مڪتوباء وذلك على 
لشكوى لتي يجيز أن تكون شفهية * 
أما ا 5 اک 1 50 
ا لطلب الذي ورن مدو رهلا عن ةا 
اثار إى | > دونه .يجب أن,يكون اكت ربا ۲ نط رالا يرتبه من 
ےک روك لل علب جو ا لديا ف 
لدعو العمومية, و ابات رر ا 
ات ی الوا ی ا ر 
١‏ : اصمينه بيانات معينة. ومع ذلك هتّمة بيانات تقتضي القواعد 
لعامة أن بت ٠‏ ااا 
يجب أن يحمل الطلب توقيع الموظف الذي أناط به القانون 
حهديمه» ذلك أنه قد حدد د 4 النصوص التي اشترط فيها الطلب- 


وص اا ا ا ا 
٠. NA‏ ال ات النعناقي: - الج الأول - ص 197. 
2 حمد فتحي سرور - الوسيط 4ه قانون الإ جر 
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ممل المرفق الذي نالته الجريمة بالاعت ٠‏ ,1 

| 2 

اهارن الدی إرتڪبت کا خرقا ر اليه || 

جناي اي تخت ياشان ری اد ایا 

, لجر ان تڪون لاي‎ = a 

كر كما 1 

اي يجب أن يتضمن الطلب بيانا واضيسا را . 
رس كلاسن و نىى للطلب, > يسصرف | 

| 
شنة عن هذه الجريمة, هين ان هو الدى , 8 جراد 


| غ 
0 أن تتحقق من أن الجريمة 
دون فيها تعديم الطلب. 


j‏ ت 


هي من الجرائه م التي يشترما 


ولكن لد طا مي شحاص 
7 0 بيشت ا e‏ 
هه : 03 7 


3“الجية اد 
الجهة التي يقدم 58 سل وآجال تقر 


E 
الجمة اله‎ 3 
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الي بالطلب. فلا ي 


الطلب €0 وتلك المترتية 


المح: ي عليه بالجريمة. ڪما 
وة أثبهر» من يوم +" انالا 8 
بجا ل اا والجراشري هه معيته يضدم £ 
0 إلى أن مقدم الطلب جهة دات صفة عامة د فشو لی 


ذلك راجع 
م اد عيا لا شخصيا > فضلا عن أنه يستبعد 2 
مور 


EN‏ کب للمتهم. يضاف إلى ذلك أ الجرائم التي يستلزم 
يي الطاب تحتاج إلى فحص فني من الجهة الإدارية للتحقق من وقوع 
وود تسج جا" E‏ 00 کڪ هدق 


e‏ وچ قائما؛ حول اوا الحق دو ا بالتقادم 
فقا للقواعد العامة ' a‏ 


الفرع الثانى 
الآثار الإجراتية للطلب 


نميز يذ الآثار الإجراتيية للطلب» بين الآثار المترتبة قبل تقد 


لبه بعد تقديمه (ب). 
¬ المترتبة قبل تقديم الطلب 
دمتنع النياية العامة عن تدحريك الدعوى العمومية عن الجريمة 


يجوز سا اا ولا ! اونظو امتهم أو القيض عليه أو شيم 


من إجراءات المتابعة 


الاشياء, ولا الحبس المؤقت من باب اا 


فإذا لم تلتزم النيابة العامة بهذا القيدء وقامت باتخاذ أي إجراء 
بعة المذدكورة أعلاه؛ كان هذا الإجراء باطلا بطلانا 


سس حيس ھاس 


ر 7 د/ سليمان عبد المنعم - المرجع 
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الدعوى العمومية» وللمحكمة ؛.. -- . | أي جل يي 
ی 
0 = 5 
إجراءات تحريك الدعوى العمومية تي - ا ا 
ESE‏ ب و يدون ر اا 
الوطني - ويقصد بها الطلب- فإن التحقيق الذي رالو 
وينجر عنه التصريح بعدم جواز العلى 2‏ ! : يليا يعد باو" 
وكن مت ١د‏ : 1 2 
0 لقضاء ے مصر بضرورة 
على أن تحريك الدعوى العمومية كان : 
2 > ع و 
5 في لصي و 5 وك الكت كك تجوق- ١‏ 
مراعاه الميد, لاز ره CII -١‏ اھ 
pe‏ ل اہ بالدعوى العمومن 


ويجب أن يبين | ل E‏ 
و بين الحكم تاريخ تقديم الطلى» جد - . 1 
النتقضء ما إذا كانت الا ا ا السصصتت» جى نتبين محكئ 


ك ت قبل أو بعد تقديم الطلب 
ا الموضوع بے صحة تطبيق القانون. 
وتاحيدا TEE‏ كه 

لذلك» حصت محكمة || ٠‏ لنقض المصرية بأن ا 


5 9 2 

إغفال النص ے ال 

للف 5 . > ک6 ور مدنا لمات . : 
9 لكت صدور هدا | لطلب ياان ١ EE‏ يبطله ولا يغنى عن 





بن ن إجراءآت تحريك 
على تحريك هذه الدعوی. ' 


ّْ ثية الى 5 
کور > امون و اللعدائية لم2 , 
1 غوض معي 996 لای ن و 2 


5 1 =f ole 
ى المتلبس بهاء فإنها تثير الجدل حول الاثار‎ 

۳ للع ٠‏ 1 ف ۶ f 3 ١ ‘f‏ ى ۶ 
ا ائ الط للب حيث تكون النيابة العامة؛ أمام 


و / , وأمام حالة تلبس تتطلب سرعة اتخاذ بعض 
بيه“ . ي تزرثر أدلة الجريمة. وبعبارة اخرى» هل تستطيع 
5 پاتء خنى , 7 صدؤه 2ه 8 7 

ا" ممارسة السلطات المخولة لہا قانونا ب4 الجرائم المتلبس 
٠‏ ر تلبس بجريمة استلزم المشرع تقديم طلب بشأنها؟ 

ا 1 


يرد لا بج القانون المصري ولا ب القانون الجزائري» نص 
نمل 2 هذا الإشكال» وإذا كان الفقه والقضاء فد استقرا على 
از القيام بأعمال استدلالية متى كانت الجريمة المقيدة بطلب ف 
غير تلبس» فإن التساؤل يتور حول ما إذا كانت جرائم الطلب يحضر 
نبها القبض والتفتيش 2 حالة التلبس قياسا على جرائم الشكوى, 
أم يجوز فيها القبض والتفتيش قياسا على جرائم الإذن. 
ففد ذهب جاتب من المقةء إلن آنه ر اتر احا الاي عل 
الإجراءات التي لا يجوز اتحاذهآ قبل تقديم الطلب» فتظل الإجراءات 
الاسة بالشخص المتهم محظورة» فلا يجوز القبض عليه أو تفتيشه. ا 
عيران محكمة النقض المصرية» ذهبت إلى القول بجواز القبض على 
امتهم وتفتيشه , بے حالة:التلبش ا تبراك الكت ليل فرها 
خريك الدعوى العمومية على طلب ولو لم يكن قد قدم هذا الطلب 
بعد. وقد شايع هذا الحكم أغلبية الفقة» مؤكدا على أن قصر 
فيد على ال2 2 7[ ا درن عل 
الطلب. وأن القازون ب للنياية العامة, أن تافر التحقيق 2 حالة 
التلبس ببعض الجرائم التى تقع من أعضاء السلطة التشريعية ولا 





ولان عبد انيه .لجع آنا السعتاب الأو ىحص ,288 ورای 
1 ا 06 سوا كام الفقش س ,17 عن 415 ,انظر الدسكتوز 


7ھ چا 7 اهايةا 
ج -الكتاب الأول - ص 389:. 
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يصوغ © القانون أن يكون حظ المتهم ع جريم: 
أفضل عند التلبس من حظ المتهم الذى يتمته ر في 
: به : 3 ممع بحصان: و2 

ب- الآثار المترتبة بعد تقديم الطلب 0 
يترتب على تقديم الطلب» استهادة النيابة العام: 

يتعلق بأمر الدعوى العمومية من حيث پیت تانر 

ومباشرتها. فتسترد سلطتها ب تحريك الدعوى وإصدا, قدت 

لا يعني بالحتم إلزام النيابة العامة بتحريك الدعوى اا 

يي إذا 34 وجد سيب لذلك. E‏ فالادق أن يقال إن 8 

1 علب يقتصر أثره على رفع القيد اک يفيل بد السساءة العام ' 

لتصرف بے الدعوى وتقدير ملاءمة تحريكيا. ” ظ 5 


2 

| ادا كانت هناك ارات تحقیق تم اتخاذما کل قر 
| 2 فإن هذه ات ت ا ا 
ف ا 20 ديم الطزب. كك الد 
مية أما المح : ' : ا 2 
fae |‏ 000 لشيس من حق الجهة الإدارية التي أصدرد 
7 اه د ي 2 : ظ : 
aS E‏ ا كوى العمومية: 
تلك ال ل ۹ يق رتم الملء . 8 لك 

دي #دارية حق الطه حل و ا ايت د 
“صرورة من الچ ر | ا حت ادي مین االحكم بوصفها 


Scanné avec CamScanner 


اک يت التي قدم يشأنهاء وإنما كل واقعة أخرى يڪشف 
بنيهعة ا 6 موت سم 

ظ يميق ولو لم تكن معلوم لحظةه نعقديم الطلب. 

ةد قضت محكمة النقض المصرية ے2 ذلك :أن الطلب عن أئة 

هة يشمل الوافعة يجميع أوضاهها وحيوقها القادونية الممصضّة حما 
: : د عٍِ ا 1 5 
بط على ما يرتيط بها إجوائيا مين وفائع لم تكن معلومة وشت 
مدوره؛ متى اكتشفت عرضا آقاء التحقيقء وذلك يقوة الأثر الى 
E AE CAL‏ 7 وال ر 00 
الطلب وتوه اذ بر اوی للارت اط مادام ما جری دحميمه من وفائع 

مضمون ذلك الطلب الذي يملك صاحيه قصره أو تقد" ! 


٠. 


داخلا 2 


وعليهء فان عدم تقديم علب عن إحدي الجرائم التي يعاق تجوياك 
الدعوى لعمومية ضها على طلب» ل يمنع النياية العامة من تحريك 
دعوى العمومية .2 شأن آئة نةا : تمه اة : 
O‏ يه حرد حرى عير مسمولة بالطلب» إذا 

نت مرتيطة بجريمة الطاب 

التتازل عن الطلب وأثره 
معرض للتنازل عن الطلب (أ)ء ثم أثر التنازل عن الطلب (ب) 
لم يبين المشرع الجزائزى» مت وتكيق يتم :التنازل عن الطلب, 


بخلاف المشرع الفرنسي. فبالرجوع إلى القنانون الفرنسي» فإن الجهة 


عليها الدعوى العمومية› وذلك قبل صدور حكم بات فيها. و السك 





- نقض 2 نوفمبر 1964 مجموعة أحكام محكمة التقض س 10 رقم ص 454 أنظر 
كتاب الدڪتور محمود نجيب حسني 
' -د/ سليمان عبد المنعم د المرجع السابق 


ب اتلدكتات الأول - ضس 393. 
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لت 7 “= حون مور 

الننازا عم الشكوى سدي يڪور گور , ماري 
E‏ “ 2 مممهر| . 

الشرط معسمل من طبيعة الطال ‏ اتةه يوصنر ْ هر 

: £ لسالس بام عمن رار ظ 

عامة ا 00 ريعية ووی تى. . د كتابة: بان " 

النازل هو الوحه المقابل لتصديم الطلب. 5< 


يجب أن يصدر التنازل عن 


مدير ملاعمة التنازل مرتبط بتقدير ملاممة الطلب. ویتجه رأى بے لن 
إلى أنه يجوز للرئيس أيس أن يتنازل عن ظلب قدمه المرؤوس . ' فيملك مجلر 
القذداء أن يتنازل عن الطلب إل. 


ي فدمه وزير الافتضصاد للك يال 
د > ن 
حن ذهب راي آخر. الى أن د 


وزير التنازل عن الطلب الذي 


ا من اللي اال دنك دہ 
لجهة ال : قالطاب ' 


G 
— Stefani G et Lev كناع55ج‎ E 
E کا ا ا‎ 

لجعو صادق المرصقاو 9 ب يي الجنائى: 


/ 

| | دامن أن استاس ¢ بص القانون له بتقديم الطلب› مد 
5 ر U:‏ 
ا 1 | ا ۾ على حسن التقدير 2 تقديم الطلب» ولا شك أن رئيسه 
E. ۴ 3‏ 55 
72 7 < | براض ! 32 لله الممددة a) i‏ 
داس ر و التنازل عن ال iY‏ نويج e‏ 
کن دس | رن الطب إجراء اسنتتائي» أما التنازل عن الطلب» فهو رجوع 
1 راو ١‏ 2 = | سم 
¥ 5 0 | : آنا ادات التفسسير. 

مو را ا | بي الأصل مما ا 5 0 ٠.‏ ١ه‏ 


١ 


N r . اك‎ eal, | ا‎ 

O a Û 

بى يمد | يكنهو الذي تقدم به فعلاء إما بسبب الاستقالة أو الإقالة أو النقل 
“د | بدائرالتنازل عن الطاب 


N, e‏ و ماء الدحوى العمومية بالقاؤل 
اناا | © n‏ 


۰ له / المو : : ْ 
على | 34 ا عن الطلب» درى أ ne E‏ 
. ب بون عليها الط القن امم ا ا ا 


الدعوى | 1 لا 

0 موم موان م دا كلم مالك ا ا 
الإنهام (النيابة العامة) تبا تخاذ 2 

ظ a‏ ولم تبادر بعد باتخاذ إجراءات تخريك 

7 - بشان الطلب المقدم إليهاء فإنه يترتب على التنازل 2 

١‏ ل تصدر النياية العامة قرارا بحفظ الملف للتنازل. 

3 اما إذا ڪان للیاب العامة فد ادر نكاد ا جر ا ج ف 

0 العمومية بشان الطاب المقدم أمامها ؛ فإنه لاشك ف ذلك أن 
زل عن الطلب يترتب عليه صدور أمر بآلاوجه للمتابعة» إذا 

كانت الدعوي الیو م و الماب وروا على جم اتی 

س اتاو 0 ی 


1 
RRR Ia a,‏ اسايق 12a‏ 
> د/ عبد الرؤوف مهدي ب المرجع السابق - الجزء الأول - ص 483. 
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` انط‎ e 


يترئنب علبي التنازل عن الطلب صدور ححم 00 فار 
a 2‏ 1 3 ء۶ 
العمومية بالتنازل» وليس الحكم ببراءة المتهم. دلك أن و 


۾ ليه | لاحراءات المتايعة A‏ رلم 
الطلب جاء ليضع حدا لإجراءات المتابعة الجزائية, ولي ,اام 
الإجرامية لوفائع ثابتة 4 الطلب وفت تقديمه. صن 


وإذا ع ي ا جديد بعد الشازر . 
ا الأول» فإنه يجوز تقديم طلب آخر» بجريمة جديدة أو يي 
اخرئ ارتكبها نفس امتهم ويعتبر التنازل عن الطلب لأحد المي 
ج حالة تعددهم تنازلا للبقية؛ وذلك ما نصت عليه المادة 10 من قن" 
RT‏ 7 


ويلاحظ أن اشر ا 3 22 إلا لادقضاء اتر 
الدعوى العمومية عن الوقائع الأخرى المرتبطة بهاء وتطبيقا لذلك 
١ َ 0 5 5 0-0 5 57‏ - 
ت وصطه ہین جبرائم,التعا النة : ست ش 
E‏ تم مل بے النقد الأجنبى استراد السيائك 
الذهبية بعير ترخيص» وعد 2 
ديدس وی بك ف الدعوى الجنائية عن تلك الجرك 
ER, 0 :‏ او جریم قفري الجمرحى 
ما ١‏ د e,‏ 9 4 : 
aê‏ الجرائم.." ھجو اشر التصالح ب2 الجريمة 


١ 

32 . 0 
75 2 حسن صادق المرصفا | 

- نقض 1992 الاو . لسابو 106 
الدكتور عبن الرزوف ‏ ل جص ا ْ 
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ا 
لك 
ما 


ص 
> 
- 


5 


اول دراسة الإدن كقيد يرد على حرية النيابة العامة بے تحريك 
بعري العمومية؛ من حيبث ا بالإذن والتمييز بينه وبين الشكوى 
الب ب الفح الأول؛ وصور تعليق تحريك الدعوى العمومية على إذ. 
و الفرع الثاني» وأحكام الإذن وإجراءات صدوره ج الفرع الثالث. 


الفرع الأول 
المراد بالإذن والتمييز بينه وبين الشكوى والطب 


دتطسرق إلى ارا 3چ 01 
د بالإذن (أولا) ا م 1 
الشكوى والطلب (كانيا). حم إلى التمييز بينه وبين 
أولا -المراد بالإذن 
يراد بالإذن أن تحصل النيابة العامة 1 
شاه لعي ê‏ يابة العامة» على موافقة السلطة 
ر على اتخاذ إجراءات المتابعة الجزائية صضد عضو من 
تها , عبد وفوع جريمة منه. i‏ 
“ ان.يحفظ لأعضاء السلطة التشريعية» استقلالم ب4 قيامهم 
باعمالهم. مهدا الإذن, ضمانة لبؤلاء الأعضاء حتى يطمئنوا إلى أداء 
كما هو الحال ب2 الشكوى والطلب» وإنما المصلحة العامة المتعلقة 
+حسن سير المجالس النيابية. ولذلك فهي من النظام العام؛ فلا يجوز 
لمن قررت لالع هلله الضفانات أن ازل عنهنا: 
فاشتراط الإذن لتحريك الدعوى الممومي؛ ليس نابعا من 
طبيعة الجريمة المرتكبة» كما هو الشأن به الشكوى والطلب؛ 
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وإنما نايع من تمتع الجاني رصن .. . . 
التشريعي؛ وهذا ما ا 9 ية ور , 
E‏ هي #الخصانة الزيار ٠‏ ك عضر 





و 2 . 1 ہل بز . 
2 ا 5 1 ¥ عرف 0 . من ١‏ : لفمه اللاو واه ص شيار 
ظ 2 r. a hS‏ 3 ل انه 0 








E‏ : ار اجر 
ا ها وهو ينطوي بالضرورة على ر 
كيك 5 a 2 lye"‏ الإجراءات ڪيدا أو ره , | ولا 2 
لابق بطبیعته نهائي. یتین ٠:‏ د 





0 2 5 
| , 1 ك4 
3 ۸ ت ¬ 
سمت 93 5 ii‏ 
٣ 252‏ 3-5 
0 0 ا 
7T °‏ 0 


1 | اا ليتف تمن مين الشحكوى والطلب من 
ا أ تاا 
سودي ل ت أ محاكمة 


الإدن الذي د ب إليها والدى يصدر رم بسبيرك.! 


و | “اا 
0 انبا“ ال 5 ز بين الإذن والشكوى والطلب 
5 | 
E‏ التمييز بين الإذن والشكوى والطلب من الأوجه انتا 
| ن وال ن ی اة ےا اما 
اا | شكوى فتقدم من فرد عادي من عامة الناس, هي تتعلق بالميصاح: 
ER‏ خلافا للادن والطلب, اد 201101011116 
| تھے 
0 | سحت eem‏ کک أن الإدن ن الجهة أو 
2 ا Sa E‏ ا ر فصيو" 


لية : 


ظ ! ى يجب تقديمها خلال ثلاثة أشهر 
| م يي ا كزع شري 

e يي ال‎ A RS 
” أشهر د ۶ خصوص جريمة الزنا فقط‎ 


ما القانون الجزائري؛ ا قفد e ait‏ 
يختليك الإذن عتله ف لله ا و ج اا د 


لل ل ا اف ا ا ال 6 


1 


اللاي ل د كان 
-د/ محمد علي سالم عياد الحلبي - الوسيط ب شرح قانون أصول المحاكمات الجزائية 
120 ما يليها. 1 ) 

ا 1 عبد المنعم -- المرجم السابق -- الكتاب الأول ص 394 
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۳ من الشكوي ” 0 
2 إليها الجانى, فا 
12 مأ 


بهد دلك. ٠‏ أما الشكور وال 


اة عت ٠‏ لذلك كان ن منطقى 
ول مدوانا على 


ر التتازل عن هذه الإرارة! 


كإجراء سلبي ومثار سك عدم ممانعة الجئ 
مين ب مباشرة ة٥‏ الإجراءات صده) 
: سر موا دبع 5 ىه 5 نیت بهذم الجهة أو الشساطة 
ی ےد دحريك الدعوى 
+ ذلك النيابة العامة 
ريك بطو - 








2 


e 6 Pr 
9 ١ يقث 1 1 ب‎ 
+ يه‎ 1 
به‎ em اف‎ 
س ف‎ 
4 
هبه‎ 


a 0 - 1 2‏ ي 
و هه 35 
35 4 1 ل 
ْ 0 0 5 اسح قي © . 
7 2 2 -, >" 4 
ااا ااال الى كيزا صنت 75 ابعر 00 7 1 7 5 
, ا 5 


Scanné avec CamScanner 


| 


هو 


ثانة حخصانة إحرائية مر تنطة رة as‏ 
ال“ والتانيه ده إحرانئد مرلد : 3 تفصع 


1 أء وأفو rf‏ 1 
من 8 حالة التليس. 
E‏ دست 

رة الأولى : الحصانة الموضوعية اللصيقة بصفة النافب 

ار عن جوع د 00 الا عضاء ے البرلمان, AS‏ 
دنهم من الخضوع لاحكام فانون العقويات, عن الجرائم الخ تتطوى 
حالة تعليق تحريك الدعوى العمومية على إذن, فالفرض هنا أنه لا يجو 
البتة تحريك الدعوى العمومية» ولا محاكمة النائب. إذا ترتب على أقواله 
تعلقت هذه الجرائم بعمل النائب أثناء تأدية مهامه البرلمانية 7 

ت و . - 

وقد نص الدستور المصرىي 2 مادته د و 
أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار 6 2 عملهم 
ك المجلس أو بے لجانه". 

ڪما ينص الدستور اللبناني 2 دة 9ف اع ”كد 
الاراء والأفكار الت يبديها مدة نيابته. 

وک نلك ١‏ لصت المادة 126 من الدستور الجزائري الصادر 2 
1996/11/28 کے البرللانية معترف بها للنواب 
ول عضناء مجلس الأمة مدة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية . وتضيف الفقرة 
الثادية من نفس المادة أنه : لا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا وعلى 
العموم , اد 3 ل حا a‏ و 
علد اف e‏ بب ما عبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا به من 





m44 > “ +‏ دا ألفقه - | 
- د/ سليمان عبد المنعم - أصول الإجراءات الجزائية ب4 التشريع والقضا 9 لمرحم 
ا 265 
لعي ضع المنعم - المرجع المذدكور أعلاءه-- ص 266 وما بعدها. 
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كلام : أو سیب نصويتهم خلال می - 
نص عليه 0 
نص دسبور سنة 1989 مادته 103 م البرلازي» 


وواضح من مختلف |:: 
( لدستوررة الفا | 
لحصانة الموضوعية لا تجیز | حرا اا أو ج درس | 
نة ا طا ان اا ا 


والتعبيرعن آرائه بصفته كنائب يذ ال 
تدخل 2 محال دراستنا لجرائم ادن ف 5 صن انعو» 
| 
لصورة الثانية : الحصانة الإجرائية المرتبطة بشخص الناء 
سميز الحصانة اك أئية بآ ضير )أ 
E‏ م جراديه بأبها حصانة ذا أومؤفتة. ل 
جیزن 0 عوى العمومية عن الجراء تم التي يرتكبها الا 
0 ا ن 
لسري مركيو | لخت کر > وهدهم الحصانة هي التى تعنينا : 


مجا 
لد ا > بإعتبارها 
ها تمتل کد کي حريه ه النياية العامة 

وسلطتها ع محر يكل ا العمومية ضد النائب. 


ولذلك ھتان أ عط 
ب لحصانة الإججرائية 4 
ا ا يبيد له الزياتي و E‏ 
: ( إذن الجر 
کی لنيابي داته آي ما يبديه النائب من آراء وأفوال 


فاذا 
2 ل 6 اع ولى ا ده لصيقة فة بصمه النائب 2 أدائه 


as‏ الخضوعه لأ 
O 1‏ ونام فانون ¿ العقويات, فان هده 
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: رن الحصانة الموضوعية والإجرائية 
ب القارثة بين رادو 
ر الأولى تمثل اسيم ب 2 ری 
٠‏ فيي حصانة إجرائية» تحول بصفة مؤقتة دون تحريك الدعوى 
زا الناديه وشت إا“ ٠‏ ر |“ 2 
حت يدم اكول صي لذن من السلطة التشريعية. وبال صر 
00 0 انوع العموميية بالنظر لطريعتى ال ا" 
A‏ حر 2 د ب الإجرائية, فإن 
79 کا اا ا بيس بالجريمة؛ فيج وزمباشر: 
إجراءات وتحريك الدعوى العمومية تلقائيا. 





سپ 
نازر تأدية مهامه. أما الثانية مهي حصانة ذات نطاق غير محدد من تخت 


| الإذن» بالنسبة لكافة أنواع الجرائم. 
13 إن ا م الحتصاتة وک هيه و لل إن للد 
| رة وظيقته 2 ات رارک اا و عاق كذ كور ت ن 
| اصماء الحماية على ا ی 0 


جدانية صضد عضو من مجلس الشعب» إل يان سابق من المجلس. ود 

| غير أدوار أنعقاد المجلس» يتعين خد إذن رئيس المجلس» ويخطر 

الملجلس عند أول انعقاد له يما اتخن من إجراءات . 

| : نانی 2 مادته 40 أنه : لا 

| علا مض ل ل ل ا 4 4 
يجوز ے أثناء دور الانعقاد اتخاذ إجراءات جنائيه نحو اي عصو 


واع » :0 ع - ناء الفقة سس | 
- أصول الإجراءات الجزائية به التشريع والقضاء و لمرحم 
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أعضاء المجلس أو إلقاء القبض عليه؛ إذا اشترف 
بإذن المجلس» ما خلا حالة التلبس بالجر :7 7 حرم جزائی ر 
كما نص المشرع الجزائرى قلق | خض :: الا 


7 من الدستووء حيست شضت الأول عل ا : “ 2 المادي. 
الشروع ج متابعة أي نائب أو عضو بمجلس الأم: لايجر. 
جنجه؛ 0ل ن جس التحالة من اہ "۱ 
TTT‏ 8 2 


عله رإحا . 
0 . ونشص الثانية على أنه :اك حالة تلبس أحر انرا“ 
و احر 


اا الوا وت او جناي يمكن توقيفه. ٠‏ ویخطر بزل 
مڪ مكتب المجلس الشعبي الوطني؛ أو مكتب مجلس الأمة؛ .. 
[ م يمكن للمكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلا: 
وي E‏ على أن يعمل فيما بعد بأحكا. 
داتسا تفاوننه دصو رت يت 9 يك مادتيه 104 و105. 
ب-سمات الحصانة ئة الإجرائية 


ناتب هنم | ظ 
كن اوج انوي ل ماقت الحصانا مجر انتخاب. ر 
8 توافر صفة اا صبيحة عصوية أعضائه. 


بوفت إرتكا : 
3 ب الجريمة. ا 5 1 قاد ا جراء ولیس 


ميه ضصدهہ حتى کد زالت من عن الشخص › 


ن : صب. ولا > ولو ن وضت إرتكحاب 
ا ی جم اليه إن ٠‏ 
ب عبد ال من تجريك 
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ا ي مواجهة iê‏ انمتن شوافر فيهم 
یالب 3 


ب أل للد E‏ كنك td‏ 
/ ري حصانة إجرائية. فهي لا تعني إباحة الفعل الذي وقم ول 
بلول دون المعافية عليه. بل 6 فقط وفف انخاذ الإجراءات اللا 
الل اك | مة 
وات لكين الول على ان 
نبلل كاف الاخراءات التى تتخد فبل صدور ان سس 
زابي؛ ولكن على العكس تصح الإجراءات التي تتخذ بے وقت له 
كن النهم فد اكتسب بعد ضفة النائب وتستمر صحيحة حتى بود 
كساب هذه الصفة. “ : 
: ا حصان رو شهي مرتبطة بمدة النيابة وتزول بزو الما , 
كما انها تقض و ل ا سد سحيو د 
على N‏ © سعور اعبعابي- على فترة أدوار انعقاد 
1 لي ترتفع الحصانة عن النائب بقوة القانون إذا 
فس دور د ادیو رھ عاو لواف اكه کے کے لے ر 
يجوز مباشرة الإجراءات 7 A‏ و 39 2 
الانعقاء 63 1 حر لدعوى العمومية بين أدوار 
جا ماح با ا : 
الشسارة کاو ین ری وا ور لجرا ری کا 
لنيابة العامة مغلولة 7 OLE‏ 7 
: حنى بين ادوار الانعقاد. ولا کون مكو سا 
امامها إلا الحصول 0 3 ٠.‏ 
على إذن من المجلس النيابي. 
الناة 4/ يتحدد نطاق الحصانة بالإجراءات الماسة بشخص المشتبه فيه 
لب أو بجريته أو بحرمة مسكه. وبصفة عامة الإجراءات التى 
شمن أن ترق عن أداء وظيفته النيابية؛ وبالتالي يمتنع عن النيابة العامة 
لفبض على المتهم: آو تفتيشه أو تفتيش مسكنه أو ضيط مراسلاته ار 
سه احتياطيا. ومن باب أولى يمنع تحريك الدعوى العمومية. 





٠ - . :‏ 
- د/ سليمآن عبد المنغم -اصول الإجراءات الجزائية 4 التشريع والقضاء والفقه - المرجع 
السابق - ص 271. 
' -د/ عبد الرؤوف مهدي - المرجع السابق ب الجزء الأول - ص 491 
3 : 2 3 <الككتاب الا ).د 236 
س علي عبد القادر القهوجي المرجع السابق ب الاول - ص 
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ين اد سای 2 





وندب جيم 2 محل الواقى: ٠‏ بصوة ور سسا ر 
ا وی کی اماس پشخے ١‏ عمدلا 206 
E‏ 5 مسكنه. ٠‏ غير أنه إذا ضبط النائب متليسا بجر خريته | بحر 

وا لا كاد: الإجراءات يه مواجهته 









ت صدوره (تازيا). 
59 يت ہے 


١ دک‎ 


بو شتت | 
5 ل عليه. 
a.‏ ا الاذن من الجهة أو السلطة المختصة به ب4 أي وقت 
+ ,6 العمؤسيية لأ الأ 
83 ذلك قبل انقضاء الدعوى يه هي سبب من الاسباب. 







e 7 

02 ا دا انو ارتا اا و التي :تيضئمنهبا؛ .ملا يمتد إلى 
وو کر 5 زى اكتشفت أثناء التحقيق أو المحاكمة؛ بشرط ألا 
کال يد" الوقائع تشكل حلقات متشابكة 2 مشروع جنائى 
مر | إا صذز الإذن 4 وقائع تشكل جناية مثلاء فيجوز رف 


برعوى العمومية عن جنحة أخرى ظهرت أثناء التحقيق متى كانت 
يذه الجنحة مرتبطة بتلك الجناية.“ 
| ه- الإذن بوصفه إجراء قانوني کد ع ج أو ساكلة د 
| فانونا يقطع مدة التقادم, ولذلك فضي 2 RE‏ تقادم المعو 
و-إذا تعدد المتهمون المتمتعون بالحصانة, وحب ار تدر ادن 
| س كل واجد منهع» على ختلاف الشكوئ - كما ببق وان بين]- 
ظ 2 ن هناك رآي ذهب إلى سريان أحكام تعدد ھی عدي الادن 
واطلب, شابهما 2 ذلك شأن الشنكوى بطريق القياس * 
| 7 5 ال - 
الجنائية قبل صدور الإذن يقع هذا الإجراء باطلاء فإذا تحرحت 


| 
E um | 


ظ على المحكمة قا ڏه نحي تلقائيا يعدم فيول الب خوى.” لأن هدا 





> د /اعلى هبن القادر القهوجي - المرجع السابق - الكتاب الأول - ص 234. 
E‏ کا الرؤوف مهدى - المرجع السابق - الجن الأول -+ ص 492. 

-د/ جندى عبد المالك -الموسوعة الجنائية- الجزء الثالث حص 533 

2 ليك اند اقوفت الوق الاق #الجزء الأول + ص 494. 

'-د/ جندي عبد امالك - المرجع المذكور أعلاه - ص 553. 
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البطلان من النظام العام؛ فيجوز الدفع ببطاد. ,,. 
حالة كانت عليها الدعوى العمومية, ویجب انم ولاعت وار 
على أن المحكمة نحفمت من مراعاة هذا القيد. حم لر 


کان إجراءات صدور الإدن 


تحختلف إحراءات صدور الاذن ماتلا النذا 
المقارنة» وغل باتك ك فإنئنا ل" لقتصر هنا ق يسان ابی ليه 
الإذن؛ بالنسية للنائت -2 البرلمان الجزائري. 


حدد المشرع الجزائرى الاجراءات الواجب إتباعها لصدور الإز. 
بمتايعة عضو البرلمان ‏ فوانين خاصة› وأطلق عليها تعبير إجراءان 
رفع الحصانة البرلمانية. حيث نص على الاجراءات المتخدة ة نجاه الناف 

لك عو فد | 1 من النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنى. أما 
الا المتخذة تا امن الذآقة) ققد نص غليها 2 الماد 
94 من النظام الداخلي لجسن الأمة. 


وما يلاحظ 2 هذا المجال» أن هده الإجراءات متشابهة نماما 
بالنسبة لڪليهماء ولدلك سنقتصر على ذكر إجراءات رفع الحصادهة 
البرلمانية عن النائب 2 المجلس 2 الوطني. 


E‏ أن يتم إخطا العدل بجناية أو جنحة ارتكبها 
e‏ ا الوطني. يعقوم ا > د 
؛ ثم يقوم مكتب | | 
ا 00-0 ني بإحالة الطاب عام 
YEE I‏ 4 وري ؛ الي هدم اللجنه بع 
الو إحالة هذا الطل e‏ م عرير با پا © أجل شهرين اعتبارا من 
aA‏ بعد الاستماع إلى الات امن الذي 
نة بأحد زملاكه!. ام > ام لاسا . - 
حب سسيا 


SEE‏ علمنا انه لم يسبق المجلس الث 
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3 00 انيت طلت وضع الجصانة البرلمانية عن الناى ‏ 

اس الشعبي الوطني سے أجل ثلاثة أشهر؛ حر » , - 
+ 1100 الإسشتتاع إلى تفرير ج OE. ١١‏ ا 3 1 
لالت ” ' 5 23 5 7 ڑں لوليه 
.و والنائب المعني» تم يفصل 2# هذا الطلب _ و aS‏ وا 
,الال E‏ ر 
و ET‏ 0 
ل : 
n‏ 2 ا 5 : ات 

وتقتصر وظيفة تقس هنا علي التجقق مما إذا ك: . 
اءات المتابعة المطلوب اتخاذها جه و نت 
e‏ الع ل من شبهة الكير 
,النيل من ثب ولیس ان يفحص مدی * ت ال هة : 
e,‏ م : 0 من عدمهاء 
إذأن ذلك من ختصاص السلطة القضائية. غإذا مد 
وا 7 الإذن» فلا يمكن للنيابة العامة E‏ ا 
لممومية 4 مواجهة النائب طوال فترة ع .در > چ 

. : ل قدرة عضويته | | - 

EEN‏ لكاتو از مهوت ب اير يي 
E‏ ص ل O‏ 
استردت النياية العامة حر رتىا و - د ود كر 










الحا وات 
ملو 35 مع 8 انه لم يسبق ج تاريخ الجزائر الحديث أن ته متابعة ناف 
١ 17‏ 20ت ا مضو عن مامتا 


أطلمتنا الصحافة الوطن ة + .. 7 
الجا 0 لوطتية عن جرائم حصات من بعض البرلانيين 
"اح خاصة چ ع ا اک ا ا 


أسياب انقضاء الدعوى العمومية 
وخاصة. وبالرجوع إلى المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائيةء يتضح 


| أن TA‏ انادة المذحورة تتعلق بالأسباب العامة لانقضاء 


الدعوى العمومية ونتناولها 2 المطلب الأول يك حين أن ا 
الثالكة والرابعة من نفس المادة تتعلقان بالأسباب الخاصة لانقضاء 


73 


9 ةه ت‎ 0 ١ 
7 o 5 4 2+ : 
وو سج‎ : 


عوى العموي 


نصت الفقرة الأولى من المادة 6 
الجزائية» بأن الدعوى العمومية الرامية ا 9 ج 7 
بوفاة المتهم, وبالتقادم» والعفو الشامل» وبإلغاء وار 
ا ل اكز وة الشيء المقضي. ونتن 7 بار 
حسب الترتيب الذي جاء به المشرع. 0:7 ال 


الفرع الأول 


انقضاء الدعوى العمومية بوفاة الجانى 


نمضي الدعوى العمومية 
جنايات وجلح ومحخالفات و2 
دميز 2 هده الحالة ہیں وفاة 


بوفاة الجاني 2 جميع الجرائم من 
آي مرحلة كانت عليها الدعوى. ويج ب أن 
ا 5 2 الجاني خلال مرحلة الاستدلال ووقاته بعد 

مية أو وفاته : 

بعد صدور الحكم ك الدعوى. 
أو ICE‏ 
2 لوقام المشتبه فيه خلال مرحلة الاستدلال 
دا حصلت الوفاة 

العمومية, اله ر اة فو الجريمة وقبل تحريك الدع 
فاة VW‏ به العا [ 
لو المشتبه eT‏ در رار يحفظالله 


يرجي ا التو 
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| 5 
ف ن ا-وفاة المتهم بعد نحريك الدعوى العمومية 
2 ا | ,إذا كانت الدعوى العمومية فد تحرڪت نى, - 
e‏ ی مطروحه > ه التحقية ا 
ا و ge‏ + 
5 و ١‏ لأحيرة كات = سه عوى العمومية بوفاة | 9 
ب + | ات الدعؤى مطروحلة على المحكمة للفضل ف 
6 | م ا ا يها 
سار الحكمة ان دحڪم بانقضاء الو اليد 1 a‏ 
EL E RSL‏ ج ی 
لس ر لدعوى المدنية إذا كانت قد و 
وفاة المتهم» وإذا لم يكن المضر | 0 J‏ ت إليها قبل 
الحك ا اقل امد اا وبيس O‏ ردرصو اد ما 
جر كيجوز يله رفع هنم الل ا 


امتهم ولكن أمام | OS‏ عوى صد الورثة بعد وفاة 
oul |‏ 8 لحكمة المدزية مع مراعاة مد تقار : 
: | الدسدردون العو ال و مي م الدعوى 
ا 0 
سر ثالثا-وضاة الل 
جب أن وها المتهم بعد صدور الحكه 
A‏ -إذا حا | 2# 
بعد | * ) عير نهاتي آي لم تمض مواعيد الطعن فيه: 


وكان بالبراءة امت : 
كراد مد ع ا E‏ 
طرق لک النيابة العامة الطعن فيه بأي طريق مر 


اظح ات زر ات ا 

| الدعوى العمو E‏ يعتبر إجراء من إجراءات مباشرة 
ْ شكال ہے _- لتي انقضت بوفاة المتهم» وإذا فصل 2 الطعن بأى 

فد | من شكال د ل ا 9 


ف ا 5 

أ ا ت المتهم بعد الحكم عليه بالإدانة وكان الحكم غير 
EC e 3 ( |‏ 3 ا 

ي۰ فاه مات بر ا م القاعدة أن ١‏ لمتهم برىء حتى نشت إدانته 


:حكم قضائي نهائي. وطالما أن المتهم توبك قبل الطمن ب2 الحكم أو 
فبل الفصل بے الطعن» فإن الحكم لم يصبح بعد نهائيا.' 

-إذا حدثت الوقاة بعد إدانة المتهم وكان الحكم نهائيا. فإن 
الدعوى العمومية تتكون قد انقضت بصدور حكم نهائي فيها. وبالتالي 





ا م الستابق هن :679 ومنا'بعدنها. 


177 


و ۴ 
لدعوى وكانت ر 


3 قم الماد إذا ٍ-_ 








ج ظ , علم بهاء مما يؤدي بالرأي العام إلى نسيانها ولم يعد 


حم 3" ل 1 ها 5 9 5 

| اي 4و ا 1 يماقبة مرتكب الجريمة وبالتالي لن تحقيق فكرة 
١‏ 7 / “رمام التي يتونخاء المشرع من وراء العقوية المسلطة على الجانى. 
مرا مر الردا : 1 5 ٍ : 
نر ر يبن مضي سنوات عديدة على وفوع الجريمة يؤدي إلى ضعف 
ر م 7 بر أو إتلافهاء سواء كانت أدلة مادية كالمضاهاة والتحاليل 


و ٣ح‏ رڪبماوية التي تتلاشى وتندتر مع الزمن» أو أدلة معنوية كشهاد: 
7 اید الذين تخونهم الذاكرة عما شاهدوه لطول المدة ! 
الا“ 
سبة الور حرمانه من حقوق ومزايا الحياة التي يتمتع بها الإنسان العادي مما يجعله 
اال بعاني من الخوف والفزع والاضطراب» ويكون ذلك بمثابة نوع من الجزاء 
أو الهقاب تلماه الجاني من خلال الالام والمعاناة التى دتجت عن ابتعاده عن 
مجتمعه ومحيط أهله. كما أن التزام الجاني طوال هده الفترة وعدم 
عودته إلى إرتكاب جريمة أخرى يؤكد ندمه والتزامه بالسلوك الحسن. 
| | 4-تحمل المجتمع وزر الإهمال أو التقصير 2 القبض على 
الجاني و2 دمكينه من البرزوت2 
ْ ثانيا-مدة التقادم وسريانه 
: لقد نص المشرع عل التقادم واعتبره من النظام العام وحدد 
س مدته وذقنا لجسامة الحريمة امز تك إذائصن على تقادم الدعوى 
وات | العمومية بعشر سنوات ‏ الجنايات وثلاث سنوات 2# الجنح وسنتين 
در | 2 المخالفات؛ فڪلما كانت ١‏ لجريمة د كنت مدة التقادم 
أقصر (المواد 7 و8 و9 ق إج). 
إجراء من إجراءات المتابعة أو التحقيق فيها فإنه يسري من ٠‏ دح 
11100000000 8 وما بعدها 


المعايطية . الأرلة الجنائية والتحقيق الجنائي . ص 
المرجع السايق ٠‏ 62 وما بعد ها 


الجريمة» وإذا اتخذ أي 
آخر إجراء. 


| 
.د / منصور عمر 


مم مجهك علي سالم الحلبي ٠‏ 
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حيث تبدأ الجريمة هجرد سرفة التيار أو حمل السلاح أو رن , 


او استیا 
المزور ولا ستهي إلا بالتخلى ا ركه المتيان أو التخلى عر 
السلاح آو العدول عن ا ستعمال المزور. 
ثالثا : وقف التقادم وانقطاعه 
صد بوفف التقادم ظهور سبب أو مانع مادى يؤدى بالضرور: 


الى وقف التقادم كالحروب والاحتلال والكوارث فإذا زال هذ 
السبب أو المانع عاد سريان مدة التقادم م من جديد مع احتساب المدة ال 
سرى التقادم فيها قبل الوقف. وقد نص المشرع المصرى 2 المادة 17 م 
قانون الإجراءات الجنائية | ي على وقف سريان مدة التقادم إلى عاب 
زوال المانع الذي أدى إلى الوقف كالحر ب والاحتلال. 


اق ارم الجزائرى لم يتناول وقف التقادم إلا 
حالة واحدة صت عليها اللاو 2/6 هترم قانون الإجراءات الحزائية؛ 
عوی العمومية ميث 3 8 : ذانه 
: :2 00 وراو اسنتعمال مزو,. : 
دنر 0 : 


الس ومر جين اعتبار التقادم موقوف 
٠‏ الجريمة 


الوقتية أو الفورية, 5 
# لحظة واحدة ا یل میت ا فكل أو التتيجة ينتهيان 
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عت مالل نکی الحكم أو القرار نهائيا [الى يسوم إدانة 
السو 5 ال المزور. وهده ضور من صور وكمف التقادم. 
رف : 
اما انقطاع التقادم يمصد به بدء سريان 2 التقادم من جديد 
لجو اوور ا ]لد 
E,‏ خر جر س لس ول حتساب المدة التى 
نشت قبل الإجراء 5 | عوى بمعنی أنه إذا ار کے س 
فة ولم يتخذ فيها أي لراك ليت اعم ر ملاعل أو حب 
حنابة الأدلة وبعد مرور سنتين على الجريمة اتخذت فيها الجهات 
EA‏ إحراء من إجراءات الإاستدلال أو التحقيق, فان التقادم 
بنقطع وتبدأً مدته ‏ السريان من جديد دون الأخن LEE‏ 
السنتين السابقتين ص الاجراء الللتخدن 2 انغ وهذا ما يمير 
ت 1 عن وقف التقادم الدى يأخد ب الحساب نةا 
الفضت من التقادم قبل وقفه. : 
انقضاء الدعوى العمومية بالعفو الشامل 


3 عرص انعر ي الع الا رت ا 0 
عوى العمومية (ثانيا) ثم أثر العفو الشامل عن الدعوى المدنية (ثالتا). 
أولا-تعريف العفو الشامل 
العفو الشامل أو العفو العام هو سبب موضوعي يجرد الجريمة 
لمحا حمة ور بل ليله إذا كانت قد صدرت. ولذلك فإن العفو 
الشامل لا يكون إلا بقآنون يمحو الصفة الجنائية عن الأفعال ويؤدي 


ويحب التمييز بين العفو الخاص والعفو العام أو الشامل» فالاول 
' يصدره طيقا لأحكام اللدثورة 1 من 





المرجع السابق ‏ ص 116 وما بعدها. 





'.د/ محمد صبحي نجم . 
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الدستور الجزائرى والتي تخول رئيس | 
۲ وي ال 2 اع ور 
إصدار لعفو وتخفيض العقوبات أو | 8 ا ته السا 
ع ش مع : ا يرن . . ا 
نهائية. أما العفو العام او الشامل فهو من صلا حي ٠‏ احص 
وحدها طبقا للفقرة السابعة من المادة 140 م ا“ حلط الت 
سور المذڪٍ اع 
Ê ۰‏ 4 > 3 5 , 8 
اب و سبق لرئيس الجمهورية بج الجزان | . 
١ 4‏ ٍ . 2 سعد المؤرخ ب2 10 17 ا 
00 م المدني تضمن عفوا عن فئات رةد 
ل عدي ا معان رئيس الجمهورية خوله الدستور .” 
2 حن ڪوم عليهم نهائيا: كما أصدر رئيس الجمير..: 
عضوا بمقتضى الأمر رقم 01-06 المؤرخ ب2 2006/02/27 
تنفيذ ميثاق السلم والمصالحة الوطنية. : 
ثانيا-أثر العفو الشامل على الدعوى العمومية 
ك يصدر العفو العام أو الشافل 2ے أى مرحلة تكرن 
عليها ل لزنا ول ر التاضوى فإنه يمحوعر 
لك تحريك الدعوى 
و اال يد تحرييك الدع 
2 بل صل : RET‏ قوط 
DL / TT‏ لحكم فيهاء نمصضى المحكمة بسفوط 
اععومية ولا یمن رااان ج 
ERT‏ ل عرص لموضوعها. 
لون العفو العام أو اشام 
مادا 5 E‏ وجب إأسغاطل الد العموميه 
rt‏ أم يقض فيها بحكم : : 1 
نهائيا و رن د اد حم هاي يات , فإذا أصبح الحكم 
“عوى العمومية عن الك كوم عليه من العقوبة وليس سقوط 
لعمومية زبذا. من ينين > الم أو الشامل. ذلك أن الدعوى 
he)‏ دور کے نهائى د 
وير ا ازات سياسية أو 
جمل ٠:‏ م ف إلا : و - 
شري أن أصدر القانون 
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٠ : .‏ 15 د , ھت 8 






ر 4 7 3 نيج أو الشامل على الجنايات والجنح التي كانت 
کون شر بحداء .. .:؛, محاكمة من قبل مجلس أمن الدولة ب4 المدة ما بين 
ر Î‏ ا 1 2 1980 116/02/23 ويموجحب المانون المذكور تم إلفاء 
د 8 4 ا الدولة واستفاد من إجراءات العفو الشامل كل الأشخاص 
ات ٣‏ يدل محاكمة أو متابعة بسبب إرتكابهم أو مشاركتهم ے2 عمليات أو 
ا كة تخريبية أو معارضة نظام الدولة قبل تاريخ 1989/02/23.. وقد 
ي بت المادة 5 من القانون 09-90 على أنه : 'يترتب على العفو العام العفو 


من كل العقوبات الأصلية والتبعية والتكميلية..." 
ثالثا-أثر العفو الشامل على الدعوى المدنية 
الآصل أن العفو العام أو الشامل الذي يؤدي إلى سقوط الدعوى 
الجزائية يال غيم ولك إن لدعتو اح ما لامر الت ا ا 
زلیس للمجتمع الحق ا سنا ظاما أن صاحيها أراد الاستمرار 
فيها . وهذا يعني أن قانون العفو الشامل لا يؤثر 2 الدعوى المدئية ولا 
ے الحڪم الصادر فيها حيث يلتزم المستفيد من العفو الشامل 
غير أن قانون العفو العام أو الشامل يمكن أن ينص ك بنوده 
ظ بإعفاء مرتكب الجريمة من المتابعة بنوعيها ‏ الجزائية والمدنية و2 
هذه الحالة تتحمل الدولة عبء التعويض المدني للمتضرر من الجريمة. 
وإذا لم ينص قانون العفو العام أو الشامل على إعفاء ال ا 0 
E TREE ١|‏ الحالة تطبق القاعدة العامة وز م 41 
| الدعوى المدنية بانقضاء الدعوى العمومية بالعفو پر r‏ 
| انتهج المشرع الجزائري هذه القاعدة العامة # الماده من 





1990/08/25 ف الجريدة الرسمية رهم 5 لسثة 1990, 


N e REE 
32 صدر القانون 90 بتاريخ الاجراءات؛ ص‎ 


2 د/ عيد الله أوهايبية . شرح قانون 
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عوی RP‏ ۴ 
6 دت عليها هزه الر ا 
ا > يور جكم نهائي. عقبه إلغاء وَا: عوى, ران 
1 و ارد الحكم , ا 


بي 2 û‏ 
١‏ 9 1 / 
ال 0 
#سدذا مد م ٌ 2 
1 وح > 


ن هدا اسا بانقضاء 
هون يعتبرالمشرع 
د 6 من فانون 
لد ريد واللغو لا يحتاج 

حو ی العمومية. وقد خضت عليه 


تراد ا 


Scanné avec CamScanner 


الفرع الخامس 
2 ت لك أ : 7 : 
سك انها الات هلك الحتكم الذي لإ يقب طمن 
إرعوى العمومية. 
والحكم الجزائي بهذا المعنى هو حكم تتقضي به الدعوى 
الممومية بالنسبة للمتهم الذى صدر هذا الحكم ے مواجهته. 
كما أن الأمر بالأوجه للمتابعة الصادر عن قاضى التحقيق 


0 13 ق إج) أو عن غرفة الإتهام (المادة 195 ق إج) تعتبر من 
الاحكام القضائية 








وإن كان المشرع قد أجاز إعادة فتح تحقيق فيها ب4 حالة ظهور 

ادل جديدة ما لم تتقادم الواقعة الاجرامية موصوع الأمر ففي هده 
الحالة نڪون مثل هذه الآوامر نهائية وتنمعضي بها الدعوى العمومية. 
ورعم امهنا الدعوى العمومية بالحكم الحائز بموة الشيء 
القضي فيه فإن المشرع الجزائري أجاز إعادة النظر بالنسبة 
للقرارات الصادرة عن المجالس القضائية أو الأحكام الصادرة عن 

2. حفاكت بالاثدائة‎ | ۲ ٠. 244 4 و‎ 3 ٠ 

ظ المحاكم رغم حيازتها لقوة الشيء المقضي فيه إذا آذآ 0 0 

أ جنايةأو جنحة متى توافرت الشروط المنصوص عليها ب اهار 
من قانون الإجراءات الجزائية. 
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المطلب الثانى 


الدعوى العمومية 


: قن بص الففرتان الكالشة والرابعة من الماد: 
ظ احراءات الجزائيية» على الأسبان الخاصة لانقضاء ال ون 
الس لصيو ا د بش اتفاق الى 
لشكوىء ب حين تتعلق الفقرة 3 الا ةما كنال ظ 
د ميد ٠‏ وستشاول ڪر 


الفرع الأول 
2 الدعوى العمومية بتنفين اتفاق الوساط: 


5 35 0 لفقرة ا قاذة 6 هن قانون الإجراءات 
لجزائية يعبين أن لدعوى وو بيد بسميد اتفاة الوساطة. 
فق ا مح 0 أ 2 

جازت الخاد“ 278 ا نيه 

2 لله »› س نفسك 


أو بناء 
و ١‏ على طلم الضحية أو الو 
ى مفه. باللجوء إلى الوساطة ادا 
FR‏ : الي الجري: 
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الفرع الثاني 
4 ! 5 

55 إزر عوى العموميه + بسحب الشڪوى 
| 
5 رعازعة من المادة 6 من قانون الإجراءات الجزائية 

حاء 1 : 1 1 1 و , 
رى العومية 4 حالة شتحب الشكوى إد حانت هده 
.م لازما للمتابعة ' 
3 000 3 2 9 
والنقرة الذكورة هو استعمال غير سليم ؛ قالمقصود بها هو التنازل 
حدل الشرع شكوى ال مضرور من الجريمة شرطا لتحريك الدعوى 
العمومية من طرف النياية المامة» كان التنازل عن هذه الشكوى 
سببا لانقضاء هذه الدعوى. 


ويلاحظ أن المشرع الجزائرى قد استعمل مصطلح سحب 
الشكوى 2 المادة 3/6 ق إ ج كسبب من أسباب انقضاء الدعوى 
'سومية. كما استعمل مصطلح ”الصفح' لوضع حد للمتابعة ب4 جريمة 
الزنا النصوص عليه ا 2 الماده 399 ى ع٠‏ جردم لرك اسر صوص 
ميه ا الاد 330 قع. كما ]سمل کد لے ااا ع 
اشكوىٴ لوضع حد للمتابعة ‏ السرقات التي تقع بين الأزواج الأقارب 
ھی والأصسوار اا ال ر ال ا ا و ا 2 369 
“د فع؛ ورغم تعدد المصطلحات التي جاء بها المشرع الجزائري (سحب؛ 
صفح» تنازل) تعنى 2 مضمونها شيئًا واحدا هو انقضاء الدعوى العمومية 
ال دض ا NEE‏ 
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الفرع الثالك 
انقضاء الدعوى العمومية د 


POT e i‏ قاق ا ضاء بب 
ا الفريمين للفريق الاسر 


ويعتبر الصلح سببا خا صا لأنقضًا ء الدعوى العمومية بے رى 
الجرائم البسيطة” أو 2 جرائم صوص عليها ‏ ے قوانين خار : 
تتعلق بالمصالح المالية للدولة. قد نصت معظم التشريعات على 
تصالح النيابة العامة مع المتهم؛ ؛ وفد يكون الصلح قبل تحريك 
اا 09 ارات تطميا قليل الأهميةنصص 
عليه مباشرة د القوانين العقابية› وگ اشح یه المشرع الجزائری» د 
فانون الإجراءات 00 0ن لمكن ررر 
المقصودة من تحريك ك الدعوى العمومية دون نحريكها نظرا لعده 
أهمية تلك ا جية, وتفاديا لمايتتكبدره المتهم والضحية 
والشهود من أتعاب ب ومصاريف من جهة ارف 


كما قد يكون الصلح بعد تحريك الدعوى العمومية ومباشرتها 
والسير فيها, حيث أجازه المشر. 


س سے 


8 © قوانين خاصة مثل الجرائه الضريبية 
والجرائم الجمركية”", لعلة 3 ١‏ “مر 
ظ ١ ١‏ اي عليه هذه الجرائممن 
عتداء على المصالح اا سل ن مبلغ الصلح ذي طبيعة 
“لدوجة أي يجمع بين ضفن | كن والفقترائل. ْ 

د بجي جم امرجم اس 1 

شد اخ لتر اراو ا 3 

كما أجاز الصا يي خرن وسيوارن ” الس کد من 381 إلى 399 من ق |„ 
اخ انظر المادة 265 من قانون | 

من الققاز 


لجمارك, وا مار و وحركة داوس وال من وإلى 
ر والمادة 0 من قا أ 
دون رقم 96 8 ء المتعلق با بالصرف ف وحرركة رؤوس إن 3 ائب المباشرة , والمادة 
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يمثابة نزول الهيئة الاجتماعية عن حقها ے تحررك 






الصلح 
ري و عدم مباشرتها بعد تحريكها ؛ ٠‏ مقابل المبلغ الذى 
العم ا , ويترتب على ذلك ى انقضاء الدعوى العموميةء وهذا ما 
وض ار 5١‏ ام ال من لاد 6 مر 2 
ا نص 07 بآنه : N‏ 


71 ا إذا 53 القانون ن و 


00 

ن نا ظ 1 امنق|#الصطيب ببأ 
ت لإنقضاء الدعوى ا 5 الجرائه ا ا الو 00 
. الضرائب غير المباشر 

الغا العمومية 2ے المادة 18 ر او 


a PE 2 oe RF 


` Stefani G eı Levasseur 0 Op. cit-p 115 


| - محمد عيد الفريب 
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الفصل الثالث 
باتهام بن طرف النيابة العامة 


رن للمادة 29 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر النياية العامة هى 
الإبعاء التي خولبا المشرع سلطة تحريك لفو العمومية كأدا: 
ر الانهام أمام القضاء. ومطالبته بتسليط عموبة أو تدبير احترازي ضر 
و 1 افتضاء لحق المجتمع ے العقاب. لزلى..- إن 
نكب الجريفة ا4 ء لحق د ے العقاب لدلك يعتبرالإتهام 
اخطوة الاولى التي تخطوها النيابة العامة عندما تبادر بتحريك الدعوى 
لدلك متى تبين للنياية العامة العامة أن الواقىة محل الإستدلال 
سروضة عليها تشكل جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات أو أى 
لأدلة الكافية؛ فإني تھ ن اطم اک ااا وروی ودود 
نحريك الذعوق العاازميةة كاذاة لجاشرة الاتهام أمام القنضاء د 
مرلڪب الجريمة قصد إحالته عن القضاء لمحاكمته طبقا للقانون. 
غير ان لي النيابة العامة د 
السعوئ لمعمو + 
الجريمة 
المادة 


تخضع لضوابط قانونية محددة بالنظر إلى نوع 
“سن جهة وصفة الجاني من جهة ثانية. ومن خلال قراءة نص 
33 من قانون الإجراءات الجزائية؛ يتضح أن الطرق المتبعة من 
ف النيابة العامة لمباشرة الإتهام أمام القضاء تتمثل ب2 الإحالة 
الباشئرة عدن ا منج و ی الميسك ارو وخا عاق 
جهات التحقيق ونتعرض لہا يذ المبحث الثاني. 

”ققق اماع الإجرائي طلس تهون الجريمة من الجرائم اللقيد: بشنسهوى أو علب او انق 
فضي هذه الحالة لا يجوز للنيابة إجراء متابعة جزائية ضد مر جرم 

شحكوى أو طلب أو الحصول على إذن. 
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5-0 اا ا ت سد 


تسمى بالإحالة المباشرة على لحك“ ٠‏ 
ْ من طرف النيابة العامة مباشرة على المحك : 




















كلاق العمرى. . 
- 6 دون | رل 
a 0 0 3‏ ين فخي العصوهية بے هذه الحالة ا عبرال 
TE.‏ فسن مرج 

المعروضصة كيل الجمهورية عند ختام مرحا: ال ستد 
pe2‏ مةعليه توصف باز مالف أو جنحة من غير الجن 


التحقيق يق الإبتداثي ولا يشوبها أى ی انع إجرائي فر 
ا 2 لخالفة أو الجنحة صالحة لبان 5 الإتهام في 


* جهھ 
4 : 





ب ف ويصير مرتكيها متهما لا 
مه ف النيابة العامة لإحالة الدعوى 


O <S ت‎ ١ 0. 1 ا‎ 
: 1 سوير‎ ٠١ 8 "1 7 
1 Bae: 323 : ان‎ 
ل‎ 8 : 
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5 المحكمة المبينة ج المواد من 339 محرر إلى 339 مڪ 
نون الاجراءات الجزائية. : 
39 أن إجراءات ول وري أمام ال سمي و واه 
س بهاء نشير بانه قد سبق لنا ان تطرقنا لتعريف التليس 5 
,شروطه؛ علد دراستا لاجراءات الاستدلال 2 نره إل مہ أ 7 
r a 1 :‏ 1 : ستسائدة '. 
رنناديا للتكرار نكتفي هنا بشرح تطبيقات المثول الفورى أ 


ءات |“ 









5 الحكمة نتعرض لها بك الفرع الأول ثم لمل - 7 
0 بے الجنح المتلبس بها ب2 الفرع الثانى. ار لحيل تمدو 


الفرع الأول 
تطبيقات المثول الفوري أمام المحكمة 


إجراءا ls‏ : ع 
۰ جراءات المثول الفورى اھا اوم كذ تتعلق لجنح لدل 
باستثناء الجنح المرة 4 O ٤‏ 
ْ 5 تكبة من طرف الأحرارث الجنح الد - 
بها المشرع تحفيق ابتدااي . ی . 
الول ال 0 ارقي ا رات 
ري على النحو الت 
ا Ze‏ = هھ 5 
17 تحب عبيى رح اط ال ل 1 1 106 0 الإنتهاء من جمع 
دد د 2 جح ا ا 
3 استدعاء الشهود والضحايا لليوم الذي يتم فيه تقديم المشتبه فيه أمام 
جايه العامة EEA‏ 339 مڪرر1). 
| ويتعين على وكيل الجمهورية التحقق من هوية المشتبه فيه وتبليغه 
الأفمال ١١‏ أفعال المنسوبة دك 0 القانوني. وطيقا للمادة 5/36 من فانون 


الإجراءآت الجزائية» يتمتع وڪيل الجمهورية بسلطة تقديرية واسعة بان 





: ه الظروف الاستثنائية من الباب الأول من 
“انظر المطلب الثاني المتعلق بإجراءات الاستد لال بث لظروف 


هذا الكتاب. 
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ا له أن ے ززا | ريق اله ٠‏ 
5009 سیر جراءان, ٠.‏ اسر 
التلبس 0 إحالته على هه ظ سبين له ا | مام حا 
المنلبس بها يڪون أكثر زائر , > لجنو 
لكن إذا رأى وكيل الجمهورية بأ يلجا إلى ى | 
1 9 رات ال 
كلكا اب مرتكب الجتحة إن ااال و 
g7‏ ا س وا 
ويخطره بأنه سيمثل فورا ا وو عبن ذز و ب 
الإستجوان (المادة 339 محرر 3), 
كه علس وکیل الیو رة | 


ويتم الاتصال بين لمحامي وموڪله بمكان مخصص لہذا الغرض 
(المادة 339 محرر 4 قا ج) 


ثانيا-مئثول المتهم أمام المحكمة 
بمجر متول المتهم أمام قق الْريِسَمَنَ ؤيته ومرن 
بالإجراء الذئ أ على 4 : 


أو غياب الطرف المدني والشهود. وإذا لم يكن للمتهم محامى ممثلا عنه 
ی ا 


طلا ام( 339 محرر 05 
ق ع ویمڪن لل رئيس ت ع ماني إذ طلب المتهه ذلك 
(المادة 1 قا ج). و و ذه الحالة أب ا وا ١‏ 
. 345 





ب ببراءة المتهم مع ان فرضية البراءة مستبعدة ب حال 
5 انه بالجنحة موضوع الدعوى ومعاقبته بها. 
ااانه 


i‏ أنه ك 3 7 المتهم بالجنحة المتلبس بها وكانت 
ي هي الحبس 7 فإنه يخلى سبيل المتهم بمجرد النطق 
پڪ لأنه أحيل على حي وهو طليق ولم ركن محيوور مؤفتا 
ونا قورت الحكمة من تلقاء نفسها اوبناء على طلبات وڪيل 
جیورت أن تصير ار بإبداع امتهم -المحكمم عليه- رهن الخو 
بنا لأحكام وشروط المادة 1/358 من قانون الإجراءات الجذائة 7 


ب تأجيل الفصل 2 الدعوى لأقرب جلى.: 


8 لتمس المتهم من المحكمة منحه أجلا لإعداد دفاعه أو رأت 
الحكمة أن القضية غير مهياأة لقصل فيا Lag‏ 7 
SEG 0‏ يها يمكن لبا أن تأمر بتأجيلها 
إلى أفرب جلسة. وطبة | دحت )| OE‏ 7 

: 2 ده 339 مڪرر 6 » 
الإجراءات الجزائية ف 3 ١‏ مس قانون 
0 3 ج إذاءعررت لمكي :تأجل العو م كني 
ظ ًِ بات النيابة والمتهم ودفاعه؛ اتخاذ إحدى التدابير التالية : 

ترك المتهم حراء مع إخطاره بتاريخ الجلسة القادمة. 

9 #-إخضاع المتهم لتدبير أو أكثر من تدابير الرفابة القضائية 
صوص عليي الاد 125 مڪ زرا قاع وة ا للفقرة الأؤلن :سن المادة 
33 مكرن 7ق اج , صولى. النزارة العامة 'تنفية التذابير القضائية الق رر: 
من طرف ا لحكمة. 

: ”وضع المتهم رهن الحبس المؤقت› مع ضرورة تقيد المحعكمة 
بأحكام وشروط ال مادة 1/358 من قانون الإجراءات الجزائية. ويلاحظ ان 
الأوامر التي : رها | 27 طبقا الاحكاء المادة 339 e2‏ 36 
اج؛ المبينة أعلاه غير قابلة للاستثناف. وطبقا لأحكام الفدرة ن 
ماناو ١‏ هن 7 وج لزنه اله مخائفة ر ر ر ر 
القضائية تح عليه عقوبة الحبس أو الغرامة الملنصوص عليه > ده 

9 من قانون الإجراءات الجزائية. 
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الفرع الثاني 
سلطات وڪيل الجمهوررة سے الجن امتلبس ر 


كان لوكيل الجمهورية سلطات اسستشائية يمارسها ږ ر . 
المتلبس بها » طبقا للمادة 59 من ق | ج» قبل إلغائها بالأمر ف5 ج 
دحول وكيل الجمهورية سلطة استجواب المتهم بالجني: ابس ل 
الحبس المؤفت؛ لكن بعد صدور الامر المدحور أعلا,. أصبحت ا 
وكيل الجمهورية 2 الجنح المتلبس بهاء سحصر ے إحالة المشتبه هن 


وعليه فإن سلطات وكيل الجمهورية بك الجن المتلبس , 
أصبحت جر ج توجيه الاتهام للمشتبه فيه واستجوابه ليصيرمتي. 
بعد بل الدعوى العموميية مواجهته عن طريق إجراءات الور 
الفورى لماه | لتصكمة. 

لكنه يكن لوكيل الجمهورية إصدار أمر إحضار المشتبه فيه ! 
رفض الامتثال أو الخضوع لإجراءات الإستدلال طبقا لأحكام المادة 33/110 
اج؛ على الرغم من أن المشرع لم يدكر صراحة ان كان الأمر بالقبض لذ 
ره وكيل الجمهورية وفق المادد 0 . يتعلق بالجنح المتلبس بها لك 


لاا 3 2 1 : 
2 سنقرار أحكام المادة ناج التى دجيز بشكل صريح لوكير 
“جمهورية إصداز أمر الإحضار 1 


ا 





مية مباشرة على المحكمة عند تصرطه _ث رت 





هما 5 ى العمو hy‏ 5 1 لذ 7 ل 
ى دشروط إجراءات الأمر الجزائي ب الفرع الأول ثم ت ا . 
ودر ° الٹانے ,» دسياناته وا E 17 OR‏ و 
0 4 الفرع الأول 
وا , 
لطر مر الجزائي 
را حنى ين وجول الجبهورية من إجال: الدعوى العمومية مباشرة 


على المحكمة عن طريق إجراءات الأمر الجزائي لابد من تحقق الشروط 
اللنوه عنها 2 نص المادة 0 مكرر من ق | بې والمتمثلة يما يلى ' 
ساوي أو تقل عن سنتين. 2 
و e a‏ 1 7 
1 : ا 
ا : ان تكون هوية مرتحب الجنحة معلومة (شهادة ميلاد 
5 كيه مرهمة بملف الإجراءات). ل 


. ثالثا:أن تكون الوقائع المنسوية للمتهم ثابتة على أساس مماينتها 
يه وليس من شانها أن تثيرمناقشة وجاهية. 


رابعا-أن تكون الوقائع المنسوبة للمتهم قليلة الخطورة ويرجح أن 
ينعرض مرتكبها لعقوبة الغرامة فقط. 


الماد 





موضوع دعوى أمر جزاتي 
جهة أخرى؛ ويرجح أن تكوب 


العقوبة فيها هي الغرامة. 
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استشاءات الواردة على الأمر الجزائى 
لا يمكن لوكيل الجمهورية عنر تص ور . 
| ظ ' ظ 0 %4 صرف 2 ن 
للجوء إلى إجراءات الآمر الجزائى, منى توافرت حر : اترو 
2 المادة 90 مڪرر 1 ق ١‏ ج» وهي : ک احلات لر 
- إذا كان المتهم حدتا لأن الد - 
للمادة 64 م حي ن تحقيق وجوبي يل جنع ا 
ده من لون AAS‏ المتعلق يحمادة الأحداث طز 
-إذا افترنت الجنحة بجنحة أو مخالفة أ 
تطبيق إجر اءات الآمر الجزائى 
-إذا كانت ثمة موق مددية تستوجب منائة و حاه ٠٠:‏ 
حموق مدي جب وجاهية للفصل فيا 
الفرع الثانى 


و ين .١‏ 


إذا د 4 
“رر وكيل الجمهورية حسب سلطته التقديرية أن يحرك 


الدعوى | a‏ 
<( کے لاتها تک 4 : 5 % 
الجزائيء 00 - ر عن طريق إجراءات الأمر 


الد 
کی إل متكت : الجنح مشفوعا بطاباته 


ا ١‏ سبلي د ا ر 
ما البراءة أو فقون بي f: KF‏ التي تجيز پان تكور 
ف الشراره ١‏ 0 © ر الثاتي: م ١‏ . 380 
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گال 0 وده" 8 ىة واحدة وملف وا 2 _. 
2 “م "ل کو ر سييني 5 وأ 3 
مھا متی KA‏ 280م ر قي 


بيانات الأمر الجزائي والاعتراض عله 


بحت أن يتصهن الام اک 
E, 5‏ لاه من ا ا 
ساسا هوية المتهم ومو وتاريخ ومكان ارتحاب الأفا ت 
اليه والتحييف القانونى لوقاو Be A‏ ل 3 
i ESF‏ م القانونية و 

as EREK‏ المقوية مع تسبيبها (المادة 380 مكرر 3 ق اي“ 

أما فيما يتعلق بالاعن ١‏ . 
كي يتعلق بالاعتراض على الأمر الجزائي» فإنه يجوز للنباءة 
لخدن حت دمر لجراي خلال اك 00 كد 
٠ a I N O,‏ 
١‏ -والمتهم أجل شهر واحد للاعتراض على الأمر الجزائى اعتبارا م 
2 ليه إليه من طرف النيابة العامة. وك حالة عدم اعتراض المتهم 
ع لامر الجزائي, فإنه ينفذ عليه وفقا لقواعد تتفيذ الأحكاء 
'جزائية (المادة 380 مكرر 4 ق | ج) . 
لعامة او من المتهم» فإن القضية تعرض على محكمة الجنح لتفصل 
فيها بالأوضاع العادية للمحاكمات الجزائيةء وذلك بحكم غير قابل 


لآي طعن إلا إذا كانت العقوبة المحكوم بها سالبة للحرية أو غرامة 
نموق مبلخ 0 دج بالنسبة للشخص الطبيعي» و100.000 دج 





سو 


سے سے 


بالنسبة للشخص المعنوي (المادة 5/380 ق | ج) 
وطبقا لأ حڪام المادة 0 كرر من فانون الاجراءات 
الجزائية»؛ فانه يجوز للمتهم التثازل عن اعتراضه قبل فتح باب 
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المراقعة» ويك هذه الحالة يستعيد الأمر الجرار . 

1 له فح : كي حوقه از 

يكون فابلا لای طعن. 0 مهيز 
إحراءات الاستدعاء ا مباشر 


7 ان رأينا بأن النيابة العامة متم بسلطة تقديررة , 
د امال و« 3 أت 5 3 . غم و و 
0 ا ايك متاشج الاستد لال ملى حانت شهدم النتائج تت 

لفة أو جنحة. فالنيابة العامة لبا كامل الحرية ف “ مر 
SaaS‏ أ : ا 

ظ م جراء دوسي لمناسب لتحريك Te‏ العمومية # المخالفا 
والجنح طيمًا لأحكام المادة 5/36 من فانون الإجراءات الجزائة 


وإتباعا من .طرف النيابة العامة ١)‏ ا 
ا ادك د الدعوى العمومية مباشرة على 

المحكمة ے حالة | نح والمخالة ش E‏ 

E‏ 2 ين م لفات. وغالبا ما تلجأ النيابة العامة 

3 : 0 طريق الإستدعاء المباشر ب المخالفات دون استشاء 

a‏ 0 إجراء التحقيق د المخالمة: كما تلجأ أيضا إلى 

مزاول دواضر چ الجن 
9 + ا + 73 

اك ا 3 پو 3 ني -إذا OE,‏ كن > 

8 7 9 4 aw. ماعدا الجن ا‎ E 
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+ جنوه حتوي لاخر ل لضا نفا 
4 حصو 
00 التي تىا | #مة المنسوية 
ابه عن التهمة : لي قر 
ا أمامها وتاريخ الحلسة . وبدلك فان م مطلوں 







a 
E لمر ۽ تكليفه بالحضور يصير منهما لا م شتبها ذيه, کر‎ 
تر عوى‎ a سس‎ 7 
مق‎ 
ضا المبحث الثانى‎ 
iE الإستالة‎ 


ا 
نڪون لنياية العامة و بنوحيه مس ا ع 
ميه 
يوجه إلى جهات EET‏ 2 اا 


- المطلب الأول : مواد الجنايات 
- المطلب الثاني : جرائم أعضاء الحكومة وبعض الموظفين 
المطلب الثالث : جراتم الطفل (الحدث). 
المطلب الأول 
مواد الجنايات 


اذا تبن للنيابة العامة عند ختام مرحلة البحث والتحري أو 
الاستدلال, 2 الوافعة موضوع اتدل ١‏ اس يي | » قانه يحب 
عليها عبات ة الاتهام بتحريك الدعوى العمومية بتلك الجتاية أمام قاضي 
التحقنة . نك الدعوى العمومية # مواد الجنايات عن طريق إحراء عات 
اص ي 9 
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التحقيق الابتداد > ميداً 
ضيه سكل الانظمة القن . 1 

مه | م فاضي التحقيق 2 مواد | الجنايات أمر اج“ دعا 
يقبل منها الإدعاء بي الجناية أمام محكمة از د أذ لثامي ي 
الجناية على مرحلة ال لتحقيق الإبتدائي بعد مرحل: الات ل رور 
التحقيق أولا ثم غرفة الإتهام ثانيا. © ريه قا 


وقد أكد المشرع الجزائري على إلزامي: ية التحقيق يور 
الحنايات 2 المادة 66 من فادون ا الجزائية الذي قزق 
:التحقيق وجوبي ف مواد الجنايات. أما ع مواد وه 
اختياريا ما لم يكن ثمة نصوص خاصة. كما يجوز إجرازه بے مور 
المخالفات إذا طلبه وكيل الجمهورية" 


ومن راء نص المادة 6 من قانون الأجخراءات الجزائي 
المدكورة؛ ينضح أن الفقرة الأولى منهاء قد جعلت سلطة الثيان 
العامة مقيدة بے مواد الجئايات. حيث ل يمكنها الإتهام ب جناية: 
وتحريك ال الدعوى العمومية بشأنها إلا عن طريق إحالتها على جهات 
التحقيق. ' وذلك على خلاف الجنح والمخالفات» التى تكون فيه 
30 0200 الشيار بين الإحالة المباشرةعلى 
المحكمة أو الاحالة علی کات ال 
2 5 ری بان 3007| 3 اص موضوع تحريك 
الل اعا بان مواد اتاتارات ليا الشرعيةء الذى يحتم على 

0030000000 ف وی العمومية إذا كانت الواق' 

2 ه الجناية› عن طريق طلب فتح تحفيى 


بذ الجنع والمخالقا ل لضع موضوع تحريك الدعوى المموميا 
00000 ن ایا العامة سلطة 


التقدير والمفا 
جر والمماضلة بين الإحالة المباشر شرة على المححمة أ الإحالة على 
و 


, ١ وم‎ 
O TE o al e 


02 


TET HT بيه الثاني‎ 
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تي ق» إذا رأت أن التحقيق ب4 تلك الجنحة أو المخالفة 
- 5 ظ 


وجا سلطة النيابة العامة ب مواد الجنايات, من خلال ها 
رين عليه الفقرة الأولى من المادة 58 من قانون الإجراءات الجزاثية. 
لني تجيز للنيابة العامة ممتلة 2 وڪيل الجمهورية, إصدار أمر 
إحضار الشتبه ب مساهمته ‏ جناية متلبس بهاء إذا لم يكن 
فاضي التحقيق قد بلغ بتلك الجناية. كما تظهر سلَطة النيابة العامة 
من خلال نص الفقرة الثانية من المادة المذكورة:؛ التى تخول وكيل 
لجمهورية سلطة استجواب الشخص المقدم إليه 4 الجناية المتلبس 
بها يخضورز محاميه إن جنه “إن "خض زر الشاخض ماتلا وة 
مرفقا بمحام استجوبه وكيل الجمهورية بحضور ذلك المحامى. 
الجمهورية سلطة إصدار أمر الإحضار 2 حالة الجناية المتلبس بها التى 
تتطلب الاستعجال 2 القبض على المتهم وجمع الأدلة قبل إخفائها 
والامارات قبل إتلافهاء فليس هناك ما ييرر منحه - أي وڪيل الجمهورية 
ˆ سلطة استجواب الشخص المشتبه + مساهمته 4# الجناية؛ مادام أن 
وكيل الجمهورية سيحيل بالضرورة ملف الجناية ومرتكبها وكل ما تم 
جمعه من استدلالات إلى قاضي التحقيق» الذي يعود له وحده سلطة 
استجواب المتهم وكل من ساهم معه ب تلك الجناية المتلبس بها. لدلك 
فإن كل ما يجوز لوكيل الجمهورية القيام به 2 هذه الحالة من وجهة 
نظرنا هو إصداز أمر إحضار المشتبه ب4 مساهمته 4 الجناية إذا رقض 
الحضور تلقائيا وسماع أقواله قبل إحالته على قاضي التحقيق 
فالفرق شاسع لای علماء التحقيق الجنائي بين ره tn‏ 
و"الاستجواب ؛ والاول بک داه اص مشتبه فيه م دوج 
ا“ و بعد وله تحرف اليد هوى العموميية ب4 مواجهته؛ عندما يدلي 
وام 5 4 أو بعد سؤاله عن التهمة المنسبوبة أليه. وشده 
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كلها أعمال استدلالية يقوم بها وكيل الجمهورية قبل , 
الاتهام بتحريك الدعوى العمومية : فهي ليست من جرا “ 
الابتداكى. م الاستجواب فيحون تجاه شخص متهم من مل ٠‏ 2 لني 
العامة يقد تحريك الدعوى العمومية صدهہ» ويصصد به مواج | ) 
بالتهمة ا وبة إليه وبالأدلة القائمة 001 ومنافشته فيها ر 8 
ف هالا تجوات إجراء من إحراءات التحقيق لإبتداة 2 5 : 
اواقاضتي التحكم أثناء المحاكمة ! يقو ظ 
وكيا الجمهورية بج الجناية اليس بها يذ ارم ا 0 1 
E7‏ ا و 

E: 2 0 


لاسرا غير محله عندما نص 2 : 1 
رج Ee‏ 
الموقوف تحت النظر. 4 اشخب 


المطلب الثاني 
جرائم کنا الحڪومة وبعضص ووم 


سصت المادة 66 
ا ا عين انون الإجراءات الجزائية عا وه لتحميق َ 
خا ود الجنایات. اود م ١‏ 
ثمة وتوص خاصة..." 


القانون الجزائري نص المادة المذكورة, 7 و المبدا أ 


یط بيس 
تيه وان ات ق الإبتدائي أصبر الزامي E‏ 


سن اا میب ا ازجع السايق - ص 572 و573. 


ة أثناء النظر والفصل ف الدعوى العمومية. 


ANA 





و اختيا 2 ار ا 
ني مواد الجن ج عيرأن ا مشر الجزائے ٠.‏ . 
دة 573 وما يليها من قانون الإجراءات 'الجز ۾ ڪا نري نص و 
لابندائي 2 الجرائم المرتكبة من ما 
لوظفين؛ ٠‏ حتى ولو كانت تك اه 
ظ الجرائم من زو الا کے 
الإنهام فيها من طرف النيابة العامة, تم حيبت ل 


لدعوى العمومية أمام جهات تحقيق محرر: وبإتباع إجراءات نا 
ص 

ونعنبر من الجرائم م التي تكون فيها النيابة الى ٠٠٠‏ 
a E‏ 
بحر عوى 0 أمام a af‏ 


راث اع اع الحڪون 


r‏ ميد n RE‏ اللجنة ؛ المركزية عن 
الجناية أو الجنحة التى يرتكبها؛ 2 
ا و E‏ ة المجلس الأعلى( 


يبن من فيل الرنيش E‏ العليا 
وبطلب من العنايي 0 ا الجهة القضائية' 


7 کک ی كم التعددية الحزبية ب الجزائر بمقتضى 
سور نضا و 5 اامتكاه 7 
7 59 بالقانون رقم 24-90 المؤرخ ب2 1990/08/18: فأصبح 
e‏ اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الوطني لا يتمتعون بأى 
ینان 9 ج شأنهم 2 ذلك شأن عضا ء باشى الأحزاب 
لواطنين. بينم 1 E‏ الحكومة لأحكام المادة 573 المعدلة 
م -24؛ والتي لا تجيز اتهامهم بجناية أو جنحة إلا عن 
1 5 المحكمة العلياء يعبن لبذا لغرض 


محددة ا إجراءات 


1 


205 


ئيس الأول للمحكمة العليا ؛ شاء علس طلب الفائب ازور 
من قبل الرئيس 5 
لذات الجهة القضائية. | ظ 
ا للف فان وڪيل الجمهورية, إذا ما خطر بجناية أو | 
عضو من أعضاء الحكومة يقوم بإحالة e‏ 
جنحه ار FT ١‏ 
ر ثب العام لدى المحكمة العلياء فيرفمه هذا الأخير إل ارز 
ص ارتأى ضرورة المتابعة, يقوم بتعيين أ 
58 المحكمة العليا ليجري التحقيق 2 الجريمة (اا.. 7 قا 
عندتد يقوم القاضي المعين للتحقيق بإجراء ال لتحقيق ن 
الأشكال والأرضاء E‏ عليها 4 قانون الإجراءات الجزائية. 
التعلقة بالتحقيق الإبتدائي ج جرائم قانون العقؤيات: 
وعند الانتهاء من التحقيق, يصدد5 فاضي | لتحقر E.‏ 
الأحوال؛ إما أمرا بألاوجه للمتابعة» وإمتا أمزا بإرسال املف إلى 
الجهة )لاني ااج باكر تيبي ار الجهة التي يمارا 
بدائرتها امتهم مهامه؛ إذا كان الأمر يتعلق بمنحة» وإذا .حمر الا | 
بجناية» ضإن الملف يرسل إلى إحدى ى د 
لتحقيق فيها كغرفة إتهام لتصدر و 
شرارا بألاوجه للمتابعة؛ أو قرار ا المتهم رل ائ 
للفصل بج الجناية, باستثناء الجهة 
اماف يتلق برئيمن الجموو 1 ورتيس الحكومة:؛ فإن 
انون جاتو ل ر تور 1996 كان يعفن أا 
#ايسامتن اورا زرو | 


Es‏ ا أنه و دعل استفتاء 
1996/11/28 وصدور دستور 8 اتی ن 
علسى أن سىس : 


محكمية غل الوك یں ر رئيس 
الجمهورية رع الأفعال التي يمحن وصمها بالخيانة العظمى والوزير 


من الدستور الجزائري الصادر يغ 1996/1/28 
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٠ |‏ مات وال > ١‏ 6 ص ٠.‏ 
لحياد 8 1 سسس يرىڪ ار | 2 


ويلاحظ أن هذا القانون العضوي المذكور أنفا لم 
الدسئور» وكان رئيس الجمهورية والوزير الأول a aE‏ 
بن فرضية ارتكاب الجرائم. اير 
2-جرائم قضاة | , 
: م لمحكمة العليا ورؤسا اة E CCN‏ 
العامون والولاة 0 اس القضائية والنواب 


4 م م 590986 
١‏ ء يتم اتهامهم ومتابعتهم عن الجنايات والجنح ا ر 
ا خودي او بمناسبتها بإتباع نفس الإجراءات والشروط المرن: 
6 دة 3/3 من قانون الإجراءات الجزائية» المتعلقة بأعضاء الحكومة. 
جرادد : مة. 


3 40 28 ۵ ء 
جرائم فضا المجالس ورؤساء المحاكم ووكلاء الجمهورية 


اذا ما أخطر وكيا ا 
FES‏ 7 وكيل الجمهورية بجناية أوجنحة ارتكبها أحد 
E‏ وای او رئيس المحكمة أو وكيل الجمهورية, 
“هم بإرسال الملف بطرية | ا 
المحكمة العلل + به ريق السلم التدرجي إلى الرئيس الأول 
و 0800 جساء هدا رأى هلدا الأحيوان نمه معلا للمتابعة يندب 
اتلس عا رو اختصاص المجلس القضائى» الذى 
ا ريه القاضي المتابع (المادة 575 ق.ا.ج). وعند الإنتهاء من 
> كال ويب رج الوودير بعضائيه الب ا نيا و 
م منلى كانت المتابعة تتعلق بجنحة› أو يحال الملف أمام 

اام بابر نين الج .ذا كان اواو افا 

ا 

جرائم قضاة المحتكمة وضباط الشرظة. القضائية 

با ا ْ 
ا هذه الفئة» يقوم وكيل الجمهورية بمجرد e‏ 
#إرسال الملف إلى النائب العام لدى المجلس القضائيء فإذا 


207 


أن نهم ال اله لمر على رضيس ذل 
Ne:‏ الذي يعين أحد ة التحفيق حارج دائرة حنصامص | 

رف ضائية الثى يباشر فيها المتهم مهامه الوظيفية» ود © ج 
ية هى المختصة بالمحاكمة (المادتان 576 و577 ق.اج) ا 

بالوجوع 5 غاد2 5 مس فانون الإجراءان الجزائ , 

يتضْع أن التحقي ق والمحاحكمة بالنسبة للفئّات المذكور: ا ظ 
تشمل الفاعل الأصلي والؤتريكاء. ودمبكن الادعاء مدنيا 2أ 4 
تكون عليها التدعوى: سواء امام جهات التحقيق› أوجهة 
بالنسبة لجميع الفئات المذكورة سلفا (المادة 579 ق.ا.ج). 


رأى هذا الا حير 


و فيا انا لش لع يضنف ضتمن الفئات الذ ورتا 
رئيس الجاس الشعبي البلدي» لكن حسب رأينا > فإنه بالرجوع إلى 
5 15 من فانون وات الجزائية»' التي تضع رئيس المجلس 
اشن البلدي على رأس فئة ضباط الشرطة القضائية؛ فإنه م. 
البديهي ي حالة ارتكحاب جناية أو جنحة من طرف رئيس المجلس 
7 البلدى, فإن اتهامه ومتابعته نتم وفق الإجراءات المتعلقة 
بال لرابعة الخاصة بقضاة المحكمة وضباط الشرطة القضائية 


المطلب الثالك 
جرائم الأطفال 


ا و ١‏ 
ب لقان فوته رم مر عزنا 


9 ( هل ) ' 1 : 9 و‎ ١ 

ظ | ْ ظ زولياتهم | ية أ | 6 
: نظر الماد 5 ١ ١‏ 

: 9 -- . 
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2 1 الد دە 05 / 
5 لهامة تذحريك القند لعمومية بے جر اتم الأطفال أ 
8 خاصة» قد راعى ب هذه الحالة ظروف الطفل : م جهات 
ا رصعر سنه. 


ذلك تعن أن نعرف من هو الطفل لأفلا ثم نبين الإ 
رف النيابة العامة لتحريك الدعوى العمومية 2 مواجهة |[ 
أولا : تعريف الطفل 
شبرج البداية أن اشع الجزائري قد الفى 
E‏ ا الجزائية الخاصة بالمجرمىن الا 
سدور القانون رقم 12-15 المؤرخ يك 15 يوليو 2015) 


ءات المتبعة 
الطفل (ثازيا) 


6 لمتعلق بحماية الطفل. 

لعفل هو كل شيخص لم ببلويي ا از الجزاء 
ا a‏ ند الجحافى و وجات 
دا اسن مر وظام ر 0-1 

ا 

ا 12 المذكور أعلام, فاليا تنص موي يه من القانون 
م ببلغ الشامن عشر(18) سنة كار د ا رک حص 
العنى" 0 لاد حدث :: 

TL‏ و 
علا للمتابعة الجزائية القاصر ار E‏ 
هداما رددته إلا : 6 0 ناكد رعشب( نواد 
بص . ا من القانون ا المذكور أعلاهء بأن :"لا 
79 5 1" الجزائية الطفل الذي لم يكمل العشر (10) 
5 ا ص المادة 49 من فانون العقويات والمادة 56 من قانون 
/ يبتك أن ادو ا ” ا TE Fe‏ 

ان . - 

> ' لحريك الدعوى العمومية ب مواجهة الطفل 
اا على شرح الإجراءات المتبعة من طرف النيابة 
ا لطفل أمام جهذاتكاالقطقية دون« الثملترق إلى الالوزاعات 
التولع ‏ متلق معه» لأننا سنتعرض لبا تفصيلا ب الكتاب الثاني 


لحري و س 
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1 فإذا ما اتضح لوكيل الجمهورية من خلال م . 
أن الوقائع المعروضة عليه تشكل جريم: و .”الاسر 
فإن الاجراءات المتبعة لاتهامه يتلك “يوي طفلا, 
العمومية ضده» تحتلف حسب حسامة الجرم ان ا دعوو 
أو الجنحة أو المخالفة. ۴ جناي 


1۔ حالة الجنايات 


| 


i 7‏ للمادة 1/62 من القانون رقم 12-15 المؤرخ ب 15 يوليو 5إ 
9 بحماية قل فإن وكيل الجمهورية هو من يمارس الدعري 
لعمومية لتايعة الجرائم التي يرتكبها الأطفال. لذلك متى تبين|. 
2 ا من طرف الطفل توصف بأنها جناية» فإن اتهام الطفل 
ا ر بواسطة طلب افتتاحي صادر من وكيل الجمهورية 
يوجهه لقاضي التحقيق المكلف بالأحدات» وعند الانتهاء من التحقية 
يصدر أمرا بإحالة الطفل الجاني على قسم الأحداث بالمحكمة مقر 


سباع 


2-15 (المادتان 62 و2/79 من القانون رقم‎ E 
خا الجنح والمخالفات‎ 2 


6 و‎ ١ 
اكع الى تضمتتها محاضر‎ e رای‎ o 
ا هيلمت‎ ey 
ا 1 : باعتبار أن التحقيق إحبارى‎ 
الحخدايات والجينم آل کے ¿ قبل الطفما خْ ا‎ > 
216 2 522 ال‎ ١ 
(المادة 64 من قانون 12-15). 3 ايك خالا‎ 
: ۲ ومضی تست أن ھتان‎ 
ارتكاب | لجنحة كنز 0 ت ص بالقين ساهموا مع الطفل بد‎ 
وكيل الجمهوري: و 02 مسليين آم شركاءء انه يتمين على‎ 
هيده الجالية إن ۴ و يسدهد‎ HGS 
لكي ب ء ملفضين › ملف إلى قاضى‎ ١ 
: اخالتي ي مم ال أ‎ 
وكيل الجمهورية ضرورة‎ E , على فاضي التحقية‎ 
أقاضي الأحدات للتحقيق م‎ 
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امكانية تبادل سندات التحقيق بين قاضى إل ا 


فل ا 65ن العانون. 13215 


إخاضي 


3 إا ما تبين لوكيل الجمهورية أن الواقعة المرتكبة من قبل 


لكل خالفة هاه طحو لم إحالته أمام قاضي الأحداث 
إحنيق معه إذا رأى أن التحقيق 2 المخالفة يكون أكزر فائد: (المادة 
من قانون 12-15). وعند انتهاء قاضي الأحداث من التحقيق مع 

الطفل المتهم ار جنحة أو مخالفة فإنه يصدر أمرا بإحالة المتهم 
الطفل أمام قسم الأحداث بالملحكمة (المادة 79 من القانون 12-15). 


لكن إذا تبث لوكيل الجمهورية أن المخالفة المرتكبة من قبل 


الطفل ثابتة من خلال محاضر الاستدلالات ولا تحتاج إلى د 


لححفقيقي › 
ينهم الطفل هذه الحالة بإحالته مباشرة على قسم الأحداث بالحكمة 
طبقا لإجراءات الاستدعاء المباشر (المادة 65 من القانون رقم 12-15). 


<< م 


نه 





ب ام اشرق جن 
لأصلي للنيابة العامة باعتبارها ررر ۴ من الاختص 
فإله خرج عن هذا الا : ام . كما سبز 
غير النيابة العا ES‏ معينة اجو “انان ذلك 
ES‏ العامة + نيا . الم © 30 مون ييل رو : 
إلى حوزة القضاء دون ما" ا 1 الدعوى ا | 
القيام بأى إح | ارقا برعا ر ٠‏ 2 وچا 
امياي اراو ر ا این "د بده الجهات اتحاز |, 


لمباش د إ لود Se‏ 
سر هام من غير النيارة العامة ے الحالات الال 


:3 بك 1 
7 أحريك الدرعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدنى 
ت ! ! 
١‏ لدعوى العمومية rr‏ 1 
1 عن طريق تكلين 
المبجث:الثاليث : ترا 


الد : 
ms i‏ عوى العمومية من طرف القض: 


21% 
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تحريك الدعوى العموم: 
عن طريق الإدعاء المدني 


بالرجوع Ej‏ اوه الأولى محكرر 


KT وا للمضرور أن يحرك‎ REE 
القانون, وحدلك نصت الما‎ E للشرو‎ 


N‏ رجو 
م بسحواء أ فا لجفرة تت , 
م صي التحقيق المختص. 
ذلا 

2 اا المدني طريق خوله المشرع للمضرور من الجر 
ديد عوى لعمومية دون مباشرتها. ٠‏ وعليه فإننا نتعرض لمفهوم الادعا 
لي وشروطه الموضوعية 2 المطلب 9 TEE‏ 

الثاني: والآثار القانونية المترتبة عنه ب3 المطلى الثالع 


المطلب الأول 
مفهوم الإدعاء المدنى 
وشروطه الموضوعية ١‏ 
نتناول مفهوم الإدعاء المدني (أولا) ثم شروطه الموضوعة (ثانيا) 
أولا : مفهوم الإدعاء المدني 


n‏ الدني او الشحوى lt pipe‏ المدسي مكب 
الجريمة. بان دم نين امام قاطت التحقيق بطلب التمويض عما 
صابه من اشر الناتج عن اريف ويترتب على هذا الإدعاء 
تحريك الدعوى العمومية تلقائيا 
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بل + ) 7 55 

ويلاحظ "شرع الجزائري لم يض , , 
. التحمبق » انما أسى -: وس كد ١:‏ 
نبي التحقيق» | سكتفى بالنص عليه رو الاد 
٠ 9 ,ْ 00‏ . 5 0 ٠س‏ 
ريزاثيه. حں حصت بائه : يجوز سح , من قانور 
.رع مدليا بان بتقرم ر: , بدعر ١‏ 6. #جمراءات 
ان بدي > م بسڪوام أم | قاد u‏ کي باضه ہز 

صى ال ةة 1١‏ . ( بجررم: 

ويعد الادعاء مدني أمام قا 1 : لختص " 
3 خلا | . 0 صى ال فى «* ؟ 
ل ۲ الضرور من الجريمة ر بك يل مج. 
اياك و جنع بون المخالمات 1-2 الدعوى لعمومية و 
الباشر بالحضور أ : ف | ء 
E‏ : 5 لوكي الذي . 
EES‏ ءات ا E E i‏ 
- ا ل الجزائري فی ا نی ا 


ثانيا : الشرو * لهي بعض الجن 
3 کا ا لجنح دون 
58-5 لوضوعية للإدعاء المدنى 2 
خاشزاء نض الفميو م َ 
نون الإجراءات 2 ر من المادة 2 والمادة 72 وى 
امام قاضى الت “ يشبين أن الشروط الو ا 
| لتحقيق , سم ست رر ضوعي راا 
1 رشي الح 
حصيول د 
ا رور 
قو الجتريم: : 
ر 
اول ار "٣‏ © #انون ماني متعددة بتعدد أنواع القوانين الت 


الك العقوبات ا تهناك الجريمة الجنائية التي يحددها 

لجريمة الوب وااقوانين المكملة له ولا عقوبات جثائيةء وهناك 
م الإدارية التي يعاقب عليها القانون الإداري واللوائح 
جزاءات إدازية آو نادي ۴ 56 ؟ 


اتوم 1 
يبد الله ےم | 
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ويلاحظ ان المشرع الجزائري قبل ور الشانون رقم رو 
المؤرخ 4 1982/02/13 كان يخصر نطاق الإدعاء المدن ار 
فاضى التحقيق ے مواد الجنايات والجنم لا عير. لكن بور صر 
القانون المذكور أعلاه. أصبح للمضرور من الجريمة الح و 
الاأدعاء مدنيا أما قاضي التحقيق حتى 4 مواد المخالفات غیرار 
المشرع الجزائرى عند 0-6 قانون رقم 22-06 المؤرخ 2 20 دیسم 
6 عاد ليحصر نطاق الإدعاء المدني أمام قاضي التحقين د 
الجنايات والجنح دون المخالفات. 


۵ 


وبالرجوع إلى نص المادة 2 من قانون الإجراءات التزائية؛ نجد 
أن لشن الجراتري أجاز الكل من تضرر تمن الجريمة: المطالب: 
بالتعويض عن الضرر الذي لحقه بسبب تلك الجريمة. 


وطبقا لنص المادة 2- من قانون الإجراءات الجزائيةء يتضح أنه لا 
يمكن للم رور من الى ن أن يطالب بالتعويض عن طريق إدعاء ]0 
أمام قاضي التحقيق إلا عن الضرر الناتج عن الجريمة:؛ وبالتالي فإنه 
NT aT‏ الثاني أو الجاريمة:المذنية:.وكذلك 
الضرر الناتج عن الخئ ' الإداري, حتى ولو كان الفرض من شكوى 
یری المدني هو المطالبة بالتعويض, دلك أن مناط الحق ف تحريك 
الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء ي اام قاضي التحقيق» هو الضرر 
الب عجري 1 . 1 : : 

د يجب 0 ی الى تر تب عليه الضرر 
رصب الجريم: طبما لتا 9 et‏ 
ER‏ ا ود واوا الحملة لهء وذلك 
٠‏ ل ل بتري 19900 


a 
. _ 1990/01/24 قرار صادر تاريخ‎ - 


ال الرابع 1992 طعن رقم Et‏ الجنائية الأولى للل القتتائية الميحكمة 
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ا ١‏ | الحقيقة بمتابة دعو هليف N‏ 4 
و يورو 0 1 
24 ياء" ا أ[ انون رفعها أمام حهه حزائية بوا مه 3 
7 7 أحاد 


ا د | 5 591 امام فاشني التحقيق س i‏ 4 من فانون 
ى ارجزاثية؛ حيث أجاز المشرع لكل شخص بان يدعي مدنيا أمام 
7 نيق للمطالبة بالتعويض عن ضرر ناتج عن جريمة سواء كانت 
حر 007 إل جنحة» ويستوي أن يڪون الشخص المضرور طبيعيا أو معنويا. 
ب عليه فإن أساس الحق ‏ الإدعاء المتاني امام قأضى التسقية 
22 ف الضرر امارج مباشرة عن الجريمة, لدلك يجب أن تتوافر ب 
ا راضة جميع أركان الجريمة. فالمبرة ليلسية اويا ا 00 
اعرور من الجريمة لوا ا ر ل 


لوصف القانوني | يح» وذلك ما جاء ے قرار اللحكمةالعليا 
دجر لصادر 2 1990/01/08 2 
اأ 
+ حصول الضرر 
5 إذا ڪان 


1 وضوع الجريمة شرطا أساسيا للادعاء مدنيا أمام 
ا فإنه يشترط إلى جانب ذلك حصول ضرر ناتج 
شرة عن الجريمة التي أصابت الشخص المدغي مدنيا. فلا يت 
e‏ مدنيا إذا كان المجني عليه لم يلحقه ضرر من الجريمة رغم 
الوعها. أو لحقه ضرر ولكنه استوفى حقه © التعويض قبل رفع 
لدعوى. إذ لا دعوى بغير مصلحة» فلا مسؤولية بخير ضرر.. ويشترط 
ان يڪون الضرر الذى أصاب الشخص ناتجا مباشرة عبن الجزيمة. 
شلا يقبل إدعاء مدني عن ضرر غر مباشر. 
مثال الضرر غير المباشر ما يلحق دائني المجني عاي من افتقار .د 
E E‏ الف وقعت عليه ؛ أو الضرر الذي يصيب شركه 


١‏ 08/ 1990/01 - الفرفة الجنائية الأولى - المجلة القضائية للمحكمة 
قرار صادد © 7 ووو1 - طمن رقم 77746 


العليا العدد الرايع 


٣ ST 1 5 1 :‏ 9 .© " 5 ۰ " و 4 ا 
٠ 55 1 - ¬ e . ١9‏ سے 3 09 سكاس 
مس 5 5 تق «صصروعة حص 2 3-7 7 حا سيا 


7 ١ : e 
راس عليه زرري|‎ 
- = 2 2 7 ir 9 الى‎ 4 5 1 5 , . 
ا لاء لا ره برالصرر حي اسحى بهم قد دسا مبياسشرة‎ 


5 
يكون آمامهه سوی رشع دعوى اسعويص امام المحاكم المدنية ' وذلك ر 
قشت به المحكمة العليا 4 فرارها الصادر 2 1990/07/24 : 

والضرر الذي يصيب | : لشخص من جراء الجريمة, يستوي أن 
يكون ضررا ماديا أو معنويا أو جسمانيا. فالضرر المادي هوالزى 
يصيب الشخص ع ماله أو ممناكاته؛ وهذا النوع من الضبرر لا ره 
اية صهوبة به إثباته وتقديره» اذ يعتمد ‏ ذلك على الخبرات الف 
التئ.قاب بها الجهات القضائية. 


أما الضرر المعنوى أو الادبى, فهو الدى ما يصيب الشخص د 
سمعته أو شرفه أو كرامته أو شعوره» وهذا النوع من الضرر إن كار 
يمكن إنباته عن طريق القرائن والشهادةء إلا أنه يثيرلدى رجال القضاء 
صعوبة ب تقديره» لأن التعويض فيه يرتكز على العنصر العاطفى مما 
يجعل تقدير ا ا للسلطة التقديرية لقاضي الموضوع. وذلك ما قضى به 
المجلس الأغلى (السكية العليا حاليا) ج قراره الصادر 2 1981/12/10 
عن الغرفة الجنائية ‏ الطعن رقم 24500 ! 

ويلاحظ أنه لها توجد أحيانا حدودا فاصلة بين الضزر المادي 
والضرر المعنوي, ففد يكون الضرر ماديا ومعنويا ے آن واحد» 
کا رابو بای ی كت التاجر وسمعته 2 سوق التجارة 
قيصيبه زر مادي وضور معتوي بك و 2 جد 

أما الضرر الجسمانى, فهو الذي يصيب الفرد 2 سلامة جسمه. 
ويلاحظ أن ج الم واس ال لدان یی الضرر اماد 
ا ل Fe eS‏ 
'-د/ سيمان عيد ا ری ی ا اول ص 425 


: - فرار صادر بتاريخ 1990/07/24 - الغرفة الجنائية الأولى - المجلة القضائية للمحكمة 
العليا - العدد الرابع 1992 طعن رقم 68947. 


2 
د/ سليمان عبد المتهم+ الريجع السارق -. اكرات ارزع صن 22 و رمن هه 
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ظ ريب الشخص ب ماله وهناك من يعتبر أن الضرر الجسماني له 
ن أموال الشخص وممنلكاته بل يتعلق بذاتية وسلامة جسمه. 
ف بى الشرر الجسماني لا نير ايه مويه ساده شان الضرر المادي. ب« 
ج إثباته عن الخبرات الطبية. - 

١‏ ل أي حال فإن المضرور من الجريمة أو المدعى المدني» ليس 
ا بإثبات الضرر الذي لحق به من جراء الجريمة» إذ يقع على قاضى 
ا 5 تالاص فيد انر والتقرير بوجوده أو بانتفائه. 
يكفي لقبول الادهباء المدسى, ان لصصح الوفائع التى يسسد إليه| 
الضرور مين وجود ضرر لحق به» وعن توافر الصلة المباشرة بين هن 
لسر والجريمة المرتكبةء أي وجود علاقة سببية بين الفعل والنتيجة. 

> . توافر صفة المضرور _2 المدعي 
لاجتماع الشروط الموضوعية للادعاء المدنى, لا يكفى أن تقع 

اجريعة ویترتب عنها ضررء بل لابد أن تتواضر ب 
لضرورء ذلك أن هذه الصفة شرط أساسي 2# استعمال حق الادعاء 
ماني أمام فاضي التحقيق. ! 

و الجريمة ليس بالحتم هو المجني عليه فيهاء وإن 
كن الغالب أن يجمع الشخص بين صفتي المجني عليه والمضرور 
كن قد يكون المضرور من الجريمة انك بعض الأحيان شخصا آخر 

2 علیه»› شمتلا يك جريمة القتل تتوافر صفة المضرور‎ e 

ج اجني عليه القتيل أو بے إبنه وك جريمة سرقة مال مودع لدى 

0 إن صفة المضرور تتوافر ب2 مالك المال المودع» بيئما 

' ل المجني عليه هو المودع لديه. 


RNN‏ ظ 
ر ٠٠‏ #كون المضرور من الجريمة ليس المجني عليه أو شخصا من 

ثرابة پا 1 iY‏ 0 3 
و جني عليه. ولكن لحقه ضرر مباشر من وقوع الجريمة. ومنال 
ل يطلق () عيارا ناريا علد(ب) فصلل قله ولكن العيار لم 
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4 وإنما أصاب دابة يملحكها (ج) وقتلها, 
1 مجنيا عليه؛ بينما يعد (ج) مضرورا من سي 
يفتبر (ب) مجنيا عاب 


فالفرق بين المجني عليه والمضرور برقن + اختلافر 
أن الأول من وقع عليه العدوان, وهدفه هو الثارمن الجانى تي باسم الي 
وإنزال العقاب به أما الثاني فهو من أصابه مهي : 
0 یو التبويض 


زک REET‏ أهلية التقاضي: أى لابد أن بلغ سن 
وهو تسعة عشرة سنة حاملة ٠‏ طبقا للمادة 


م أل قمر 
لرشر و 

فإذااخان المضرور ع أو محجورا عليه 
00 0 من نائبه الودج إن 


Hs‏ 0 معنويا. 
ا ا كر له المعنوية الأخرى. ريض الممثل 


بجی الاد مانا ا فاضي | 


لق الاشرواط المومتشوعية السارق بيانهاء ثمنة شروط 

من استيفائها لقبول الإدعاء المدني أمام قاضي 
لتحقيق. ا إلى مواد 72 و75 و76 من قانون الإجراءات الجزائية. 
يتبين أن الشروط الإجرائية أ أو الشكاية للادعاء المدني, هي : 

















: ريم شكوى من المضرور 

رض الشكوى على فاضي التحقيق المختص. 
.. وفع مبلغ الكفا 

1 ديم شكوى من المضرور 


ينضح من نص المادة 72 من قانون الإجراءات الجزائية ' أن المشرع 
يثري أجاز لكل من أصابه ضرر من الجريمة: بن يدعي © 

يي شكوى أمام فاضي التحقيق المختص» دون أن يبين الشكل الذي 
۾ فبه الشكوى؛ والبيانات التي يجب أن تتضمنها هده 52 
ية للشكل الذي تقدم فيه الشكوى . فإن ما ساريه عمل وجو 
يليه العرف القضائي» أن الشكوى المصحوية بالإدعاء المدني أمام قاضي 
لتحقيق» لاتقبل من المدعي مدنيا ما لم تڪن مكتوية 


أما فيما يتعلق ببياسات شڪوی المدعي المدنى أمام قاضي 
لتحفيق؛ فالمشرع لم يحدد البيانات التي يحب ان نتضمنها الشڪو 
ا المادة 3/73 من فانون ا الجزائية بالنص کا أنه : 
...ذا كانت الشكوى المقدمة غير مسيية تسييبا كافيا أو لا تؤيدها 
مبررات كافية جاز أن يطلب من قاضي التحقيق - - المقصود هنا هو 
رڪيل e‏ دقع ن ن صد ڪل الأشيخاصى الذين 
شف لتحقيق عنهم...' كما نص كذلك 2 المادة 76/! من قانون 
إجراءات الجزائية ؛ بأنه 


ائرة اخة نه : "على كل مدعي مدني لا تكون إقامته 
0 الاين المحكمة التي يجري فيها التحقيق أن يعين موطنا 
١‏ بموجب التصريح لدى قاضي التحقيق". 


لماحم ان ر ا جا إلزامه المدعي المدسي 
بيب شكواء تسبيبا كافيا وڪذلك إلزامه بإختيار موطن 
000 التضريح لدى قاض التمفيق: فإنه - أي المشرع -» أغفل ما 

لالجب علس المد مي ايدني تان بين فا شكواء انتا 
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إصابته بالضرر ( والظروف الزمنية والمكانن | 


° 2 7 
EN‏ شيم ماء ض وهو آلا be‏ ات والدلائل لاثباتها. | 
0500 القانوني والعمل القضاتي يمتضيان أن 
الدع المددى يحب أن تتضمن حدا أدنى من البيانات التالية : 
عي 


دائرة ختصا 
وساي الأقليفي. 


- البوية الحاملة للمشتكى منه وموطنه › وإذا كانت هويته 
غير معروفة فإنه يكفي ذكر اسمه ولقبه؛ بل ويمكن أن تقده 
الشنكوى حتى ضد مجهول. 
- تحديد الوقائع التي كانت سيبيا 2 إصابة المدعي المدني 
بالضررء ذلك أن تحديد الوقائع» يؤدي إلى معرفة ما إذا كانت 
الوافعة تشكل جناية أو جحنحة› وكدلك مكان وفوعها الدى من 
خلاله يتضح ما إذا كان قاضي التحقيق مختصا محليا بنظر 
الدعوى كما أن تاريخ وقوع الجريمة› يتسنى مين خلاله لقاضي 
التحقيق العلم بتقادم الدعوى من عدم تقادمها. 
نقديم الوثائق والمستندات اللازمة التي تثبت إدعاءات المدعي 
المدنى, حصيقد شها طبد م 
م ده لك ٠‏ لانم از تعريمة جرت 
الخلا اجر الضرب والى E ١‏ 1 
الشيك مع شهادة انعدام الر hei‏ 
ا ا ا كانت الجريمة تتصب على 
جنحه شيك بدون رصيد. 


بالإضافة إلى هده البيا 


ا نات السالفة الذكرء فإنه يجب على 


| 
لدني أن 
و من رغبده 3 


ير تبليغ عن الجريمة فحسب. ) 
| ا مجر ` 
مرض الشكوى على فاضي التحقيق المختص 
00 تت ) مخ ٠ Ny‏ 
ولا بضع يده علیهاء إلا بإحدى الطريقتين» إما بناء على طلى 
باحي من وكيل الجمهورية او بناء على شكوى من المدعى اش 
إل ما يتبين من نص الفقرة الثالثة من المادة 38 من قانون الاجراي- 
إجزائية» التي فضت بان فاضي التحقيق يختص بالتحقيق د الحادثة بناء 
على طلب وكيل الجمهورية › أو شكوى ا الجن لس" صمن الشروط 
انصوص عليها بے المادتين 67 و73 من قانون الإجراءات الجزائية. 
0 فإن الشكوى التي تقدم أمام النيابة العامة أو الضبطبة 
لفضائية» تعتبر من قبا الل : د 
ظ 2 حوصن ي التطيع عن الجريمة؛ وليست إدماء مين 
72 من قائون الإجراءات الجزائية. كما أن الادعاء 
ae:‏ يكون مقبولا أمام قاضي الأحداث حتى ولو 
كي الجريمة طفلاء ذلك أن اودغا2 ا فلل الماك" 
وار اص قاضي التحقيق المكلف بالأحداث؛ مع إدخال ولى 
> الدعوى (المادة 88 من القانون 15 12). 
اه يشب دعا اندي آل يفم ااه قا ار 
الي؛ حتى ولو كانت الجريمة المرتكبة تدخل بك اختصاص 
1 ء | ي والقضاء العادى, لأن قاضي التحقيق المسكري 
و ل مختصا بنظر الدعأوى العمومية والتحقيق فيهاء إلا بناء 
على طلنب ١ ٍ 3 ٠‏ فى E‏ المادتين 24 
0 > فزير فاع الوطني دون غيره؛ طبقا و 
| او افون القضاء الا 


التي بغداري ‏ المرجع السابق - ص 8 ومايليها. 
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وو ميفخ المكمالة 
چ ١‏ ا 
5 شرع رافع الدعوى المدئية امام القضاء | . . 
١ -‏ / د الملحكمة؛ مبلغا مالا و : )2 مان 
8 لدى صندوق ۰ + > سحل 


٠ 


دل : ٠ ie,‏ - : 
قضائية يتحملها ع النهاية خاسر الدعوى طبقا لنص المار. التي 
انون الإجراءات المدنية والإدارية. 1 


اما فيما يتعلق بالجهه الك تحمل مصاريف تجرييك الى 
العمومية› فإنه يجب التمييز بين حالة دحريك الدعوى العمومية من مل و 
النيابة العامة» وحالة بخريكها من طرف المضرور من الجريمة فز 
لحالة الأولى تقع مصاريف تحريك الدعوى العمومية على عاتق ارتي 
المدان أو المسؤول المدني عند الاقتضاء. المادة 367/ .اج وتقع على 
عاتق الخزينة العامة 2 حالة براءة المتهم المادة 368/ قءاج .7 


أما بے الحالة الثانية» وهي تحريك الدعوى العمومية من طرف 
المضرور من الجريمة» فإنه يجب التمييز بين حالة انتهاء الدعوى 
العمومية بصدور أمر بألاوجه للمتابعة من طرف قاضى التحقيق. 
حيث يقوم هذا الأخير بتحميل المدعي المدني مصاريف الدعوى كب 
أو جزئياء وقد يعفيه منها تماما إن كان حسن النية المادة 163/“ 
فلج ي اءالوعرى العموسية بجني وومر ياحالتها على 
e‏ فإن مصاريفها يتحملها المتهم 4 حالة الإدانة الماد 
8 ق.ا.ج . ويعفى منها بے حالة البراءة 368/أق.اج . 

ويلاحظ أن مبلغ الكفالة الذى يدفعه المضرور من الجريمة + 
حالة 3 اني إميام قاضبي التجفيقء :يزيد بكثير عن الرس 
اي اال 


- تنص المادة 1/367 . ا 1 ود امهم وع 
ول عن | 


3 ۰ الدوله 

ا لحقوق المدنية على إلزامهما بالرسوم والمصاريف چ 

- تنص المادة 1/368 د امتهم على مدة الإكراه البدني". بابرا 
قاج بأنه : لا يحؤن إلزام امقام مصروضات الديعوى نف حالة الح ْ 
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0 المدعي المدنى عند رفع الدعوى | 
ا 1 وقد يعود هدا الفارق © وتباياد التالية ؛ 
يما 


المدنية أي 
سام 


ي اا الدني أمام قاضي التحقيق فمبلغ الكفار 
ا 


aE e‏ ؛ على 


لاعتبار الثاني : إن مبلغ الكفالة يعتبر دفعا مستا ر 
النضائية ؛ لأنه ے2 حالة انتهاء ا ال 
| راي سم 
متابعة أو حكم ببراءة لمتهم ؛ ' فإن مصاريف هذه E‏ 
عانق المدعي المدنى, ذلك أن«الحزين:ة العامة لا“ 0 
تحريك اد عاوى العمومية, او ماك 
لحريكها من طرف 36 
العامة؛ وصدر فيها حكم بالبراءة. ع 
المطلب الثالث 
2 ا 
رال 2 و المدني م ary‏ والإجرائي 
ورمن الجرينة ل o E‏ ا 
يي ۾ ؛ الآمر الذي يدرتب عليه دخول النياية العامة حڪطرف 
هذه الدعوى لمباشرة إجراءاتها والسير فيها أمام جهات 
يه ن وجهات الحكم. لذلك ك أوجب المشرع غل فاضي التحميق 
“ى النيا اترا شور يني بان O a‏ 


ا بوا 
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ْ E 
لصح ان المشرع فد الزم قاضى اة ت بم 8 الجزائي‎ 

شكوى ال مر | ٠‏ 1 ظ 0 
عي لمدنى, بان يعرض تلك | د عليه 


طلباته خلال خمسة أيام اعتبارا من يوم التبلية 

لي 

ظ م سيد من إلزام المشرع گا فی انیو ف بارت ۱ 

لجمهورية بسحوى المدعي المدني ا یات لتا : کا احير 

ا 

8 ا ملحا للمجتمع الذى شوبه النياية 
ل بالعوئى العمومية, وبالتالي فإذا مايا 

هده الدعر .2 فإن سلطة مباشرتها ظ 


-السيب 
لعامة 2 الدعوى 


العمومية التى لم : 59 
9 التي لم تبادر بتحريكها من جهةء وتمڪن ْ 
لجمهورية باعتباره ممثل النيابة العامة من تقد E:‏ 









العامة ر 
العامة ذ كل 
در المضرور بتحريك 1 
والسير فيها لن تكون إلا لاني 
إتهام تعمل باسم المجتمع cs‏ ) 
الثاني :هو عدم استبعاد النياية | 


ظ 32 ظ يم طلباته ے2 دعو 
أ أساسيا فيها من جهة ثانية. ويقتصر حى المدع. ا 
ETS‏ ا 0 


5 . 1 | 
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المبحث الثانى 
ريك الدعوى العمومية عن طريق التكلين 
المباشر بالحضور 


اكليف المباشر بالخضور مام المحكمة؛ طريق خول, 
. ع للمضرور من الجريمة بإحالة الدعوى العمومية مباشرة أ 
: للفصل فيها. لذلك نتعرض لدراسة التكليف المباش 
ضور أمام المحكمة من حيث مفهومه وشروطه الموضوعية د 
للب الأول» ثم شروطه الشكلية 4 المطلب الثاني» والآثار المترتبة 
يليه 2 المطلب ا ا 


المطلب الأول 
مفهوم التكليف المباشر بالحضور وشروطه الموضوعية 
أول)؛ ثم لشروطه الموضوعية (ثانيا) 
أولا :مفهوم التكليف المباشر بالحضور 
5 الادعاء المباشر كما تسميه يعض التشريعات› أو التكليف 
ا يسميه المشرع الجزائرىي» هو اتهام من المضرورالذي 
ر بتحريك الدعوى العمومية من خلال رفع دعواه المدنية أمام 
اي الجزائية مباشرة على من يتهمه بارتكاب الجريمه ضده. 
١م‏ بار لأنه لم يمر عبر الطريق الطبيعي» وهو طريق النيابه 
""فاقرارفكرة الإدماء أو التكليف المباشر بالحضور أمام 
ظ انر ٠‏ © التشريمات الحديفة, يرجع 4 أساسه إلى التأثر بنظام 
دي بے الإجراءات الجزائية. وقد روعي 2# إقرار 0 
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. 5 , 3 بأ ٠/0‏ ا شاد 
اا او الت يف 207 0 0 جل 
5 ات تقيف من حد* لقراد يانه العا بتقر 
تحريك الدعوى العمومية ' ١‏ 
وقد عرف بعض الفقهاء التكليف المباشر يأزه . ' 
يك الدعوى | رو 
من الجريمة حق تحرد عوى و مباشرة أمام الح . 
57 ن ي ْ 


اصرق الف ماري إقامة ا اال 7 
ضرر الجريمة أمام المحكمة الجزائية"3. , 


ويتضح من التعريفين الدالكنء أن الإذهاء أو اليكل بن 
بالحضور أمام المحكمة, > هو اسلوب لتحريك الدعوى 0 
ينطوي على تخويل سلطة تحريك هذه الدعوى لغير النياية العامة. 
وعلى هذا النحو يمثل خرقا لأصل اختصاص النيابة العامة بتحريك 
الدعوى العمومية, ع غرار الإدعاء المدني أمام فاضى التحقيق. كما 
يمثل أيضا خرقا لمبداً اساسي ب القانون هو اختصاص القضاء المدنى 


بالدعوى ال وهو و بديهى يمليه نوزیع کس 
القضاءين المدني والجزائي ' 


E 1‏ تناول ا الجزائرى ا ا يف المباشر بالحضودة 
5 < مكرر من قانون a‏ الجزائية» التي تجيز للمدعي 
الجرائم | “ الستهم مباشرة ة بالحضور أمام المحكمة + 
1 م التالية ؛ عدم تسليم الطفل»› انتهاك حرمه 


شيك بون رصيد. وز الجرائم الأخرى 


لرؤوف مهر 
لك يجلا و 4 000 للا جرايات لجار 517 ,راسها 
3 لرجع السابق _ 10 
2 / از حمني > آي ال 
٠‏ محمود نجيب ساي الب I‏ 





ي الحصول على تر اا 
المححمة. 5 


e. E 
a 

لحنائية ؛ حين أجاز بأن تحال الدعوو انتديس ر 

الخالفات؛ ناء ار أمر يصدر من قاض | التحقيق. أو بناء على 
تكليف المتهم مباشرة بالحضور,من قبل أجل أعضاء النيابة اا 
الدعي بالحقوق المدنية . أ 
ويتميز الإدعاء أو التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة؛ بأنه 
لطريق أو الوسيلة الثانية - بعد الإدعاء الدني أمام قاضي التحقيق- ار 

كح هو الحال 2 القانو: 





نان الفا زافو جر التكليف المباشر 
لجنح دون امالا سد 


بالحضور 4 بعض | 


ة من تقرير الإدعاء او التكيف بتر ا أن 
E‏ 


ياد دحريك الدعوى العمومية 
کک ماع من ار ارو 
) امت بها اقياب العامة بحري لر ری الممومرة وقد سبق 
ينا ذلك ے: ب عند تطرقنا للادعاء المدني أمام قاضي التحقيق 

ثانيا : الشروط الموضوعية للاتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة 
' للإدعا.ر 1 ا ا بالحضور أربعة شروط موضوعية 
ناولا فيما يلى : 


2 20 5 


22009 


/ أن تتوافر ے2 المدعى صمفة المضرور. 
د/ أن تكون الجريمة مما يجوز فيها اتكليف المباشر بالحضو 
إن الشروط الثلاثة الأولى قد سبق شرحها عند تطرقنا للارى 
2 هع > مه ڪڪ الحم 1 ب 5 ا ١‏ 3 
المدسى أمام قاضى التحميق ساق اوو اول بالشرح | 3 ۳ 
د/ أن تكون الجريمة مما يجوز فيها التكليف المباشر بالحضور 
أمام المحكمة 2 مواد الجنح والمخالفات دون الجنايات بسبب أن ه:, 
الآخيرة نتميز بخطورة وجسامة العقوبة التي يحكم بهاء فلذلك أرار 
المشرع أن لا تحال الجناية إلا بعد إجراء تحقيق ابتدائي فيها من طرة 
فاضي التحقيق ثم ترسل إلى غرفة الإتهام لإجراء التحقيق فيها ثانية. 
دظرا لصفة فاعليها أو لمكان إرتكايها. وسنتتاول هده الجرائم 2 
1 -الجرائم المستبعدة من نطاق التحليف المباشر 2 
اجان ليشن الفرنيي ج المادة 338 مين قانون الإجراءات 
الجنائية» للمضرور من الجريمة دحريك الدعوى العمومية» عن طريق 


الإدغَاء ار التككلين المباشر بالحضور أمام المحكمة 2 مواد الجنح 
والمخالفات» ما عدا الجرائم التالية” : 


قرا نا الل الملل باأتت وين ر ا ی و ند ھر من امب 
الثاني لبذا الكتاب. 


E‏ جلال ثروت - المرجع السابق - ص 106 وما يليها. 
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1 کہ حار أو‎ f 
حارج إقليم الجمهوررة الفرنسية.‎ ١ الحرائم المر‎ 


. الجنح والمخالفات المرتكبة من طرف الأحرانع 
الجرائم المرتكبة من طرف الموظفين السامين ورجال القض 


الجرائم التي كوي جرب اللدعوي الموومي: دري رر 


0000 لق تفل موز قاش ن عرق وتم ری 
بصدور أمر بألاوجه المتابعة. 
أما بك القانون المصرى, فانه يستخلص من نص المادتين 032 
الباشر بالحضور, الجرائم التى استبعدها| المشرع الفرنسى والتى 
سبق ذكرها آنفاء مع إضافة أن الشرع المصري اتلد كر 
نطاق الإدعاء أو التكليف المباشر بالحضو : التجراكم: التق كر دل و 
ختصاص محكمة أمن الدولة' 


2 الجرائم المستبعدة من نطاق التكليف المباشر بالحضور و 

ظ الفانون الجزائري 
قبل صدور قانون 24-0 المؤرخ 2 1990/08/18 المعدل والمتمه 
١‏ انون الإجراءات الجزائية؛ لم يعرف المشرع الجزائري ما يسمى 
دعاء أو ا ای ااه بالج نون امام المكمة تيل كبا 
ظ ١‏ رمن الجريمة حق بدحريك الدعوى العمومية والمللابة 
| التمويض بواسملة الإدعاء المدني أمام قاضي التحقيقء وذلك 2 

لجنايان والجنح. : 

ا ايب ا 


1 
3 / 
7 سليمان عبد المنعم - المرجع السابق - الكتاب الأول - ص 426. 
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لك بعد صدور قانون 24-90 المذكڪور اعا | ظ 
المشرع الجزائرى وسيلة تائية إلى جانب الإدعاء المدنى- أمام و د 
التحقيق - مكن من خلالبا لمضرور من الجريمة تحريك الر ۶ 
العمومية والمطالبة بالتعويض يواسطة سويت اباش بالج 
أمام المحكمة 4 بعض الجنح دون المخالفات. : 


ويلاحظ أن المشرع الجزائري» لم يوسع نطاق التكليف المباش, 
2 الفقرة الأولى من المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية!, 
أما ج باقي الجنح الأخرى؛ فإنه حسب نص الفقرة الثانية من المار: 
المذحورة, لا تمڪن للمضرور من الجريمة القيام بالتكليف المباشر 
بالحصور إلا يعد الحصؤل على ترخيص النيابة ألغامة. 


غير أن الثيابة العامة رغم مالها من سلطة تقديرية واسعة د 
منح ترخيص للقيام بالتكليف المباشر با لحضورء وفقا لأحكام 
الفمرة التانية من المادة 337 مكرر من ق.ا.ج: فإنه لا يمكنها ملح 
تلك الرخصة» إذا كان 2 الاكابى الباشر بالحضور إحدق 
الجرائم التالية : 

1 -الجرائم ادكه من طرف ا الحكومة وبعض 
الموظفين المواد 513 و575 و576 و577 ق.ا.ج. 

E‏ التي يدكون تحريك الدعوى العمومية فيها متوقف 
1 3( إذن«المادة 126 من الدستور الجزائري) 
من فانون العقوبات والمادة 126 من دستور 1996. 


237 بآنه :" : ا به ن التهم مباشرة 
1 00 لطن يمكن للمدعي المدني أن يكلف المتهم 
القذف» إصدار شيك يه :ترك إلا 


: : مة المنزل؛ 

, : سره)» عل تسليم | لطفا 5 انتهاك حر 

القيام ااج دار ل ا ف خف الثياية العامة 
م بالتكليف المباشر با RS‏ كرىء ينبغي الحصول عا )ترحیص الب . 
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زح المرتكبة خارج إفليم الجمهورية الجزائرية المار: دم . 
لجنح المر بة خارج إفليم لجزائرية م 58 قاي 


ا المرتكبة من طرف الأطفال لآن التحقية فيها بسا 
م سن القاثون رظيم,15-.12.المؤرخ 2 23 يولير 0015 
راق بحماية الطفل. 


ذلك أن تحريك الدعوى العمومية 2 الجرائم المذكورة أعلار 


e‏ اص النيابة العامة وحدها. 
| 


| 0 المخالفات عن طريق إجراءات التحقيق› بواسطة طلب افتتا 


وإذا كان المشرع الجزائري قد أجاز دحريك الدعوى العمومية و 
بالحضور» حيث تحال اة اشر ة ماق اك | لختصة للفصا 
فيها باعتبار ان المخالفات كأصل عام لا دحتاج إلى تحقيق ابتدائى . 

- أما فيما يتعلق بنص الفقرة الثانية من المادة 337 مكرر ق.ا.- 


ا 


متوففا على ترخيص النيابة العامة. فإننا نرى أن نص هذه الفقرة يشر 


من ناحية تطبيقه صعوبات عملية» إذ كيف لعضو النيابة العامة أن 
ملح رخصة بے حالات ويرفض منحها 4 حالات أخرىء الأمر الذي 


للك كان على المشرع الجزائري» أن يوسع نطاق التكليف 
0 ر اتان اة ليشمل كل مواد الجنح 
2 بعض الاس ے اء ات اللمدحورة أعلامه؛ ارما 
شرعان الفرنسي والمصريء وإلغاء ما يسمى بالرخصة التي تمنحها 

7 العامة تفاديا لل التأويلات والصعوبات التي E‏ 
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لشاحية العملىة ١‏ 
ماقا حول من تلك الرخصة eT‏ 
لتحق : الى لسن جهة وتخوى , 
عق وجعلها “ن لاهم القضار ا 
المطلب الث e‏ 
الشروط الشكلية للتكليف إلى : 


طريق الإوفاء ]راركت و وی العمومي: 
و لتكليف المباشر با لحضور أمام | لعموم : 


E‏ عن 
1 : ر 
2 ص 32 3 7 جرائية أو ال: ت امن 
2 ده 5" 
الشروط کی ی یرش ۳ 
لشرو الإجرائية فيما يلى ؛ 8 لجزائية وت : 
3 7 , 2 3 
عدم تكدي امزر و كيل الجميراية. 
+ دقع ميل الكيالة لی وله كران 1 2 . 


ج - تبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور. 


>Y 5‏ 0 
وى مام وول الجيوو يج 
يفهم من نص المادة 337 
بانه يمحن للمدع. المرز .١‏ اه ١‏ 
| 2 2 اي أن يكلف المتهم مباشرة بالحضور أماء 
أحكمة؛ وأن ينوه ب4 ورقة التكليف بالحضور عن إختيار موطن له 
الدعوى, ما لم يكن متوطنا بدائرتها. 
0 أن المشرع بد نص المادة 337 مكرر المذكورة؛ لم يتطرق 
لشحوى أصلا على خلاف نص المادة 72 من قانون الإجراءات 
الجزائية المتعلقة بالإدعاء المدني ؛ جين جار لكل من تضرر من الجريمة 
ان يدعي مدنيا بان يتقدم بشكواه أمام قاضى التحقيق المختص. 
وإذا كان المشرع 4 نص المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات 
الجزائية› فد أغفل ذكر مصطلح الث ڪوی› فإنه من البديهي أن ؛ 
نجد ما يفيد وجود البيانات التي يجب أن تتضمنها شكوى امدعب 
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: و إرتكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة. لكن عر ١‏ . 
ظ ی“ 6 كيم 1 2 3 مأ سرت 
ري فإن الواقع العملي وما يقنضيه المنطق القانوني, 00 


| 7 
نه ¥« يمك . 


۾ ڪوى مكتوية أمام وكيل الجمهورية. م يعدم 
كانت کروی امام قاضي التحقيق» لا يشترط فيها أ. 
جسمن البوية اجاياي تی من بل يمكن أن تقدم حتى ضر 
جهول. فإن الشكوى التي تقدم من المدعي المدني أمام و | 
إجمهورية لفرض القيام بالتكليف المباشر بالحضور أ 
لتقف :لا تكون مقبولة ما لم سصمن البيانات الكاملة اين 
لك المتعلقة بهوية المشتكى منه '؛ إلى جانب ذكر الواقعة الد 
كانت سببا ‏ إصابة المدعي المدني بالضرر 8 


فالحكمة من تحديد البوية الكاملة للمشتكى منه ر 
على الد غا , 0 
لحكم ش لمتهم ولو غيابيا وريما الأ مر بالقبض ضد المتهم من جهة: 

٠. 5 >. > a ۰‏ - 5 م : ْ 
0 خرى دمكين النيابة العامة من تنفيذ الحكم الذى تصدره 
الحكمة ب الدعوى العمومية. ' 
“دقع مبلغ الحفالة 


ظ عرو الفقرة الثالثة من المادة 337 مكرر من قانون الإجراءات 
ا على المدعي المدني الذي يكلف متهما تكليفا مباشرا 
لبعد امام المحكمة؛ أن يودع مقدما لدى قلم كتاب المحكمة : 
مالي يشدره وكيل الجمهورية كمصاريف مسبقة للدعوى. 
علاحظ أن المشرع لم يبين ے الفقرة الثالكة المذكورة:؛ المعيار 
يا يتم على أساسه لحديد مقدار مبلغ الكنالق بلتخرك الأمر 
التقديرية لوكيل الجمهورية» كما هو الشأن 2 الإدعاء 


اله 


1 
د / 
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1 55 ري ےے وو 
شد عندما ترك أ peren‏ مدير مرر. 
| إن ف الادعاء الدى يعرص = 
حاء ميلع الكماله المقدم | 1 
١ 1‏ شو: امام الملححهة , كاه 
ا 0 ظ الا را لحصور [ ٤‏ سس | 
- 9 2 - يك ) | اءعنك)» 12 1 ل ال , 
دين حاله إدانه المشتحكى مه وحال بر 3 لحي لي 2 فا 


مصاريف الدعوى يتحملها المتهم المدان طبما للمادتين 364 و68 ر, 
قانون الاجراءات الجزائية» مع استرجاع المدعي المدنى مبلة الڪ 
المقدم منهء أما ج الحالة الثانية» فإن مصاريف الدعوى تن 
المدعي المدني؛ إلا إذا رأت المحكمة أن تعفيه منها كلها أو ج.. 
منها حسب نص المادة 369 من قانون الإجراءات الجزائية. 


0 تبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور 


بمجرد قيول التكليف المباشر بالحضور › تقوم مصالح النيادة 
العامة بجدولة القضية وتحديد تاريخ الجلسة › وتسليم المدعى المد 
دسخة من شكواه مشفوعة بختم وتوفيع وكيل الجمهورية:؛ ليقوه 
المدعي المدني بتبليغ المتهم ورقة التكليف بالحضور مرفقة بنسخة 
من شكواهد؛ وذلك عن طريق المحضر القضائي الكائن مقره بدائر: 
اختصاص المجلس القضائي الذي يوجد بدائرته موطن المشتكى منه 
e 5-0 . 1‏ ' 0 
7 ا لاك تسود شات بیع الہ رر 
ا عرصي 0 فإن ال وك الجهة ألس: تتحمل هذه 
او a‏ المباشر بالحضور آمام کے أو ے 
3 ۶ | |“ مه مه ف 5 
E‏ ر الفكتن ا ری 2 الواقع 
لعملى, ان إستدعاء | 7 : : 1 
أمام | 7 كى منه ج التكايف المباشر بالحضور 
a a E EGE :‏ 2 
حا برا ليق عضر قضائي على تة الخاكي» + 


ى منه ب الإرعاء المدني أمام قاضي التحقيق 
العانون المذكور أعلاء. 


236 


ان يض 


س 


ا وكلما ذفعها المدعى المدنى امام فاضي التحقيق. 
وحسب رأيناء فإن ج ذلك إخلال بمبدأ مساواة الخصوم أمام 
اء وتفضيل مدعي مدني على مدعي مدني آخر. لذلك كان 
على المشرع الجزائرىي أن يحدد الجهة التي تتحمل نفقات ا 
نکی مننه ؛ سواء 2 الإدعاء المدنى أمام فاضي التحقيق, أو د 
ل المباشر بالحضور أمام المحكمة ‏ أو على الأقل أن تتدخل 
وزارة العدل عن طريق تعليمة وزارية تلزم بموجبها النيابة العامة ت 
تتولى إستدعاء المشتكى منه 4 التكليف gg ite‏ 
كينا يجري به العمل الإدعاء المدني أمام فاضی التحقيق. 


لطت الات 
EYe |‏ تبة على التكليف المباشر بالحضور أمام المحكم: 


7 كان المشرع قد خول النيابة العامة كأصل عام سلطة 
الدعوى العمومية باعتبارها جهة إتهام تنوب عن المجتمع 2 
حقه 2 الإدعاء امام القضاءء فإنه - أي المشرع - قد أورد 
e3‏ إستشاءات على هذا الأصل, جين اخان للم روز من الخزيمة 
حريك الدرعوى العمومية دون مباشرتها والسيرفيها 2 


سزللي» فإضه متى توافرت ج الإدعناء أو التكليف المباشر 
عرو مترزطه الموضوعية والإجرائية, فانه يترا تب عليه تحريك 
وري ميه ومعها الدعوى المدنية بالتبعية 8 E‏ 

| لنفرد النيابة العامة بمباشرتها والسيرفيها أمام المحك 
ركه أحد د أما ادعو ا I‏ 3 اخصرير 


7 
و 


1 د وم 


واش ر بال ضور التزم بدق ۳ الكفالة مسبقا اماء 





7 -- Ee . 


كما أنه يترتب على استعمال حق التكليف الباشر بال 
من طرف المدعي المدبى, ان تصبح الدعوى مومية ملك لمجت 


ا اجسراءار. 
استعمال هذه الدعوى يعد ان تنڪون فد صبحت خصما عام وړ 
يمثل البيئة الاجتماعية. 1 

ومن آثار مباشرة هده الدهوئ حدلك هو حق النيار: العامة و 


الاطلاع على ملف الدعوى وإبداء ملاحظات حول ؛ فسن باب أولى حقر 
حضور جلسات النظر والفصل 2 تلك الدعوى والمرافى: فيها؛ وتقديي 
ما تراه من طلبات بشأنها» وكذلك حقها 4 الطعن بكاذ: الطرق و 
الحكم أو القرار الذي تصدره المحكمة 2 الدعوى العمومية. 


كما يترتب أيضا على الإدعاء أو التكليف المباشر بالحضور. 
أنه ليس للمدعي الدني من دور سوى تمثيل نفسه كطرف مدن 
يطالب بالتعويض عما أصابه من ضرر ترتب عن الجريمة موضوء 
التكليف المباشر بالحضو قاد يجوز للمدعي المدني أن يطلب ى. 
اللحكمة توفي عدر ا ا المتتهم + وعد صد وز حك 
السكفقة لليائلة سارو ٠‏ لطن ای انی وط درن 
الجتزاكق: فتكلن الل لقص طباور ارا كما . 
تنازل المدعي المدني عن دعواه المدنية المنظورة أمام المحكمة الجزائية 
لا تأثيرله على الدعوىئ العموطية: فيجوز له أن يترك دعواه المدنية 
دون أن يؤثر هدا الترك عن السير الدعوى العمومية!. 

ورغم ذلك فإنه 4 الأحوال التي تكون فين الجريمة من جرائم 
الشكوى. ویون نحريكها فد تم بطريق الإ ےآ التكليف الباشر 
بالحضور» فإن ترك المدعي المدني لدعواه المدنية يتضمن معنى التنازل عن 
الشكوى, مما يؤدي إلى انقضاء الدعوى العموميةء ويعتبر ذلك تطبيقا 


| 
- د/ سليمان عبد انعم > المرجع السابق - الكتاب الأول - مر 05 
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ا ساسا بابي 1 


اعد إنقضاء الحق ب الشكوى بالتنازل» ولى 
5 * مەم | م 1 حر ء, . ر ا 
539 التق -2 نمديم لشحوى و ل یصوں صر بحا 2 ٠‏ لاله ظ 1 


5 الآ بر فانه يسرئب على الادعاء 1 ا 


.. | : ` مص المبان 
يحضور؛ أن يتحمل دعي المدني مسؤوليتة, إذا ى اباش 
اي 0 اسا أل اه 
: : 59 1 1 ب الس , (١‏ كري' 
إلىؤولية؛ مسؤولية مذبيه يلتزم بمقتضا ب سا ي 


ى أضرار نتيجة المقاضاة التعسفية: ايو امتهم عما أصاره 
لواد 78 و366 و434 من قانون الإجراءان | 55 هاه ن لأحكا. 
الدعي المددي مسؤولية جزائية؛ يتابع من خلا لما يبحمل 
النصوص عليها ل المادة 300 من قانون ا «الوشأية الكازب: 


الميحث الثالث 


لحريك الدعوى العمومية بے جرائم الجلسا 
يها 2 ٠‏ ت 

خول المشرع للقضاة د تهام بتحر 
ی ھا وچ او ناح تی ری ت2 
2 7 عسي تم نبين جر ائم جلسات i E‏ 
: طبرا رجاسات کر ی يد امل ار : 


المطلب الأول 


مفهوم جرائم الجلسات ومبرراتها 
اق فوم جرائم الجلسا 

“من طرف القضاة (أولا) ثم 
أولا 


نتعرض لمبررات جرائم الجلسات (ثانيا) 
: مفهوم جرائم الجلسات 
ال سبرصمن جرائم الجلسات كل الأفمال المجرمة قانونا يتم 


قدي . 
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:نة ومكانية » ويعني ذلك ان الجريمه يجب ل مرسجب ےو 
٠ : "0 e 1 1‏ 1 4 فرك : 3 3 5 . 
الذى يقرر المانوں حلو سن ل ڪيه : وخاز ل نوهت ال ل 
شه الا - «f‏ الدعوى . 

ء تن الت اي٠‏ عل أ الحلسة كيت ٠‏ 

١‏ قمة الصاتوں ل الحجنسيه نمز 

| وات 02020200002 ره جلوس الم‎ SDK, 
ف ل للمداوله› 2 واا‎ : 
لنظر الدعوى وقيره اجسماعهم الس ج دلت الصترة الى ر‎ 
بين رفع الجلسة ودخول القاضي إلى عرفه المداولة , ويستوي أن تڪ‎ 
س م 3 0 1 ل‎ - 3 e 2 
:: الجلسة علنية أو سرية. وقد أعطى المشرع المصري لقاضى التحقيق‎ 


السلطات التي أعطاها للمحاكم قيما يتعلق بجرائم الجلسات 2 ش 
ويمئل حق نحريك الدعوى العمومية عن جرائم الجلسات من طرف 
المحاكم مظهرا من مظاهر الخروج على مبدأ الفصل بين سلطة الات 
وسلطة الحكم. ويؤدي أعمال هذا المبدأ إلى ترتيب نتيجتين 2 ' ' 
- الآأولى : إن المحاكم لا تختص إلا بنظر الدعوى العمومية التى 
تطرح عليها من الجهة التي خولها القانون هذا الحق: وهى أصلا ازن " 
العامة و مين فاضي التحقيق أو عرفة الإتهام واستشاء 
المدعي المدني 2 التكليف المباشر بالحضور أمام المحكمة. 
7 : إن المحاكم وهي ننظر الدعاوى العمومية المطروحة 
ا العيني والشخصي , إذ ليس لہا أن تنظر وقائع 
00 ان لخر على خللاف ماهو محدد © امر الاحالة: 
اوورقة الاذعاءع او التڪليف بالحضور. : 


007 © شير جرتم الجلسات نموذجا فريدا لنظام الإتهام القضائي. 
E LE‏ اندها 


| وظيفة الإتهام والحڪم» وتحقق 
العمل الإجرائي» إذ تحرك الدعوى العمومية 
97> ی مكان ارتكابهاء وأمام ذات الشهود 


ا ابسط صور 
كور وفوع الجريمة 


1 
د/ محمور ر 


-د/ 5 ال ا 
ال رک ص 165. 
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ويوحه الماضى الاتهام للجانى , ويسمع أ 


جنحة أو مخالفة. 
ثانيا : مبررات جرائم الجلسات 


والدفاع 


ڪمة» ار" 
| 1 وان ڪل عمل من 
الدعوى وا لى اقاضي التتخقيق ساملة 


1 


والحكم عليه فورا إذا رم الام رايا جرا مرن 


عن جرائم الجلسات إلى جانب ضنى 


الاحتر > ا ل 
جلسات التحقيق او المحاكمة. فان ما 


الي ج يبرر ذلك أكثر هو أن 
خض الكرون بالسردية ف جدب 10 ا ها 
ب إثبات هذه الجريمة 3 


ا 11-1 
والفبصل.فيها يما ينف و م ات تيسير 
الإجراءات ولبسيطها وے ذلك حن س ا 0 
ظ 6د جلك مبررات تجويل الہک ا 
والحكم أحيانا ے جرائم الجلسات, مو اند الجرائم تعطل عمل 


۴ ع أ المتقاضين ووكلائهم 


والقاضي قد لحمق بنفسة من دقن وا رکا د ر 
ينطوي على جرأة بالغة لفاعلها. وتتضامن هلذه الاغتبارات كلها لتبرز 
الخروج على القواعد العامة 2 الإجراءات الجزائية. 

a FE ل ا ارو‎ FEE 

ا “ د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - الكتاب الأول - ص 192. 
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جرائم جلسات المحاكم الجزائ: 


دحتلف الجرائم التى ترتكب داخل حل . 
١‏ لس الوا سر 
حسب الحالان التالية : س الجزان: 


7 دصت المادة 295 من قانون الإجراءات الجزائية الجزائرى : 
اد 5 ا “اانه 4 3 هه ٠.‏ أ , 
فللرة ANE,‏ رين : 0 بايه طريقة ڪان 

يس أن يأمر بإبعاده من قاعة الجلسة» وإذا - 


! حدث ے خلال ت‎ 0 1 e 
مر ان لم يمتثل له أو أحدث شغبا صو الخال أمراى‎ 
بإلداعه‎ 


السجن؛ وحوكم وعوقب بالسجن 
بالعقوبات الواردة بقانون العقوبا 
على رجال القضاء . 


من شسهرين إلى سنتين دون الاخلا! 


| للحي مين er‏ 11 3 من قانون الاجراءات 
لجناني لصري بقولها : 'ضبط | لجلسة إذادتينا م SE‏ 
الو سا م كل ٠‏ ج سه وإدارتها منوطان برئيسهاء 
چک سعيين ل يحرج من فاعة الجالسة ديكا ا نا“ | 
٠ ¥ 9‏ من يخل د مها فإن لم 
يمتثل و دی كان للمجكمة ١‏ 


عشرة جنيهات ويكون حكمها بذلك غير 


ال چ و 
بال و ک0 امن إن الڪ ورین اء أن 
لك 0 


١ a 
د عبد الرؤوفا مهدي - المرجع السابق ب الجنزة الارن - مى ووی‎ 
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الحالة او ونا ر الجلس 


ي و الله با 
الجلسة ؛ وله EP‏ 


باشى أعضاء الحكمة. 00 
النيابة العامة. لكن إذا وفع الإخلال بنظام ال 


يلزم لابعاده إصدار حكم من المحكمة 
٠ 0‏ لأن إبعاد اله عن لجسا یوی ان حرفم 
مامتال 2 2 ا مقط 

ذاتها : ولحنها تنحتسب هذه الصفة د كص ب كعد 
نڪون مجرد صياح أو ألفاظ اعتراض أو 
البدوء والانضياط الذي ينبغي 


الحالة الثانية : عد 


تصرفات لا تتناسب ووجود 
| كد لج ولدلك فقد أجاز 
المشرع التكزامق دمل ہد الحالة لرئيس الجلسة بعد و الأول 
-والتمادى 2 الإخلال بالنظام 2 ات يحكم ل المخل بالسجن' من 
شهرين إلى سنتين (المادة 5 قاج جزائري) واكك خاو اللحدا اه 7 
عموية بغير حكم قضائي فإن توقيع هذه العقويةء لا تڪون إلا 
بحكم تصدره المحكمة بكامل هيئتها إذااحانت: بتشكل من 
أكثر من عضو بعد سماع أقوال النيابة العامة ودفاع المتهم. 

ِ ب - إرتكاب جنحة أو مخالفة 
وقوع الجنحة أوالمخالمة 2 جلسة مجلس» وحالة وقوعها 2 جلسة 





3 استعمل المشرع الجزائري مصطلح السجن" عوض ان يستعمل عبارة "الحبس” 4 نص المادة 
ينين > كون أن العقوبة هي عقوبة | لجنحة. 
/ عيد الرؤوف مهدي - المرجع السابق -- الجزء الأول - ص 589. 


- د/ جلال ثروت - المرجع السابق - ص 96. 


محكمة. قفي الحالة الأولى يأمر رئيس الجلسة بتحر 
الجنحة 1 المخالفة ويقوم بإرساله إلى وڪيل كر محضر 
الحنحة معاقبا عليها بعقوبة الحبس الذي تزيد مدته على انا ا 
للرئيس أن يأمر بالقبض على المتهم مرتكب الحني: وارسان جار 
أماه وكيل الجمهورية لاحالته على محكڪمة الجنح (الماده u‏ ال 
ا 4ے الحالة الكانية أى حالة وفوع الجنحة أو الخالفة و 
المحكمة, ٠‏ فإن الرئيس يأمر بتحرير محضر عن تلك الجزي + 7 ظ 
ويقضي فيها بے الحال بعد سماع أقوال المتهم والشهور او خسم 
والدفاع عند الاقتضاء (المادة 569 ق.ا.ج) . ڪما فضت | اي 
الإجراءات الجرائية, ماه إذا إرتكبت الجنحة أو دخات م و 
جلىسة 


محكمة الجنايات طبقت بشأنها أحكام المادة 569 من نفس القانون 


ويلاحظ أن وفوع الحنحة أو المخالفة 2 جلسة محثت : 
ذه الأخيرة < على خلاف جلسة المجلس - سلطتين : سلطة الاتها 5 
E‏ كيلا يار ان تجرف الدبعوى العمومية ب شاتها وتر 
3 بالعقوية سؤاء كانت تلك البخنج: أو المخالفة قد وقعت على أحد 
PE‏ أحمة أو على غيرهم من الشهود أو الخصوم أو الحاضرين 2 
E‏ سواء ت من الجرائم التي يتوقف تحريك الدعوى العمومية 
ا أو طلب أو إزن, أو كانت محررة من تلك القيود» على 

ر 


و الشا: 
î‏ سي : ألا يكون الجاني محاميا ارتكب الجنحة أ 
وجوده بالجلة لأراء واجبه أو بسببه. فكل ما تملح 
١‏ 
3° 
كلل ریت ب المربيع السابق - ص 96, 
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: رن مخضا | 00 
0 و جوت لے 
ذداف الدعوى إلى 00 الذى - چا 3 سوه ومعه 


ويتضح من نض ال ي 
من جن اد ا 2106 . 1 
ڪور ان الجريمة التي تقع حا 


ويلاحظ أن المشرء | 1 ا 1 
ع المصري قد أعطى لقا التحقيق ن 
السلظات المد ١‏ و یمر 
ت التي أعطاها المحساكم الجزائينة يرتا يتمق بن ب 
اسه و لد r‏ + 
د/ جلال ثروت - المرجم السابق ص 97 
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الحجلسات, ودلك مار حصت عليه المادة 


ظ جعت كسمه ۶ من قانون | 
ساك ي تنضي : يكون لقاضي 7 و جزاءات الہ 
لم يات بإشارة لذا ے نصوص قائ rE‏ ا الجزائري ل 
المطلب الثالى ) 
جرائم جلسات المحاكم المدني: 


ائه 2 ا البتيا خو لپیا | زت 
أذ ع و ابول زل یر 
یی مك ا 1 2 E‏ تة 
أ 2 02 لسلطات. وتظه, 7 لطات ١‏ د جلها 
جه مزومم a E‏ تاك اة و 
| = إل ا ون د كلدي : 
کی و التي دمع او 
3 : 0 5 کک 
الإخلال بنظام الجلسة 


تحرف ا اح 
ى العمومية ے2 موا 9 ص 1 
SE‏ يت 1 جهنة؛ وبحكم عليه بغرامة لا تتحاوز 
ا Ti‏ اماد 31 ق.ا.م | لحزاك ی السابق قبل الاه وتقابلها 
من فانون المرافعاء- ا 2 ی ن 
و2 الة ما إذا وصا : 


3 ال 7 TET E 5 ٠‏ 
أثناء الجلسة إو ابوب 0 مر بالمخالف إلى درجة إهانة القاضي 


جيم بواج الااحترام له يار القاضي 


1 
e‏ + الريك الاين تن وو 
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بالاحترام الواجب له ؛ هبل المحامي, 1 عر بدلك فورا ہے 
القاضي إلى وزارة | العدل | التي تشعر به اللجن: | تلطة باع افر 
اده 0 کرو ا 58 کف 


الود بعد إلغاء هر | القانون ونعويضه بالقانون ن رفم 09-08 الصادر 
2008/02/25 درسم RE a‏ 
الجلسة منوط بركيسها: لضمان e‏ وار والوقار الواجب 
0 إهانة نة القاضي أثناء ا 


>“ إثبات جميع جميع الجرائم التي تفع ا 

وشت جریں أثناء انعقاد التجلسة يحون على و ے : 
إثباتها ومباشرة إجر جر ت التحقيق بنفسها. + سملي الا a‏ 
جنحة أو مخالفة. . مر بتحرير سب 


1 506 الإجراءات المدنية | القديم فد آلغي بالقانون رقم 08 -09 الصادر بتاريخ 7008/02/25 


والمتضمن قانون الإجراءات | المدنية وا لإدارية, الذى ي أصبح ساري المفعول بتاريخ 2009/02/25 
من ق.ع على ما يلي: يعاق بانس من شرن إلى ےا 


. ص المادة 144 
20.000 تعللق 00000 وچ اى ا هاتين العقوبتين فقط ڪل من آهان فاسیا او 
موظفا عموميا أو فاا او جد دجا الغو أعمومية ... أثناء. تادية وظائتهم أو بمتازرية دا 
لد e‏ الفقرة الثانية من نفس 


الاهاذ 
ووا ب خا العقوية حا ال ست ا ڪا نه 
أو عضب محلف أو أكن, فد وفعت بے جلسة محكمة أو مجلس 


ة الموجهة إلى قاض 


241 


نع مء وقاكء؛ وله أن يأمر أيضا بالقيض : 
حدث من وفائع ُ وسنت ” على المتهم بجنار: ‏ | 
وإحالته إلى النيابة العامة. ر جذ 

وبالنظر إلى الطابع الاستتثنائي لسلطة المحكم: و 

CRE EN r‏ ھا ا 2 - راز 
الحلسا : ءل Cer‏ 7إ أحاكم بشان هذه ال ر 
ليس لبا تقس الحجية التي تتمتع بها محاضر الجلسات ا 
ڪان من الجائز تياد هده المحاضر من قبيل الأوراق ۴ نار 
ورد بها بكافة الطرق. ومؤدى ذلك عدم التزام المحكمة التى تر 
الدعوى فيما بعد بالدليل المستمد من هده المحاضر'. 00 

وغلى أي حال (فضان الثيابة العامة التى دحال إليها أوراة 
الدعوى عن إحدى جرائم الجلسات» تكون لبا حرية التصرف د 
اوراق الدعوى, فلها أن تحيل المتهم على المحكمة مباشرة لمحاكن, 
أو دحيله على جهات التحقيق, إذا تبين لها أن التحقيق فيها ضرورى. 


۱ 
٠‏ سليمان عبد امعم - اون 


السابق ”٣ص‏ 325, الإجراءات الجزائية 4 التشريع والقضاء والفقه - المرج 
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Scanné avec CamScanner 


الفهرس 








الباب الأول 
الإستدلال أو البحث والتحري كمرحلة سابقة على الاتهاء 
الفصل الأول 








00 


المبحث الأول : مفهوم الضبطية القضائية 







هن المسعيات والمشايهة لبا 
الفرع الأول : ماهية الضبطية القضائية 





ڪھ 


ج“ 


الفرع الثاني : أعوان الضبط القضائي 

الفرع الثالث : الموظفون والأعوان المنوط بهم قانونا بعض 
مهام الضبط القضائي 5 
المطلب الثاني : نطاق اختصاص الضبطية القضائية 
الفرع الأو ل : نطاق الإختصاص النوعي 28 
الفرع الثاني : نطاق الإختصاص المكاني 31 


الفصل الثاني 

إجر اءات الإستدلال وضماناتها 1_7 1 
الملبحث الأو ل : إجراءات الاستدلال 
المطلب الأول : إجر ءات الإستدلال ے الظروف العادية 
الفرع الأول : تلفي البلاغات والشكاوى 
الفرع الثاني : سماخ أقوال المشتبه فيه والشهود 
الفرع الثالث : المعابنة واستيقاف الأشخاص 
المطلب الثاني : إجر اءات الإستدلال 4 الظروف الاستئنائية 
الفرع الأول : حالة التليسن 
الفرع الثاني : اختصاضات |! سبطية القضائية 2 حالة التلبس 
المطلب الثالث : إجراءات الاستدلال الخاصة بالطفل 
المبعحث الثاني : ضمانات إجراءات الإستدلال 
المطلب الأول : تدوين محاضر الإستدلار 
المطلب الثاني ؛ القيمة القانونية لمحاضر الإستدلال 


الفصل الثالث : 
الحفظ أو الوساطة بناء على نتائج الإستدلال 


2 











المبحث الأول : ساحلة النيابة العامة بك الحفظ بناء على ثا أ 
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ت" gg‏ 5 ية 


رن قار الحفظ والتمييز بيه ويين الأهر 
القرع الأول : تحديد شر زر 


بان لأوجه للمتايعة 


الفرع الثاني :. الأسباب القانونية لقرار الحفظ 

الفرغ الثائت : الأسباب الموضوعية لقرار الحفظ 3 

الطاب الثاني : او ي 723 

الفرع الأول : الطبيعة القانونية لقرار الحفظ ا 

الفرع الثاني : نطاق فرار الحفقظ ا 

القوخ الح ا 00 ة بتاء على نتائج الإستدلال 77 

المبحث الثاني : سلطة النياية العامة 2 الوساطة يتاء على تعس م 

المطلب الأول : معنى الوساطة 78 

الفرع الأول : معنى الوساطة 

الفرع الثاني : شروط الوساطة 

المطلب الثاني : موضوع الوساطة وآثارها 

الفرع الأول + موضوع الوساطة 

الفرع الثاني : الآثار المترتبة عن الوساطاة 
الباب الثاني 


الفصل الأول ٠‏ 
المبحث الأول : نظام الشرعية 4 مباشرة الإتهام 





ينك الأول :مقو نظام الشرعية 88 


الطاب الثاني :مبررات وجو ۲ 


الطب الثالث : الالتز امات التاشئة عن نظام الشرعية 93 


© صاب مم 





المطلب الرابع ١‏ اتحاهات القانون المقارن 4 الأخذ بنذ 
اليح الثاني : نظام الملاعمة بے مباشرة الاتهام 97 
المطلب الأول : مفهوم نظام الملائمة 

المطلب الثاني : مبررات وجود نظام الشرعية 
المطلب الثالث : عناصر قرار الملاءمة 





المطلب الرايع : الأساس القانوني لنظاع الملاعمة 
الفصل الثاني 

الدعوى العمومية أداة لمباشرة الإتهام 
المبحث الأول : الخصوم الدعوى العمومية 


المطلب الأول : النياية العامة 






القرع الأول : تشكيل النياية العامة وخضصائصها 
الفرع الثاني : المركز القانوني للنياية العامة 
المطلب الثاني : المتهه 

الفرع الأول : تعريف المتهم ومركزه القانوني 
الفرع الثاني : الشروط الواجب توافرها 4 المتهم 
اللبحث الثاني : قيود الدعوى العمومية 

الطلب الأول : تقديم الشكوى 


فرع الأول : ماهية الشكوى وصاحب الحق ‏ تقديمها 
شرع الثاني : الآثار المترت.ة 1 





اء الحق . 

د انششاء ات 
انلكا 3 

1 


لطلب 
لثاني : صدور أ 
ai‏ : 
لفرع الأول 3 
1 ۰ لثاتي 5 


لان 

ب الثالث : 0 ٍ 
المطلب 0 8 المراد ت ا 
ا ۽ صور د 
اس ال | 
8 الاو 
ا 
الى 


فم م الإن و 5 
: احكا 
الثالث : 


1 
اسان 
1 
لمبحث القالك 
1 






















الفضل الثالت 

الإتهام من طرف النيابة العامة 
المبحث الأول : الاحالة المباشرة على الملحكمة 
المطلب الأول : إجراءات المثول الفوري أمام المحكمة 
الفرع الأول : تطبيقات المثول الفوري أمام المحكمة 
الفرع الثاني : سلطات وكيل الجمهورية 4 الجنح المتلبس بها 
المطلب الثاني : إجراءات الأمر الجزائي 
الفرع الأول : شروط الأمر الجزائي 
الفرع الثاني : الفصل بے الدعوى بناء على الأمر الجزائي 
الفرع الثالث : بيانات الأمر الجزائي والاغتراضن عليه 
المطلب الثالث : إجراءات الإستدعاء المباشر 
المبحث الثاني : الإحالة على جهات التحقيق 
المطلب الأول : مواد الجنايات 
المطلب الثاني : جرائم أعضاء الحكومة وبعض الموظفين 
المطلب الثالث : جرائم الأطفال 

الفصل الرايع 

الإتهام من غير الثياية العامة ا 
المبحث الأول : تحريك الدعوى العمومية عن طريق الإدعاء المدني ‏ 
المطلب الأول : مفهوم الإدعاء المدني وشروطه الموضوعية 
المطلب الثاني : الشروط الشكلية للإدعاء المدني 
المطلب الثالث : الآثار المترتبة على الإدعاء المدني 
المبحث الثاني : نحريك الدعوى العمومية عن طريق التكليف 








الطلب الالن : الشروظط الء 

بالحضور أمام الملحكمة 

المطلب الثالث : الآثار المترتبة على الت 
بالحضور أمام المحكهة 

المبحث الثالث : تحريك الدعوى العم جراث 

المطلب الثاني : جراثم جلسات المحاكم الجزائية 
الطاب الثالث : جرائم جلسات المحاكم المدنية . 



























